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نسي 


١‏ بنائي رو غرنراغراني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بالرغم من مرور عدة عقود على استقلال البلاد العربية» وبالرغم من الجهود التي 
بذلت منذ أواخر القرن 19 والقرن 20 من أجل نشر التراث الثقاني العربي الإسلامي 
وتحقيقه من لدن الباحثين العرب وغير العرب فإن ما أنجز منه لا يزال بعيداً عن تحقيق 
الأهداف المنشودة. فالإرث الحضاري في مجال الفكر ضخم لا يقوى على القيام به سوى 
جيش من الباحثين يَنْدَرون حياتهم لهذا الغرض النبيل. 

والدمامينيى واحد من أعلام الثقافة العربية الإسلامية المتميز بسعة الاطلاع وعمق 
التحليل له دراية واسعة بعلوم اللغة كالنحو والتصريف والبلاغة والعروض والمعجم فضلا 
عن المشاركة الواسعة في علوم القراءات والتفسير والحديث والأصول والفقه على اختلاف 
مذاهب أصحابه دون إغفال تذوقه النصوص الشعرية والنثرية والتمييز بين أساليبها الجيدة 
والرديئة. 

وكتابه تحفة الغريب في الكلام على مغن اللبيب من الكتب المامة التي عنيت بشرح 
مغنى اللبيب الذي قال في حقه العلامة ابن خلدون: وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد تأليف 
رجل من أهل الصناعة العربية من أهل مصر يعرف بابن هشام؛ ظهر من كلامه أنه استولى 
على غاية من ملكة تلك الصناعة لم تحصل إلا لسيبويه وابن جني وأهل طبقتهما لعظم ملكته 
وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه» وحسن تصرفه؛ وقد دل على أن الفضل ليس 
محصورا في المتقدمين. 

ولا يسع قارئ تحفة الغريب بعد التأمل في آراء صاحبه إلا أن يعجب بهذا الكتاب 
الذي يستعرض فيه صاحبه آراء العلماء على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم وعصورهم لا 
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يتحيز لهذا المذهب أو ذاك ولا يجامل عالما من العلماء أيا كان مستواه العلمي إذا بدا له أنه لم 
يوفق في رأيهء وهو يستحسن ما يراه أهلا للاستحسان. وينتقد ما يراه خليقا بالانتقاد. وركا 
كانت جراته في رد آراء بعض العلماء. وخاصة المشهورين منهم. سببا في اتهامه بالتحامل 
على ابن هشام وابن مالك. 

والمحق أن من يقرأ كتابه قراءة متأنية سيخلص إلى أن الدماميني لم يكن متحاملا 
على ابن هشامء وإنما كان ينقد بعض آرائه فيصيب في الكثيرمنها ويجانب الصواب في بعض 
الأحيان والكمال لله. 


الفمسل (لررل 
حياة الدماميني وآثاره 


المبحذ الأول: 
حياةالدماميني''' 


نسبه: هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر بن 
يحيى بن حسن بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن علي بن صالح بن إبراهيم بدر الدين 
القرشي السكندري المالكي المذهب. وهو حفيد أخي البهاء عبد الله بن أبي بكر وأخيه محمد 
الزين العراقي» وسبط ناصر الدين بن المنيرء يعرف بالدماميني أو ابن الدماميني. 

مولده: ولد بالإسكندرية سنة 763ه وقيل: 764 هف وبها تلقى علوم اللغة 
والتفسير والحديث والفقه والبلاغة والعروض. وأقر له الأدباء بالتقدم في الأدب وبإجادة 
القصائد والمقاطيع والنثرء وبإتقان الوثائق وحسن الخطء واستكمل دراسته في القاهرة ومكةء 
وعرف عنه أنه كان شديد الذكاء سريع الإدراك» قوي الحافظة» فهو كما يقول. مصطفى 
الصادق العربي. عالم بلا منازع» وبلغ شأواً في العلم والمعرفة لم يبلغه غيره في عصره. وملا 
الدنيا بمؤلفاته الرائعة وأيحائه الدقيقة وعلومه الجمة. 

أما تاريخ وفاته فهناك أربعة آراء: 
- الأول ذكره السيوطي وهو 837 أو 838. وتبعه في ذلك شوقي ضيف. 


('؟ انظر: البغية 1: 66 - 67 والضوء اللامع 7: 184 ونيل الابتهاج ص298, 299, وشذرات الذهب 7: 181» والبدر 
الطالع 2 150: ومعجم المطبوعات ص880؛ ومعجم المؤلفين 9: 115 وهدية العارفين الجلد الثاني ص185 وكشف 
الظنون ص406... والمدارس النحوية ص357)» ونشأة النحو ص240... والدماميني حياته وآثاره ومنهجه ص 53... 
ونتائج التحصيل ص.86. 87. 


- الثاني يحدده في سنة 827ه وممن ذكر هذا التاريخ المقريزي. والسخاوي وابن العماد 
والشوكاني والبغدادي. 

- والثالث ذكره التنبكى وهو 827 أو 828ه. 

- والرابع ذكره سركيس وحاجي خليفة وهو 828ه وقد أشار سركيس إلى هذا 
الاختلاف فقال: والظاهر أن الغلط من النساخ, لأن الأصح في تاريخ وفاة الدماميني 
هو سنة 828ه كما رأيته مدوناً في مخطوط قديم من تأليفه يرجع إلى سنة 867ه. 


ونحن نميل إلى هذا الرأي لثلاثة أسباب: 

- الأول أن كتب التراجم التي ألفت بعد البغية وتعرضت لوفاة الدماميني لم تذكر هذا 
التاريخ رغم نقلها عن السيوطيء وهذا دليل قاطع على وقوع الغلط. 

-2 والثاني يعود إلى تشابه بين الرقمين 2 و 3 : في الأرقام الشرقية الهندية. 

- والثالث هذه الحجة التى قدمها سركيس وهي المخطوطة التى كتبت سنة 867ه وهو 
تاريخ قريب من سنة وفاته. 

المبحث التاني: 
شيوخ الدماميني وتلاميذته!!) 


أ -شيوخده: 


بالرغم من أن كتب التراجم لم تذكر إلا القلة من شيوخ المؤلف. فإن معظم الذين 
أخذ عنهم كان لهم شأن عظيم؛ ومن هؤلاء العلامة ابن خلدون الذي لازمه. وكان يقول 


“'" انظر الضوء اللامع 7: 184 ... وشذرات الذهب 7: 181... ونيل الابتهاج ص: 298... والبدر الطالع 2: 150 
ومعجم المؤلفين 11:9 والمدارس النحوية 1007 والدماميني حياته وآثاره ص 57... 
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ابن عرفة وهو محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي برع في العربية والفروع 
والقراءات والفرائض والمعاني (716 - 803ه). وقد ذكره الدماميني في تحفة 
الغريب: وكنت بمجلس شيخنا ابن عرفة عند قدومه إلى الإسكندرية سنة 792هف 
وأنا أقرأ عليه درساً في كتاب الحج من مختصره...7''؛ وهذا الشيخ لم يرد اسمه في 
معظم كتب التراجم التى ترجمت للمؤلف. 

أبو الفضل محمد كمال الدين بن أحمد بن عبد العزيز النويري (786-722ه) ذكره 
السخاوي والشوكاني ضمن شيوخه. وقد أخذ عنه بمكة» وإذا علمنا أن النويري توفي 
سنة 786ه وأن الدماميني لم يغادر مصر إلا سنة 800ه. فإن هذه المشيخة يحوم 
حوفا الشك وأنه لا أساس لأخذه عنه من الصحة. والحقيقة أن كتب التراجم 
الأخرى لم تذكر هذا الشيخ. 

عبد الوهاب محيي الدين بن محمد بن عبد الرحمن القروي (788-702ه) أخذ عنه 
بالإسكندرية. 

عبد الله بهاء الدين بن أبي بكر بن محمد بن سليمان الدمامينيى (794-705ه) عم 
الدماميني من علماء الحديث أخذ عنه بالإسكندرية. 

إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المومن بن سعيد التنوخي البعلي الشامي 
(800-709ه) أخذ عنه بالقاهرة» لأنه رحل إليها من الشام. 

أبو الفداء الجد إسماعيل محد الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي (802-728ه). 
أبو حفص عمر سراج الدين بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي يعرف بابن الملقن 
(723- 804ه) انتقل إلى مصر وأخذ عنه الدماميني بالقاهرة وذكره في تحفة الغريب 
فقال: آبدة بلدة من بلاد الأندلس هكذا ضبطته عن شيخنا برهان الدين الأندلسي 
وهو أعرف بإقليمه2. 


(') انظر تحفة الغريب ص162. 
انظر ص74. 


8. البلقيني أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير الكناني المصري الشافعي كان فقيها 
حافظاً بارعا في مختلف الفنون (توفي 805ه) وقد ذكره المؤلف أيضاً في تحفة الغريب 
فقال: وكنت من سنين كتبت بهذا إلى مولانا وسيدنا وشيخنا قاضي القضاة جلال 
الدين البلقيني ''". ولم يذكر هذا الشيخ ضمن شيوخ الدمامينى سوى التنبكت. 

9. ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمان ولي الدين بن محمد بن محمد بن محمد الحضرمي 
الإشبيلي (808-732ه). 

0. ابو البقاء محمد كمال الدين بن موسى بن عيسى الدميري صاحب حياة الحيوان 
الذي اختصره المؤلف. (808-742ه). 

1 . الجمال إبراهيم الأميوطي وقد ذكره في نيل الابتهاج. 


ب - تلاميذه: 


من المعلوم أن الدماميني قضى معظم حياته في التدريس والتلقين في مسقط رأسه 

بالإسكندرية» وفي القاهرة, ورُبَيْد باليمن» وكلبرجا بالهند. لكن كتب التراجم لم تذكر إلا فئة 

قليلة من تلاميذته» ولعل سبب ذلك يعود إلى بعده عن وطنه خصوصاً وأنه قضى أزهى 

فترات حياته العلمية في تلك البلاد النائية» وسنعرض فيما يلي طائفة من تلاميذته: 

1. عبادة زين الدين بن علي بن صالح الأنصاري الخزرجي (846-772ه) صاحبه إلى 
اليمن وأخذ عنه الحاشية التتى وضعها على المغنى وعاد بها إلى مصر لما سافر المؤلف 
إلى الهند. 

2 أحمد شهاب الدين بن محمد بن أبي بكر الدماميني ابن صاحب الترجمة (790 - 
حوالي 0ه). 
علي بن عبد الله البهائي الدمشقي الغزولي (815-...). 

4. محمد شمس الدين بن عبد الماجد العجيمي سبط ابن هشام توفي سنة 822ه. 


('؟ انظر ص561. 
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عبد القادر بن مكي. 
علم الدين بن سراج الدين بن كمال الدين العمري الدهولي. 


1 1 لممحث الثالث: 
أعمائه<!) 


م يقتدصر الدماميني في حياته على تمارسة عمل واحد وإنما مارس أعمالاً متنوعة 


جمعت بين الأعمال الرسمية والحرة فقداشتغل بالتدريس والقضاء والخطابة والتجارة 
والصناعة والتأليف. 
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التدريس: اشتغل المؤلف بالتدريس في عدة مدارس بالإسكندرية والقاهرة» ودرس 
النحو بالأزهر الشريف. ثم درس سنة جامع زبيد باليمن» لكن لم يرج له بها أمر, 
فركب البحر إلى الحند ولقي بها إقبالاً كبيرأء وعظمه أهلهاء وأخذوا عنه وحصل له 
دنيا عريضة» وقضى بها أزهى مراحله العلمية» إذ عرفت معظم مؤلفاته النور في هذا 
البلد. 

القضاء: تولى القضاء بالنيابة عن التنسي بالإسكندرية» وحينما انتقل الأخير إلى 
القاهرة صحب معه الدماميني» وتولى القضاء بها مرتين على مذهب الالكية فلم يتفق 
له كما يقول السيوطيء ورمي بقوادح. 

الخطابة: اشتغل مدة يسيرة بالخطابة بعد رجوعه من الحج سنة 800ه بالإسكندرية. 
التجارة والحياكة: اشتغل بالأعمال الحرة كالتجارة والحياكة وكان له دولاب يدر 
عليه أموالاً لكنه سرعان ما أفلس بعد احتراق داره فهرب إلى دمياط فراراً من دائنيه 
لكنهم التحقوا به وأحضروه إلى القاهرة مهاناً ذليلا لكن أريحية ابن حجة وآخرين 
دفعتهم إلى مساعدته للتخلص من أزمته المالية. 


0 انظر المصادر والمراجع السابقة. 


رحلاته: كان الدماميني كثير التنقل والأسفارء وأول رحلة قام بها إلى الخارج كانت 
إلى دمشقء, ومنها إلى بيت الله الحرام للحج 800ه ثم رجع إلى مصر وقضى بها 
قرابة تسع عشرة سنة وحج مرة ثانية 819ه ثم سافر إلى اليمن وقضى به ما يقرب 
من عام فلم يطب له به المقام» وتركه ورحل إلى الهند الى قضى بها بقية عمره. 
المبحث الوابع: 
آثفاءوة) 


ترك الدمامينى عذدة مؤلفات شملت عدة فنون كالنحو والعروض والحديث والأدب 


والشعرء لكن أغلب وأهم هذه المؤلفات في النحوى. ومعظمها شروح لكتب أخرى أو 
منظومات له أو لغيره وسنوردها فيما يلي حسب فنونها: 
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تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: والكتاب شرح لتسهيل جمال الدين ابن مالك ألفه 
في أواخر شعبان من عام عشرين وثمانمائة بكنباية بالهند وهو شرح ممزوج. أما سبب 
تأليفه فقد ذكر حاجي خليفة أنه لما سافر إلى الهند استصحب معه كتاب التسهيل؛ ول 
يكن الناس يعرفون عنه شيئا قبل قدومه فرءاه بعض الطلبة فطلبوا منه شرحه فلبى 
طلبهم: وذكر في مقدمته أحمد شاه ابن السلطان مظفر شاه. 

ونظراً لآهمية هذا الكتاب نسخت منه عدة نسخ موزعة على مختلف مكتبات العالى 
كالمكتبة الظاهرية» ودار الكتب المصرية» والمكتبة الأزهرية» ومكتبة عارف بالمدينة» 
والعباسية بالبصرة» ومكتبة رامبو بالهند, والمكتبة الأهلية بباريز ومكتبة القرويين 
والخزانة العامة بالرباط وغيرها من المكتبات. 

وقد تولى تحقيقه د. محمد بن عبد الرحمان محمد المفدى ولم يتيسر لنا الاطلاع عليه 
وقد أشرنا فيما بعد إلى أن المرابط الدلائي ألف كتاباً في شرح التسهيل تولى فيه 


6 انظر البغية 1 :67 والضوء اللامع 12:7 156 وشذرات الذهب 7: 0 151 وئيل الابتهاج ص 228. 2099 


وكشف الظنون ص 406. 549, 613. 1537. 1538. 1884. 1998 والدمامنىء حياته وآثاره ص98-90. 
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الدفاع عن ابن مالك ورد اعتراضات الدماميني عليه وبالغ في اتهام الدماميني مبالغة 
جاوزت كل حدود. 

2 المنهل الصافي في شرح الوافي» والوافي مختصر في النحو محمد بن عثمان بن عمر 
البلخي؛ وكان تأليفه يجزيرة مَهَابُور من الهند في مدة يسيرة سنة 825ه. وقد حققه 
فاخر جبر مطر ونال به دكتوراه الدولة سنة 1989. 
وقد استشهد الدماميتي بالوافي في تحفة الغريب عدة مرات!!)» وتوجد نسخ مخطوطة 
من المنهل الصافي بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء» والظاهرية؛ والمكتب الهندي في لندن» 
والمكتبة الشرقية (ببانكبور). 

3. الفواكه البدرية: وهي منظومة في النحو للدماميني» لكن محمد المفدى ذكر للكتاب 
عنواناً تحالفاً للا عند كتب التراجم الفواكه البدرية شرح الحلاوة السكرية في النحو ثم 
قال: والأصل المشروح أرجوزة يبدو أنها للمؤلف ©, والحقيقة أن المصدر الذي نقل 
عنه المفدى. وهو كشف الظنونء ذكر الكتاب بالعنوان الفواكه البدرية ثم قال: 
بتري كمد ب اي 0 

4. إظهار التعليل المغلق لوجوه حذف عامل المفعول المطلق رسالة مخطوطة توجد نسخة 
منها في جامعة ليدن رقمها 231. 
جواهر البحور أرجوزة من نظم المؤلف في العروض. 

6 معدن الجواهرء وهو شرح للجواهر. 
العيون الغامزة على خبايا الرامزة» شرح فيه الأرجوزة المعروفة بالخزرجية نسبة إلى 
ناظمها الخزرجي ضياء الدين أبي محمد عبد الله وقد طبع الكتاب عدة طبعات. 

8. كتاب القوافي: هذا الكتاب لم تذكره المصادر التى ترجمت له وذكره محمد بن 
عبد الرحمان وزعم أن عليه شرحاً لابن عمر البلخي. غير أنه أشار في الهامش إلى أنه 


'!' انظر صفحات 112 2131 132. 
”© انظر الدماميني حياته وآثاره ص95. 
7 انظر كشف الظنون ص1293. 
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يشك في وجود الكتاب. 

مصابيح الجامع في شرح البخاري: اهتم فيه باللغة والإعراب. ألفه با هند» وتوجد منه 
نسخ عديدة موزعة على مخحتلف المكتبات منها مكتبة دار الكتب المصرية» وجامع 
الباشا بالماوصل» وجامع الزيتون بتونس وغيرهاء وقد ألفه للسلطان أحمد شاه. 

عين الحياة: اختصر فيه حياة الحيوان لشيخه الدميري ذكر فيه أن الكتاب كتابُ حسن 
في بابه جمع ما بين أحكام شرعية وأخبار نبوية ومواعظ نافعة وفوائد بارعة وأمثال 
سائرة وأبيات نادرة وخواص عجيبة» وتوجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة البارودية 
البكري في بيروت. 

مقاطع الشرب ونزول الغيث وهو حاشية على الغيث المسجم في شرح لامية العجم 
للصفديء ويعود سبب شرحه إلى مدح ألغيث المسجم من قبل بعض الطلبة» وبعد 
أن انتقل إلى القاهرة اطلع على الكتاب ورأى فيه سقطات كثيرة فكتب ما تيسر له 
من الاعتراضات. 

الفتح الرباني» وهو رسالة رد فيها على البنباني» الذي وجه عدة انتقادات إلى كتابه 
تحفة الغريب» كما كان ينتقده في قراءة أسماء أمراء العجم على التركيب المزجي أحمد 
شاهء ومحمد شاه» وقد لقيه الدماميني بالهند. 

شمس المغرب في المرقص والمطرب: وهو مجموعة قصائد في الخمر نظمها في شبابه 
وتوجد منه نسخة في برلين رقمها 3953 / 4. 


بعد سردنا لقائمة كتبه التى استطعنا معرفتها من خلال المصادر والمراجع التى عدنا 


إليها نود أن نختم الحديث عنها بإيراد ملاحظتين: 


الأولى: أن كتبه مطبوعة بالطابع النحوي والعروضي. 
الثانية: أن معظمها ألفه أثناء إقامته بالهند. وهي فترة تم فيها نضجه الفكري والعلمي 


نضلاً عن الرخاء المادي والإقبال الكبير من لدن طلبته على دروسه وكتبه. 
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الفصيل لازي 
دراسة في نحفة الغريب ( قسم التركيب ) 


ألف الدمامينيى هذا الكتاب وهو مقيم بالحند ركز فيه على مسائل المغني الشائكة 
وقضاياه الغامضة كما جاء ذلك في ديباجة الكتاب» وهذا الشرح من الشروح الثلاثة التي 
وضعها المؤلف على المغني. 

الأول وضعه أثناء إقامته بمصر كما تذكر معظم المصادر التى تناولت حياته وآثاره 
وتدعوها بالحاشية المصرية» لكن الشوكاني”'' يدعوها بالحاشية اليمنية» ويرجح المفدى أن 
الدماميني كتب بعضها أثناء إقامته بمصر وأتمها باليمن» وحملها تلميذه زين الدين عبادة إلى 
مصر. وذكر التنبكتي في نيل الابتهاج””. أنه رجع عنها وأشهد على نفسه بذلك, والرأي 
نفسه أشار إليه ناسخان من نساخ 'تحفة الغريب وتعليق الفرائد”. وهذا الشرح ممزوج طبع 
معظمه على هامش حاشية الشمني المنصف من الكلام على مغن ابن هشام. 

الثاني وضعه بالهند وصل فيه إلى الفاء» وقد انفرد - حسب علمنا - بذكره حاجي 
خليفة» وعاجله الموت قبل إتمامه ولو أتمه لكان أحسن الشروح كلهاء وهو شرح ممزوج كتب 
فيه المتن بمداد كي 

الشرح الثالث هو الذي يحمل عنوان تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب ' وقد 
ألفه الدماميني بطلب من أحمد شاه كما جاء في ديباجته. ووضع الشمنى حاشية على 
الشرحين الأول والثالث والتعليق الذي كتبه بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني بالديار 
المصرية» والشرح الذي أظهره بعد ذلك بالديار الهندية”©. 


.150 :2 انظر البدر الطالع‎ 6١ 
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:© انظر ص275. 

الدمامينيى حياته وآثاره ص 1 9.. 
6*7 انظر كشف الظنون س1753. 
” انظر المنصف من الكلام 1: 2 3. 


من خلال تصفحنا لما كتبته كتب التراجم عن هذه الشروح لاحظنا بعض الخلط عند 
بعضهم بين النسخة المصرية والمندية» فقد ذكر حاجي خليفة أن الدماميني لما رحل إلى الهند 
شرح المغنى شرحاً أطول من المصري بقال وأقول ... وفرغ منه سنة 818ه"'". والحقيقة أن 
الأمر لا يعدو أن يكون خلطأاً من المؤلف بين النسختين؛ فنسخة الحند كتبها بعد رحيله 
النهائي إلى الهندء وقد ذكر المصنف أنه ألفها بنهراوله. 

كما أن هناك خلطأ بين النسختين عند البغدادي الذي زعم أن تحفة الغريب' مطبوع 
على هامش حاشية الشمني. والحقيقة أن الحاشية المطبوعة على هامش المنصف من الكلام 
هي الحاشية الأولى لأن شرحها ممزوج» وشرح المصرية أيضاً ممزوج. 


المبحث الأول: 
منهج الدماميني في الشرح 


إن من يقرأ بضع صفحات من تحفة الغريب ستتكون لديه فكرة حول منهج مؤلفه. 
فل«الشتوع وستعرمن فيا بلج خطويلالتريعة. 


1 شرح الألفاظ شرحاً لفوياً: 
يبدأ الدمامينيى بشرح الألفاظ التى تحتويها الشواهد النثرية» والشعرية» وقد يطول 
الجوهري وقاموس الفيروزبادي» وفي بعض الأحيان يشرح الأبيات شرحا مجملاء 


.1753 . 1752 انظر كشف الظنون ص‎ "١ 
.1753 انظر كشف الظنون ص1752.‎ © 


0.2 شرحالقضاياالنحوية: 

بعد الانتهاء من شرح الألفاظ ينتقل إلى شرح المسائل النحوية التي يتضمنها المتن» 
ويتنوع هذا الشرح حسب نوع القضايا النحوية» فإذا كانت لا تحتمل الخلاف بين 
العلماء التجأ إلى الإيجاز والاختصارء أما إذا كانت تثير خلافاً بين النحاة فإنه يفيض 
في الشرحء ويطيل في سرد آراء العلماء ومؤلفاتهم على اختلاف اتجاهاتهم 
وعصورهم وقد يعقب بقوله: فإن قلت. قلت: يوسع بهما نطاق المناقشة. وقد 
تستغرق المسألة الواحدة صفحة أو صفحتين أو بضع صفحات انظر على سبيل ال مثال 
صفحات: 112. 164, 539. 540 إلخ؛ وكثيراً ما يرجح هذا الرأي أو ذاك معتمدا 
على براهين نقلية وعقلية وفي أحيان كثيرة يعطي رأيه الشخصي في المسألة الى يدور 
النقاش حوفا والمتن المشروح قد يكون كلمة واحدة أو جملة أو عدة جمل أو فقرة. 


3. المقارنة بين مختلف المذاهب: 
كالبصريين والكوفيين مع ترجيح الجانب الموافق للميوله» ولكن معظم آرائه توافق 
المذهب البصري. 


مصادر نتحفة الغريب 
مصادر تحفة الغريب غنية ومتنوعة» وتدل دلالة واضحة على سعة اطلاع الدماميني؛ 
وعمق ثقافته» وتنوع معارفه فلا يكاد الكتاب يخلو من حقل من حقول المعرفة» فهو يضم 


كتب النحو واللغة والبلاغة. والعروض وكتب إعراب القرآن والتفسير والحديث والأصول 
والفقه والأدب. فضلاً عن أقوال العلماء وآرائهم على اختلااف مشاربهم ومذاهبهم. 


| -مكتبةالدماميني: 
** المكتبة النحوية والإعرابية: 

ففي ميدان النحو اعتمد على أهم الكتب النحوية متقدميها و متأخريهاء فمن كتب 
المتقدمين نخص بالذكر كتاب سيبويه» والإيضاح والتعاليق والتذكرة للفارسي وخصائص ابن 

أما كتب المتأخرين فهي أكثر وروداً في تحفة الغريب إذ كثيراً ما ينقل عنها آراء 
النحاة المتقدمين» ومن أبرز الكتب التي لها حضور قوي في الكتاب نجد تسهيل ابن مالك. 
وشروحه وحواشيه لابن مالك وأبي حيان والمرادي وناظر الجيش والدماميني؛ وابن هشام؛ 
ثم كافية ابن الحاجب و شروحها لصاحبهاء و الرضي الأسترابادي» و ابن عصفورء وتاج 
الدين التبريزيء والغجدواني. ونجم الدين سعيدء وشروح أخرى لم يذكر أسماء أصحابها. 
ثم مفصل الزمحشري و شروحه لابن يعيش.ء والأندلسي اللورقي. والسخاوي (سفر 
السعادة)» والإسفرندي. وابن الحاجب. 

وإلى جانب ذلك هناك كتب أخرى موزعة بين نحاة الأندلسء والمغرب» ومصرء 
والشام؛ وما وراء النهرين نذكر منها: العمدة وشرحه لابن مالك؛ وأمالي ابن الحاجب. 
وشرح الألفية لابن الناظم والجزولية للجزولي وشرحها للشلوبين» وأجوبة المسائل 
للبطليوسيء والضوءء واللباب للاسفرايني؛ وعباب اللباب للسيد عبد الله ونتائج الفكر 
للسهيلي والبسيط لابن أبي الربيع وابن العلج وتوضيح ابن هشامء وشرح مقدمة ابن بابشاد 
للبغدادي» وشرح البديع للسراج الهندي وغيرها. 

وفي مجال إعراب القرآن نجد تنوعاً في مكتبته. وقد أولى المؤلف أكبر عناية لكشاف 
الزغحشري والحواشي التى وضعت عليه للطيي»؛ واليمني والتفتازاني وابن المنير (الانتتصاف) 
وعمر بن عبد الرحمان (الكشف». والشيرازي (التقريب). 

بالإضافة إلى إملاء العكبري وشواذ القراءات لابن مهران وبعض كتب التفسير 
كالبحر لأبي حيان» والبرهان للحوفيء وتفسير الرازي ومدارك النسفي وغيرها. 


14 


*** المكتبة اللغوية: 

وفي محال اللغة اعتمد اعتماداً كبيراً على معجمين هامين: صحاح الجوهري 
وقاموس الفيروزابادي» فضلاً عن محكم ابن سيدة وأساس الزمغشري وعباب الصغاني 
وفصيح ثعلب وشرحه لللبلي ونوادر الزجاجي والتوسعة لابن السكيت وشرح سر الصناعة 
لابن الحاج. 


*** المكتبة البلاغية: 

نالت كتب البلاغة حظأً وافرأ من اهتمام الدماميني؛ فقد استشهد كثيراً بتلخيص 
القزوينى وشرحيه لبهاء الدين السبكي. و التفتازاني, والمطول للتفتازاني»؛ وحاشية عليه 
للشريف الجرجاني والمفتاح للسكاكي وشرحيه للتفتازاني» والشريف الجرجاني» وشرح 
التبيان للطيي» وبديع الغزني. 

أما باقي مكتبة الدماميني فتتوزع بين كتب الحديث والأصول والفقه. ففي مجال 
المحديث اعتمد على صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي والترمذي وتوضيح ابن 
مالك. 

وقد كان لكتب الأصول ذكر في كتابه نذكر من بينها تلخيص ابن الحاجب ومنهاج 
البيضاوي وشرحه لتاج الدين السبكي وابنه تقي الدينء وتلويح التفتازاني. 

وفي محال الفقه يضم الكتاب بعض الكتب التى ها ارتباط بالمذاهب الفقهية كرسالة 
الشافعي؛ ومدونة ابن القاسمء والمنار وشرحه للنسفي. والحداية لبرهان الدينء والنهاية 
للسغاني» وميزان السمرفندي. 

أما كتب الأدب فقد اعتمد على أمالي القالي وشرحها للبكري, وأمالي الشجري. 
وكامل الميرد. وعمدة ابن رشيقء ونهج البلاغة» ومقامات الحريري. وحماسة أبي تمام 
وشرحها للمرزوقيء وحلية المحاضرة للحاتميء ومطلع الفوائد لابن نباتة» ومشكل الحماسة 
لابن جني وشرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام. 
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ب -أقوال العلماء: 
يضم تحفة الغريب إلى جانب الكتب المتنوعة السالفة الذكر مجموعة طيبة من أقوال 
العلماء وآرائهم وقد سلك الدمامينى في إيراد أقوال العلماء ثلائة مسالك: 
* المسلك الأول: يذكر الرأي منسوباً إلى صاحبه مع ذكر الكتاب المنقول عنه وهذا النوع 
. المسلك الثاني: يكتفي بنسبة الرأي إلى قائله دون إحالة على المصدرء وهو أيضا كثير. 
" المسلك الثالث: يورد الرأي دون نسبة إلى قائله. إذ يكتفي بترديد عبارة: قال بعضهم. 
أو قال بعض الفضلاء أو غيرهما من العبارات الشائعة عند النحاة» وربما يعود السبب 
إلى عدم تيقنه من صاحب الرأيء أو عدم تذكره. 


المبحذث الثالث: 
شواهد نحفة الغريب 


1 -الشواهدالقرآنية: 

يعتبر العلماء القرآن الكريم النص العربي الصحيح المتواتر» ولم يتوفر لأي نص ما 
توفر له من عناية ضبط رواياته وتخريجها متنأ وسنداً. 

وقراءاته صحيحة نقلاً وسنداًء وكان على النحاة أن يتخذوها مصدراً يعتمدونها في 
شواهدهم؛ سواء أكانت القراءة متواترة أم لم تكن» نظرا لعناية المسلمين بها. وحرصهم عليها 
حرصاً لا يدع مجالاً للطعن فيها. 

والقراءات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1. المتواترة وهي القراءات السبع. 
2 الآحاد وهي: قراءات القراء الثلاثة الذين يكملون العشرة. 
0.3 أما القراءة الشاذة فهي قراءة التابعين. 
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والقراءات على العموم اشترط لها العلماء عدة شروط أهمها: موافقتها المصحف 
الذي أجمعوا عليه وموافقتها وجهاً من العربية. وصحة السند بها إلى رسول الله”". 

ومع كل هذه الدقة فقد تجاهل كثير من النحاة دور القراءات في تقعيد القواعد 
واعتمدوا على الشعر اعتماداً كلياًء وقد أشار إلى هذا القصور بعض العلماء أمال الفخر 
الرازي القائل: إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهولء فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولىء 
وكثيراً ما ترى النحويين متحيزين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن فإذا استشهدوا في 
تقريرها ببيت مجهول فرحوا به» وأنا شديد التعجب منهم فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت 
الجهول على وفقها دليلا على صحتهاء فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلاً على صحتها كان 
أوله©, 

وعن نفس الموضوع يقول ابن حزم: من النحاة من ينتزع من المقدار الذي يقف 
عليه من كلام العرب حكماً لفظياً ويتخذه مذهبأء ثم تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم 
فياخذ في صرف الآية عن وجهها"”. 

ويقول في موضع آخر: ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس أو لزهير أو 
لجريرء أو الحطيثة أو الطرماح أو لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميميء أو من سائر أبناء 
العرب لفظا في شعر أو نثر جعله في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه. ثم إذا وجد لله تعالى 
خالق اللغات وأهلها كلاماً لم يلتفت إليه ولا جعله حجة» وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه 
عن موضعه ويتحيل في إحالته عما أوقعه لله عليه. 

ولم يكن هؤلاء أن ينتقدوا النحاة لولا إصرارهم على إنكار بعض القراءات واتهام 
قرائها باللحن كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات 
بعسيدة في العربية وينسبونهم إلى اللحن. وهم مخطئون في ذلك. فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد 
المتواتئرة الصحيحة التى لا مطعن فيهاء وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية» وقد رد 
"١‏ في أصول النحو ص29. 
(©» تفسير الرازي 9: 194. 


“7 انظر في أصول النحو الأفغاني ص32, 
00 المرجع اللمابق. 


المتأخرون. منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد واختار جواز ما ورّدّت به 
قراءاتهم في العربية"". 
ومن المتأخرين الذين عنوا بالقراءة عناية فاقت عناية المتقدمين نذكر ابن مالك وأبا 
حيان وابن هشام والدمامينيى وغيرهم. فهذا أبو حيان يعيب على بعض النحاة إساءة الظن 
بالمقرئين وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء ولا يجوز لحم ذلك””» ثم يدعو النحاة 
صراحة إلى عدم تفضيل بعض القراءات على الأخرى وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون 
والنحويون بين القراءتين لا ينبغي لأن هذه القراءات كلها صحيحة وَمَروية ثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية . 
والمنهج السليم - كما يقول الأفغاني - أن يمعن النحاة في القراءات الصحيحة 
السند. فما خالف منها قواعدهم صححوا به تلك القواعد وراجعوا النظر فيها فذلك أعود 
على النحو بالخيرء أما تحكيم قواعدهم الموضوعة في القراءات الصحيحة التى نقلها الفصحاء 
العلماء فقلب للأوضاعء وعكس للمنطقء إذ كانت الرواية الصحيحة مصدر القواعد لا 
الي 0 
وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في 
العربية» بل على الأثبت في الآثر والأصح في النقل» والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس 
عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها"©. 
ويعتدبر الكوفيون أشد تمسكاً بالقراءات» إذ يعتيرونها مصدراً من مصادر القواعد 
النحوية؛ لكن البصريين تشددوا في القراءات ووقفوا منها موقفهم من سائر النصوص 
اللغوية وأخضعوها لأصوهم وأقيستهم فما وافق منها أصوهم., ولو بالتأويل» قبلوه وما 
أباها رفضوا الاحتجاج به ووصفوه بالشذوذ؛ كما رفضوا الاحتجاج بكثير من الروايات 
"١‏ انظر الاقتراح صص49. 
© انظر البحر 4: 271. 272. 
© انظر البحر 2: 265. 
(* انظر في أصول النحو ص32» 33. 
© النشر في القراءات العشر 1: 10 نقلاً المرجع السابق. 
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اللغوية وعدوها شاذة تحفظ ولا يقاس عليها”". 

إذا كان النحاة القدماء وقفوا من القراءات موقف المتردد أو المقصر. كما تفهم 
النصوص السالفة الذكرء فإن المتأخرين عملوا على تدارك هذا التقصير واعتمدوا كثيرأً على 
الشواهد القرآنية. ولا عجب أن نجد كتاب تحفة الغريب مليئاً بالشواهد القرآئية سواء ما 
تعلق منها بالقراءات المتواترة أو الشاذة» والقراء في معظمهم عرفوا بالدراية الواسعة وعلى 
الأخمص في المجال اللغوي كأبي عمرو بن العلاء والكسائي وحمزة وغيرهم» فليس من 
الإنصاف أن يهمل النحاة قراءاتهم ويعولوا على أشعار بعضها معروف القائل» والبعض 
الآخر مجهول القائل؛ بل تراهم يعتمدون على أشعار منسوبة إلى رجل؛ من قبيلة أو جارية» 
أو بيت مضطرب الرواية إلى حد التناقض أحياناً. 

وقد بلغ مجموع شواهد تحفة الغريب من القرآن ستمائة شاهد. وهو رقم يضاعف 
مثيله من الشعرء وسنقدم فيما يلي بعض النماذج التي تمثل بعض القراءات: 

استشهد ابن هشام بقول الشاعر: أأكرم من ليلى علي فتبتغي فقال الدماميني فتبتغي 
منصوب بعدا لفاء في جواب الاستفهام لكنه سكن الياء... وليس بضرورة لثبوت مثله في 
السعة. وإن كان قليلاء كما في قراءة جعفر الصادق من أوسط ما تطعمون أهاليكم بسكون 
العا 


٠ -‏ دوع 


استشهد الدماميني على حذف همزة الاستفهام بقوله تعالى ( وَتِلكَ نَعْمَةٌتَمُما ) 
ناقلاً ذلك عن أبي الفتح ابن جني وغيره والأصل: أو تلك. ثم أورد شاهدين آخرين 
أحدهما يمثل قراءة لابن مخيصن» وهي قوله تعالى (سَوَاءٌ عَليْهِرْأَندَرَتَهُمَ » بهمزة واحدة 
والثاني يمثل قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع وهي قوله تعالى 'سواء عليهم استغفرت لهم 


بهمزة وصلء ثم أورد بعد ذلك شاهدين شعريين وهما وذو الشيب يلعب و من ربيعة أو 
0١ ٠.‏ 
مصر 2 


"١‏ انظر مدرسة الكوفة ص337. 
© انظر ص 455. 
(© انظر ص 560. 
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وقد علق الدكتور محمد حماسة على بيت عمران بن حطاب من ربيعة أو مضر 
بقوله: يقدر النحاة حذف همزة الاستفهام ضرورة. والواقع أن التنغيم قام هنا مقام همزة 
الاستفهام”'". 

نقل الدمامينى عن ابن مالك جراز العطف على الجوار بالواو في الجر خاصة 
مستشهداً على ذلك بقراءتين: إحداهما منسوبة إلى ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكر 
وهي قوله تعالى (وَآَمْسَحُوأ برُءُوسكُمَ وَأَرَجُلكُجْ) بجر وأرجلكم. والثانية منسوبة إلى ابن 
كثير وأبي عمرو (يُرْسَل عَلْيَكُمَا سْوَاظٌ مِّن نار وَغتاس) بجر نخاس" . 

وقبل ابن مالك تعرض الأخفش أبو الحسن إلى القراءة الأولى وأورد عدة توجيهات 
لقراءة الكسر منها توجيهه هو ويجوز الجر على الإتباع وهو في المعنى الغسل. نحو هذا جحر 
ضب خرب؛ء والنصب أسلم وأجود من هذا الاضطرار””. وقد علق النحاس على هذا 
التوجيه بقوله: وهذا القول غلط عظيم, لأن الجوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه وإنما 
هو غلط ونظيره الإقواء. 

القراءتان السايقتان تؤيدان قاعدة العطف على الجوارء وقد ورد منه نصوص نثرية 
وشعرية» وقد يكون سبب ظهوره في النثر التجانس الصوتي. 

تحدث ابن هشام في الباب الخامس عن الجهات التى يدخل على المعرب الخلل من 
جهتها فقال: وها أنا مورد بعون الله أمئلة متى بني فيها على ظاهر اللفظ ولم ينظر في موجب 
المعنى حصل الفساد. ثم ساق تماذج عديدة منها قوله تعالى (أصَلَوِتُلَك تَأَمرْلك أن نتَرْكَ مَا 


ام 


5 
يَعبُدُ ءَابَآونا أو أن نفعلٌ ف أَمَوَالِمَا مَا مَسََوُأ » فإنه يتبادر إلى الذهن عطف أن نفعل على 


('' انظر الضرورة الشعرية له ص115. 
© انظر ص608. 

7 انظر معاني القرآن ص466. 

'* انظر إعراب القرآن 9:2. 
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عقب الدماميني بقوله: هذه قراءة شاذة لابن أبي عبلة... وما ذكره المصنف مأخوذ من 
الانتتصاف. وعلى المشهور يمتنع الأخذ بقراءة! بن أبى عبلة لفساد المعنى!"". 

النماذج التى عرضها ابن هشام ضمن الباب الخامس كفيلة برد الانتقادات الموجهة 
للنحاة في إغفالهم جانب المعنى والمقام في الدراسات النحوية من لدن بعض الدارسين 
الحدثين أمثال تمام حسان”") 

لاحظ الدمامينيى على ابن هشام تخريجه قراءة ابن عامر وعاصم وكذلك نبي المؤمنين 
على وجه مرجوح فقال: هذا اعتراف من المصنف بأن هذه القراءة المتواترة غير صحيحة 
لكونها لا تتخرج إلا على وجه مرجوح؛ ولا ينبغي ارتكاب مثله'”. 

وقد لحن الفراء هذه القراءة فقال: وقد قرأ عاصم فيما أعلم نجي بنون واحدة 
ونصب المؤمنين كأنه احتمل اللحنء ولا نعلم لها جهة إلا تلك لأن مالم يسم فاعله إذا خلا 
باسم رفعه إلا أن يكون أضمر المصدر في نجي فنوى به الرفع ونصب المؤمنين فيكون كقولك 
ضرب الضرب زيدأًء ثم تكنى عن الضرب فتقول: ضرب زيداء وكذلك ئجي النجاء 
المؤمنين 4) 

وعن هذه القراءة قال الزمحشري: والنون لا تدغم في الجيم» ومن تمحل لصحته 
فجعله فعل وقال: نجي النجاء المؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره ونصب المؤمنين 
بالتجاء تسمه يارو 

وقد علق اليمنى على الزمخشري قائلاً: نجي فعل مضارع أدغم نوئه في الجيم وأصله 
ننجيء هذه القراءة تدل على جواز هذا الإدغام, فإن العربية تؤخذ من القرآن المعجز 
بفصاحته. وقول من يقول مثله لم يجئ عن العرب مشيراً إلى أنه أحاط بجميع كلام العرب 
وفيه تحجير واسع. وكيف يجوز الاحتجاج والأخذ بأقوال نقلها عن العرب من لا يعتمد 


.346 /345 انظر ص‎ "!١ 

(©» اللغة العربية معناها ومبناها ص 183. 
(*" انظر ص 384. 

انظر معاني القرآن 2: 210. 

'©» الكشاف 2: 582. 


21 


عليه لجهله أو لعدم عدالته. وترك الأخذ والتمسك بما ثبت تواتره عمن ثبتت عصمته عن 


و 


الغلط وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب مع قوله تعالى: (إِنَا تحن رلا 
لكر ون لَه طون )27 

أما الدكتور محمد حماسة فله رأي مخالف لحذه الآراء قد يكون أقرب إلى الحقيقة 
نورده فيما يلي: ولعل الأمر لا يعدو أن يكون ترخصاً سوغته الفاصلة القرآنية حيث سبقت 
هذه الآية بسبع آيات تختتم جميعها بالياء والنون وتليت بثلاث آيات تختتم بالياء والنون 
أيضا. (عالمين. حافظين, الراحمين - للعابدين - الصابرين - الصالحين - الظالمين - 
المؤمنين- الوارئين - خخاشعين - للعالمين7. 

استشهد اببن هشام بقوله تعال (هَل أدْكرْ َك تحر جيك ين عَذَّاب ألم © 

ِنُونَ باه وَرَسُولِهِء وَيكهِدُونَ فى سَرلٍ أله وقال تؤمنون'بمعنى آمنوا. وعلق عليه 
الدمامينى بقوله: وكونه بمعنى آمنوا منقول عن سيبويهء ويؤكده قراءة ابن مسعود: آمنوا بالله 
000 ونا جئ به على لفظ الخبر للإيذان بوجود الامتثال وكأنه امتغل”2. 

واعتماد الدماميني على قراءة ابن مسعود في دعم توجيه سيبويه ينبئ عن كونه يولي 
القراءات أهمية كبرى ويعتيرها مصدراً من مصادر الاستشهاد ينبغي أن يعطى لحا من 
الاعتبار مثل ما يعطى لغيرها من الشواهد. 

وقد دعم الدماميني أيضاً رأي الفراء وابن هشام في توجيه إعراب 'لا تعبدون إلا الله 


جما 


«قي سمس 


في قوله تعالى (وَإِذْ أَحَذْنَا مِيَِقَ بََ إِسَرَدِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا ألم فقال: وجه التأييد ظاهر 
وهو أنا إن جعلنا لا تعبدون للنهي بحسب الأصل كان إنشاء في المعنى» وقد ذكر بعده الجمل 
الأمرية معطوفة فيكون الإنشاء لفظأً ومعنى قد عطف على الإنشاء معنى مخلاف ما إذا 


''' انظر تحفة الغريب ص 591/590. 
“7 انظر العلامة الإعرابية ص371. 
“3 انظر ص 96. 
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جعلت الأولى خبرية ولعلها إنشائية لفظاً ومعنى ويؤيده قراءة أبي لا تعبدوأ وإنما أخرج 
النهي في القراءة المشهورة تخرج الخبرء لأنه أبلغ من صريح النهي"". 

نكتفي بهذا القدر من الشواهد المتعلقة بالقراءات» فهي تدل دلالة ساطعة على شدة 
اهتمام الدماميني؛ ومعه ابن هشامء بإيلاء هذا النوع من الشواهد ما يستحق من العناية 
والاهتمام, ومن الغبن أن يتجاهله كثير من النحاة» وعلم القراءات من العلوم التى ينبغي 
الاعتماد عليها في دراسة العربية الفصحىء. مشهورها وشاذهاء لأن روايتها هي أوثق 
الشواهد على ما كانت عليه ظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية واللغوية بعامة» بل إن 
من الممككن القول بأن القراءات الشاذة هي أغنى مأثورات التراث بالمادة اللغوية التي تصلح 
أساساً للدراسة الحديثة. 

وقد عرّف الدارسون عن هذا المجال لصعوبة تأتيه وعسر مواصلة البحث في دروبه 
ومتاهاته... ولقد تكون القراءة الشاذة في مستوى المشهورة من حيث الفصاحة. بل لقد 
تكون أفصح 0 

ولقد دعا ابن المنير صراحة إلى تصحيح العربية بالقراءات لا تصحيح القراءات 
000 


2 -الحديث النبوي الشريف: 

احتل الحديث المرتبة الثانية بعد القرآن من حيث العناية التى أولاها المسلمون 
لروايته وتوثيقهاء وقد كان ذلك سببا في نشأة علمين هامين هما علم المتن؛ وعلم السندء وقد 
تكفل أوهما بالنقد الداخلي للحديث,. وتكفل الثاني بنقد الرواية وتقسيم الأحاديث من 
حيث القوة والضعف بحسب الاتصال والانقطاع والتعديل والتجريح”» إذ كان الرواة 
من المسلمين» عرباً وغير عرب» شديدي الحرص على صدق النقل فيما يروون» وكان لا بد 
!6 انظر من 105/ 106. 
© القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ص8. 


7 انظر الخزانة 1: 23 نقلاً عن العلامة الإعرابية ص357. 
5 الأصول لتمام ححسان ص 91. 
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لاقتصار النقل على المشافهة أن يؤدي إلى بعض الاختلاف في اللفظ مع الاتفاق في المعنى”". 

وقد كان المنهج يقتضي أن يتقدم الحديث سائر كلام العرب من شعر ونثر في باب 
الاحتجاج في اللغة وقواعد الإعراب. ولكن ذلك لم يحدث لانصراف النحويين واللغويين 
المتقدمين إلى النصوص الت يزودهم بها رواة الأشعار واللغة؛ انصرافاً استغرق معظم 
جهودهم فلم يبق فيهم لرواية الحديث ودرايته بقية فتعللوا لعدم احتجاجهم بالحديث بعلل 
كلها واردة بصورة أقوى مما احتجوا به من شعر ونثر©. 

ومن يتصفح كتاب سيبويه يجد أن صاحبه مقصر أشد ما يكون التقصير فيما يتعلق 
بشواهد الحديث. إذ لا يتجاوز عدد الأحاديث التى تضمنها كتابه ثمانية» لم ينسبها إلى 
الرسولء ولم يصرح بأنها أحاديث نبوية» كما أنه لم يحتج بها جميعاء بل يستأنس ببعضها 
ويخرج بعضها الآخر””. 

وظل الحال على ما هو عليه حتى القرن السادس الهجريء إذ تغير بعد ذلك الأمر 
بالأندلس مع ابن حزم, فقد هاجم النحاة الذي عنوا بالإعراب من الشعراء والمتكلمين ولم 
يعنوا حديث رسول الله ول يجعلوه لهم حجة في استنباط القواعد”» ثم بعد ذلك لقي 
الحديث عناية النحاة واللغويين وكان من أبرز من عنوا بذلك السهيلي وابن خروف وابن 
مالكء. فأشاعوا فيمن جاء بعدهم عادة لم يكن عليها المتقدمون فأخذوا يكثرون من 
الاحتجاج بالحديث النبوي؛ وهذا واضح في كتب المرادي وابن هشام وابن عقيل 
والليوططي . 

ولا يفهم من هذا الكلام أن جميع المتأخرين عنوا بالاستشهاد بالحديث. بل وجد من 
بينهم من ظل وفياً لنهج القدماء في الإعراض عن الاستشهاد به بدعوى روايته بالمعنى» ومن 
هؤلاء أبو حيان الأندلسي. يقول الدماميني: وقد اتخذ الشيخ أبو حيان هذا المعنى وزراً له في 


© الأصول للحلوانى ص46. 
بي 
7١‏ نفسه ص52. 


' الأصول للحلواني ص53. 
©“ الأصول للحلواني ص 54-53. 
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الرد على الإمام جمال الدين بن مالك حيث يستدل على بعض أحكام النحو بالألفاظ 
اللوفوةة: 
وقد خالف بعض العلماء هذا الرأي محتجين بأن تطرق الاحتمال الذي يوجب 
سقوط الاستدلال بالحديث ثابت في أشعار العرب وكلامهم؛ فيجب ألا يستدل أيضاً وهو 
خلاف الإجماع”2. 
وللمزيد من التوسع ينظر الصفحات 490. 569 4570 571 من هذا الكتاب 
فقد أورد الدماميني آراء العلماء كالبلقيي وابن خلدون وابن الصلاح وهي آراء سديدة تدعو 
إلى إعادة النظر في الاستشهاد بالحديث خصوصاً وقد ألفت فيه كتب صحاح أجمعت الأمة 
على أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن. 
ومن يتصفح تحفة الغريب سيلمس أن صاحبه أولى عناية لا بأس بها للاستدلال 
بالحديث شأنه شأن بعض النحاة المتأخرين؛ إذ بلغ مجموع ما استشهد به خسين حديثا في 
قسم التركيب الذي يهمناء لكننا عندما نقارن هذا الكم بالمصدرين الآخرين: القرآن والشعر 
سنجده كما متواضعا. 
ويمكن تصنيف الأحاديث الواردة في تحفة الغريب ثلاثة أصناف: 
1. الصنف الأول سيق لأجل الاستئناس وتأكيد قضايا نحوية معينة وهي ظاهرة مألوفة 
عندهم حتى في مجال الشعر المولد ونكتفي هنا بالإحالة على الصفحات التي تشتمل 
على هذه الأحاديث: 169. 524., 560. 
2 الصنف الثاني خال من الشواهد وقد اقتضى ورودها طبيعة الاستطراد التى عرف بها 
النحاة» انظر على سبيل المثال صفحات: 197. 376 2.473 535. 
3. الصنف الثالث؛ وهو الكثير والأهم ساقه المصنف من أجل الاستدلال. وسنقدم فيما 
يلي بعض النماذج. 


''' انظر ص 490 من تحفة الغريب. 
“7 انظر الأصول للحلواني ص54. 
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تمحدث ابن هشام عن القطع في مثال: مررت بثلاثة: زيذ وعمرو بتقدير منهم. 
وعقب عليه الدمامينى بقوله: لا نسلم وجوب القطع في ذلك على الإطلاق ... بل يجوز هو 
والإتباع كما في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات: الشركُ والسحرٌ روي بالرفع على القطع. 
وبالنضي على ابرق 

تحدث ابن هشام عن عدم جواز حذف ييز نعم ناقلاً ذلك عن سيبويه» فأنكر على 
الزغحشري تجويزه ذلك ثم عقب عليه الدماميني بقوله: مجحرد نص سيبويه على ذلك لا 
ينتهض رداً على الزغشريء ثم أورد الحديث الشريف كدليل على جواز اختيار الزغشري 
وهو: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ثم قال: أي فبالرخصة أخذ ونعمت رخصة» 
وادعاء شذوذه ممنوع كما سياتي. 

استدل ابن هشام على حذف الجار مع بقاء الجر بقول رؤبة' خير عافاك الله ثم 
عقب عليه الدماميني بقوله: صرح ابن مالك بجواز حذف الجار قياساً في مثل قولك:زيدٍ لمن 
قال: بمن مررت؟ قال: وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: أقربهما منك باباً 
بالجر في جواب قوها: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟. 

والحقيقة أن ابن مالك اعتمد هنا في القول بالاطراد على الحديث كمنطلق لسوق 
باقي الشواهد المسموعة النثرية والشعرية وهو شيء جدير بالتقدير. 

ذهب ابن هشام إلى أن مأ تحمل على أن في نصب المضارع مستدلا على ذلك 
بالحديث كما تكونوا يولى عليكم وعقب عليه الدماميني بقوله: لا حاجة إلى جعل ما ناصبة 
هناء فإن في ذلك إثبات حكم لا لم يثبت في غير هذا المحل» بل الفعل مرفوع ونون الرفع 
محذوفة» وقد سمع ذلك نظماً ونثراً... وقد خرجت على ذلك قراءة وردت عن أبي عمرو 
في قالوا ساحران تظاهران. أي أنتما ساحران تتظاهران... وفي الحديث: لا تدخلوا الجنة 


حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا فحذفت النون من موضعين من 'لا تدخلوا ومن لا 


') انظر ص 308/ 309. 
© انظر ص 496 وانظر ص 549. 
*7 انظر ص 557. 
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تؤمنوأ؛ فيخرج كما تكونوا على ذلك ولا داعي إلى ارتكاب أمر لم يثبت”'". 

تشبت هذه النماذج التى عرضناها تغيرا في موقف النحاة المتأخرين من الاستشهاد 
بالأحاديث النبوية ونخص بالذكر ابن مالك وابن هشام والدماميني الذين أعادوا الاعتبار 
للحديث كمصدر من مصادر الاستدلال. 


3 -الامثال والافقوال: 
إذا قارنا الأمثال والأقوال الواردة في الكتاب بغيرها من الشواهد فإننا نجدها لا 
تمثل إلا كما ضئيلء إذ لا يتجاوز ما استشهد به منهما خسة وثلاثين قولاً ومكلاً. 


4 -الشواهد الشعرية: 

إذا كان علماء التفسير والحديث أمثال الطبري والنحاس والقرطيء والزغحشري 
وابو حيان وغيرهم قد اهتموا بالشعر اهتماماً كبيرأ في تفسير بعض الظاهر اللغوية» فإن 
علماء اللغة والنحو كانوا أشد عناية بالاستشهاد به في إثبات قواعد اللغة من صوت وصرف 
ونحو وبلاغة» وصنفوا الشعراء في أربع طبقات. 

لكن للشعر قوانينه وقيوده الشكلية التى يفرضها الوزن والقافية» ومع أن القدماء من 
اللغويين قد لاحظوا تلك الخاصية في نظام الشعر. لم يحاولوا مطلقاً الفصل بين الشعر والنثر 
في تقعيدهم القواعد. بل خلطوا بينهماء فأدى مثل هذا الخلط إلى اضطراب في بعض 
أحكامهم. فليس بينهم من اقتصر في الاستشهاد على النثر العربي كالقرآن الكريم 
والأحاديث النبوية والخطب والرسائل وكتب السير... بل نراهم في غالب الأحيان يعتمدون 
على الشواهد الشعرية مع قليل من آيات القرآن الكريم في النادر من الأحيان. 

وقد ظل المتأاخرون من اللغويين يتوارئون تلك الشواهد الشعرية جيلاً بعد جيل 
حتى وصل الأمر بها إلى أن حلت بينهم محل القداسة يعنون بشرحها ويروون الوجوه في 
أحكامها... واسرف المتأخرون منهم في تحليلها وتفسيرها دون أن يخطر ببال أحدهم أن 
الشعر لا يصح أن يكون المصدر الذي تستنبط منه قواعد لغة من اللغات””. 


.635 انظر ص‎ "١ 
.252 من أسرار اللغة ص0251‎ )2( 
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الشواهد الشعرية في "نحفة الغريب” 


يضم كتاب تحفة الغريب ثروة شعرية هائلة. إذ بلغ مجموع الأبيات الواردة في 
الكتاب ما يفوق ستمائة بيت لكن ما يعتير منها شواهد لا يتعدى ثمانية وثمانين وثلاث مائة 
بيتء وما عدا ذلك إما أبيات ساقها المؤلف. كعادة القدماءء لأجل توضيح سياق الشاهد 
كأن يورد بيتاً أو أكثر قبله أو بعده. أو أبيات لا تحمل أي شاهد وإنما دعت إليها طبيعة 
الاستطراد لما تحمل من ملح وطرائف. وهذه عادة مألوفة عند المتأخرين. 

أما ما عدا ذلك فهي أبيات تنسب إلى الشعراء المولدين وقد بلغ مجموعها قرابة مائة 


ويمكن تقسيم الشواهد الشعرية الواردة في الكتاب إلى ما يلي: 
شواهد نسبها الدماميني إلى أصحابها وبلغ مجموعها خمسة وثلاثين ومائة. 
شواهد نسبناها إلى أصحابها وبلغ مجموعها ستين ومائة بيت. 
شواهد نسبها النحاة إلى شاعر أو أكثر وقد بلغ مجموعها واحداً وعشرين شاهداً. 
أبيات لم نهتد إلى قائليها رغم ورودها في مختلف المصادر النحوية وغيرها وقد بلغ 
غذة آناتها تينعا وكقانن: 
5. أبيات لم تنسب إلى شاعر محدد وإنما اكتفى النحاة بنسبتها إلى رجل أو امرأة أو جارية 
من قبيلة معيئة وقد بلغ مجموعها اثني عشر بيتاً. 
6. هناك بيتان مجهولان لم نعثر عليهما في أي مصدر. 
قلنا سابقاً إن النحاة اعتمدوا كثيراً في الاستدلال على القواعد النحوية واللغوية 
على الشعر سواء أكان معروف القائل أو مجهولة, لكن بعض النحاة يرفض الاستد لال 
بالشعر الذي لا يعرف قائله ويرفض أن يكون حجة في إثبات القاعدة. ومن هؤلاء الأنباري 
صاحب الإنصافء''' وكذا السيوطي القائل: لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله 


بم اذم ينأ اكد 


نك انظر الإنصاف في سائل الخلاف ص 583. 
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صرح بذلك الأنباري في الإنصاف وكأن علة ذلك خوف أن يكون لمولد أو من لا يوثق 
بفصاحته. ومن هذا يعلم أنه يحتاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتهم'". 

ومن المانعين أيضاً ابن النحاس فقد أنكر على الكوفيين استشهادهم ببيت شعري 
يشبت إظهار أن بعد كي فقال: والجواب أن هذا البيت غير معروف قائله. ولو عرف لكان 
لوو ل 2 

ونسب السيوطي الرأي نفسه لابن هشام'”. 

وقد علق محيي الدين عبد الحميد محقق الإنصاف على رأي الأنباري فقال: لا نرى 
لك أن تقر هذا لا في هذا الموضع ولا في غيره؛ ولا على لسان الكوفيين ولا البصريين» فكم 
من الشواهد يستدل بها هؤلاء وهؤلاء وهي غير منسوبة ولا لها سوابق أو لواحق» وفي 
كتاب سيبويه وحده خمسون بيتا لم يعثر لها العلماء بعد الجهد والعناء الشديدين على نسبة 
لقائل معين©. 

أما نحن فلا نميل إلى رأي محيي الدين عبد الحميد المدافع عن الشواهد المجهولة» ولا 
يعد ورود خمسين بيتاً في الكتاب من هذا النوع حجة على قبول المبدأا خصوصاً عندما يتعلق 
الأمر بقضايا مثيرة لخلافات النحاة. فكيف يصح ترجيح هذا الرأي أو ذلك بإيراد دليل لا 
نعلم شيئا عن صاحبه ولا القبيلة التى ينتمي إليها؟. 

وسنقدم فيما يلي نموذجين شعريين لا يعرف قائلهما وهما يئيران خلافاً بين النحاة: 

استدل ابن هشام على جواز إهمال أن المصدرية حملاً لها على أختها مأ المصدرية 
بقول الشاعر: 

أن تقرءان على أسماء ويحكما ‏ **#*# مني السلام والا تشعراأحدا 


وقال: الشاهد فيه أن الأولى» وليست مخففة من الثقيلة بدليل أن المعطوفة. 


6 انظر الاقتراح ص 71. 

27 الافتراح ص 71 وانظر أيضاً ص72. 
نفسه ص 73. 

'' الإنصاف ص583. 


29 


وتعقبه الدماميني فقال: لا مانع من عطف أن الناصبة وصلتها على أن المخففة 
وصلتيهاة إذ هو عطقف مفلدر على تدز ولا عمثعه آحرة". 

أما ابن يعيش فقد وجه البيت توجيها آخرء إذ اعتير البيت موافقاً للغة جماعة من 
العرب على أن من العرب من يلغي عمل أن تشبيها ب ماء وعلى هذا قرأ بعضهم لِمَنْ أراد 
أن يُتِم الرّضاعَة بالرفع”. 

لكن أبا علي يعتبر أن الأولى في البيت مخففة من الثقيلة ووافقه تلميذه ابن جني على 
رولك 

وقد تبنى رأي الإهمال. والمخففة من الثقيلة الرضي: وقد تجيء أن المصدرية ولا 
تنصب المضارع كقوله: أن تحملان ... وفي حَرْف مجاهد أن يتم الرضاعة؛ وذلك إما للحمل 
على أن المخففة أو للحمل على ما المصدرية. 


خلاصة القول: إن في البيت ثلاثة آراء: 
- رأي ابن هشام الذي لا يجيز سوى الإهمال. 
-0 رأي ابن يعيش الذي يحمله على لغة لبعض القبائل. 
- رأي أبي علي الذي يعتبر أن مخففة من الثقيلة. 

أما نحن فنستغرب هذه التخريجات المتضاربة» مع أن الأمر لا يعدو أن يكون ضرورة 
شعرية. إذ كيف يعقل أن تحمل أن على مأ المصدرية في الإهمال وقد أعملها الشاعر في عجز 
البيت» وفي البيت السابق عليه وهو قوله: 


أن تحملا حاجة لي خف محملها ‏ *#** وتصنعا نعمة عندي بها ويدا 


.635 انظر ص‎ ١ 

(> انظر شرح المفصل 7: 15. 

(' انظر المنصف 1: 278. 

6*7 انظر شرحه على كافية اين الحاجب 2: 234. 
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وبهذا أيضاً تسقط دعوى أبي علي ومعه الدمامينى بحمل أن على أنها مخففة من 
الثقيلة فقد قال: أبو علي: وكان من حيى العربية على الشاعر أن يفصل بين أن والفعل 
بالسين أو سوف أو بقدء ولكنه ترك الفصل حين اضطر لإقامة الوزن"'". 

لاحظ كيف يلتمس للشاعر عذرأ في إهمال السين» أو سوف». أو قد الى تسبق أن 
المخففة بالضرورة. مع أن الأسهل أن يعتبرها مصدرية لكنها لم تعمل لضرورة الحافظ على 
الوزن. كما أن رأي ابن يعيش لا يستقيم لما ذكر من كون الشاعر أعمل أن مرتين وأهملها 
مرة واحدة بدعوى اتباع هذه اللهجة. 

والبيت في النهاية من الأبيات التى كثر تداولها في كتب النحو العربي؛ ولم يعزه أحد 
إلى شاعر'”. 
تحدث ابن هشام في الباب الثامن عن جواز غير قائم الزيدان فقال: لما كان في المعنى 
ما قائم الزيدان ولو لا ذلك لم يجز... ثم قال: ودليل المسألة قوله: 


غير لاه عداك فاطرح الله ا عاد عد و. ولاتغترر بعارض سلم 


ثم تعقبه الدماميني فقال: ووجه الاستدلال بالبيت أن عداك بمعنى الأعداء قال في 
الصحاح: والعدا بكسر العين: الأعداء وهو جمع لا نظير له. فإما أن يرفع على أنه مبتدأ 
خبره ما تقدم, أو أنه فاعل بالوصف لكون التركيب في معنى: ما لاه عداك» لا سبيل إلى 
الأول لأن غير مضاف إلى مفرد فيؤدي إلى قولك: الأعداء غير لاه وهو ممتنع فتعين الثاني 
فقت المطلا 3 

غاية ابن هشام والدماميني من استشهادهما بهذا البيت هو تأكيد صحة هذا التعبير 
وفصاحته. رغم أنهما لا يعرفان شيئا عن قائله ولا القبيلة التي ينتسب إليها صاحبه فضلاً 
عن كون البيت لا يصح الاعتماد عليه وحده في إثبات التعابير المشكوك في صحتها لأنه 
يتسع فيه مالا يتسع في غيره من النثر. 
"١‏ انظر المنصف 1[: 278. 


(© انظر الخزانة 2: 559. 
(7 انظر ص 597. 
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شعر المولدين في “نحفة الغريب' 


جرت عادة النحة المتأخرين أن يضمنوا كتبهم بعض الأشعار التي تنتسب إلى 
المولدين» ومن هؤلاء ابن هشام والدماميني؛ فتحفة الغريب يحتوي على أزيد من ماثة بيت 
من شعر هؤلاء المحدئين» لكن معظمه لا علاقة له بالاستدلال. أما الذي له به علاقة فلا يمثل 
سوى نسبة ضئيلة» فبعضه جيء به لمعاضدة شواهدء أو للاستئناسء أما الباقي الذي يمثل 
قاعدة معينة فمعظمه للمتنبى وسنحاول إيراد بعض النماذج هنا لمعرفة قيمتها اللغوية 
والنحوية. 
- ذكر ابن هشام أن بعض النحاة يقول: إن من متعلقة بأسود في قول المتني: 


لأنت أسود في عيني من الظلم 


فقال: وهذا يقتضي كونه اسم تفضيلء وذلك متنع في الألوان. والصحيح أن من الظلم 
صفة لأسود. أي أسود كائن من جملة الظلم. 
وتعقبه الدماميني فقال: امتناع ذلك مذهب البصريينء ودَهَبّ الكسائي وهشام إلى 
أنه يجوز بناء اسم التفضيل من الأآلوان» وذهب غيرهما من الكوفيين إلى جواز بنائه من 
السواد والبياض خاصة. والمتني كوفي المذهب. فلا حرج عليه في ارتكاب طريقته وطريقة 
أصحابه؛ ولا يعاب تخريج كلامه على مذهبهم'". 
الخلاف هنا واضح بين ابن هشام والدماميني في توجيه بيت المتنبى» فابن هشام 
التمس له تخريجاً يوافق القاعدة» ولذا لجأ إلى تأويل البيت. أما الدمامينى فخرجه على مذهب 
الكوفيين الذين يجيزون صياغة اسم التفضيل من البياض والسواد. والذي يهمنا هنا أن 
كليهما اعتبر البيت دليلاً وليس مثالاً. 
أشار ابن هشام إلى تلحين بعض النحاة قول المتني: 
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30 0 7 
هذي برزت فهجت رسيسا 


وأجاب أن هذي مفعول مطلق. أي برزت هذه البرزة. 

وتعقبه الدماميني فقال: يمكن أن يجعل هذي منادى ولا يتم التلحين. وذلك لأن 
المتنى كوني ومذهب أصحابه . نحاة الكوفة» جواز حذف النداء من اسم الإشارة فلا ينكر 
اوتكايه لذلك و له معد اي 

تعامل ابن هشام والدمامينى مع هذا البيت يُشبه تعاملهما مع البيت السابق» الأول 
التمس له تخرجاً عن طريق التأويل؛ والثاني ينعته باتباع مذهب أصحابه امجيزين لحذف حرف 
النداء مع اسم الإشارة. 
- استشهد ابن هشام على ما يحتمل المصدرية والحالية والمفعول لأجله بقول المتني أبلى 

الموى أسفاً يوم النوى بدني فقال: والتقدير: آسف أسفاً. ثم اعترض بذلك بين 

الفاعل والمفعول به أو إبلاء أسف. أو لأجل الأسف. 

وعلق عليه الدماميني بقوله: ويحتمل وجها آخر أسهل من ذلك كله. وهو أن يكون 

قييزا محولا عن الفاعلء أي أبلى أسف الهوى©. 

البيت كما نرى يمثل شاهداً عند ابن هشام والدماميني. وقد تعاملا معه بهذا الاعتبار. 


''' انظر ص 558. 
”© انظر ص 400/399. 
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الفعتل الال 
موففه من المؤلف 


م يكن موقف الدماميني من ابن هشام متحيزاً يدافع عن آرائه بحق وبِعْيْر حق ولم 
يكن أيضاً متطرفأ في نقده لَه والاعتراض عليه والتركيز على إبراز عيوبه وأخطائه؛ كما 
درم ينضن الذارسق أمفال غسطاراط الدلاتي واعد رد عسد السمى ول (اتهيت لال 
بالتطاول والاعتساف وقلة المعرفة» غير أنه المحرف عنهم (يقصد شراح التسهيل) كل 
الانمحراف راكبا فيه متن الاعتساف. ناظرأ إلى كلام المصنف بعين الانتقاد محسنا فيما يورده 
عليه الظن والاعتقاد. غير راكن إلى قياس صحيح ولا إلى نقل عن الأئمة صريحء ولا مورد 
من حسن التقرير ما تقر به العين ولا من بديع التحرير ما يرتفع به الضيرء فخبط لذلك 
خبط عشواء: وارتكب فيه مقالات شنعاء لضيق عطنه بنبو وطنه ومنازحة سكن , 

أما الثاني فقد كان أقل عنفاً وقسوة من المرابط إذ ألف حاشيته التى أسماها المنصف 
من الكلام على مغنى ابن هشام للرد على الدماميني الذي اتهمه بكثرة الاعتراض فقد نظرت 
عند إقرائي لمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ما كتبه الشيخ بدر الدين محمد بن أبي بكر 
الدماميي بالديار المصرية» والشرح الذي أظهره بعد ذلك بالديار الهندية وسماه تحفة الغريب' 
فإذا هي مملوءة باعتراضات يتجه جوابهاء ومشحونة بإشكالات لم ينغلق» والحمد لل بابهاء 
وقد فتح الله تعالى بأجوبة ما عظم من ذلك وتنوير ما أظلم من إشكال حالك؛ فسألني بعض 
الأصحاب أن أقيد ذلك في كتاب7. 

أما نحن فنعتقد أن الدمامينيى بريء من جل ما يوجه إليه من طعون, لأن اعتراضاته 
على ابن مالك وابن هشام لم تكن متعسفة في معظمهاء نعم قد يجانبه الصواب في بعض 
الأحيانء ولكن ذلك لا ينفي عنه كل فضلء فقد كان معجباً أشد ما يكون الإعجاب بمغنى 
اللبيب» وأصدق ما يعبر عن ذلك هذان البيتان من نظم الدماميني يقرظ فيهما الكتاب: ٠‏ 
2١‏ انظر نتائج التحصيل ص92. 
(© انظر المنصف من الكلام 1: 3. 
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ألا إنمامغني اللبيب مصنف **#* جليل بهالنحوي يحوي أمانيه 
وماهواإلا جنةقدتزخرفت **#* أما تنظر الأبواب فيه ثمانية 


1- موقف المحايد: وتتمثل مهمته في شرح القضايا اللغوية والنحوية الى يتضمنها قوله 


2 - موقف الاعتسراض: لقد تعقب الدمامينى بعض آراء ابن هشامء وبين ما فيها من 
سهو أو قصور في النقولء أو تعميم للأحكام أو تناقض في الآراء. أو نسبة بعض الآراء إلى 
نفسه وهي لغيره. 


وسنقدم فيما يلي بعض النماذج التى تمثل هذا الجانب: 


* النموذج 1: قسم ابن هشام الجملة إلى فعلية واسمية وما نزل منزلة إحداهماء 
فالفعلية عبارة عن فعل وفاعل والاسمية عبارة عن مبتدأ وخبرء ومن ضمن ما نزل منزلة 
الفعلية: ضرب اللص ببناء الفعل للمجهول. 

وتعقبه الدماميني فقال: أما المثال وهو: ضرب اللص ببناء الفعل للمفعول فهو بمنزلة 
الفعل والفاعل بناء على أن المرفوع به نائب عن الفاعل وأما على رأي من ذهب إلى أنه 
فاعل اصطلاحاً كال زغغشريء فهو فعل وفاعل لا مما نزل منزلة ذلك ”". 

فالدماميني في نصه هذا نبه إلى أن هناك مذهبين للنحاة: مذهب يسوي بين الفاعل 
ونائبه فيعتبرهما فاعلء ومذهب يفرق بينهماء لذا ينبغي عدم الخلط بين الرأيين» فالزغشري 
ومن يقول برأيه يعتبر المثال جملة فعلية اصطلاحاً وليس مما نزل منزلة الفعلية» وقد تبنى هذا 
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الرأي المهدي المخزومي ودعا إلى توحيد باب الفاعل ونائب الفاعل وإذا فرغنا من تقسيم 
الجملة إلى فعلية واسمية مستهدين في تقسيمنا هذه الطبيعة اللغوية» وانتهينا إلى أن المسند إليه 
في الجملة يسمى فاعلاً سواء أكان الفعل مبنياً للمعلوم -- على حد تعبيرهم - أو مبنياً 
للتجولت لسكا نان إقراة ناب متعفل ‏ لاشتموته النانياخن الفاقل .وهو فاعل 
لغوياً يترتب عليه كل ما يترتب على الفاعل من كونه مسنداً إليه» وكونه مرفوعأء وكونه 
يقنضي تأنيث الفعل إذا كان مؤنثء وهو فاعل من النوع الثاني الذي أشاروا إليه في تعريف 
الفاعل هو فاعل قام بالفعل وتلبس به ول يفعله وإذا أردنا أن نوازن بين مثالين بين قولنا: 
انكسر الزجاجء وقولنا: كسر الزجاج ظهر أن المسند إليه في كل منهما فاعل» فلم نكد نحس 
بالفرق بينهما فكلاهما مما لا إرادة له ولا اختيار وكلاهما ما قام بالفعل قياماً اضطرارياً 
وكلاهما من وجهة نظر المنطق قد وقع عليه الفعل» ولكنهم مع ذلك يسمون المسند إليه في 
الجملة الأولى فاعلاًء ويسمونه في الجملة الثانية نائباً عن الفاعل» وهي تسمية فرضها المنهج 
العقلي عليهم فرضأًء أما المنهج اللغوي فيسوي بينهما لأن كلا منهما مسند إليه”". 

والغريب أن ابن هشام اعتير هنا هذا المثال مما نزل منزلة الفعلية» وسيعتيره جملة 
فعلية عند تقسيمه الجملة من حيث النوع ©. 


* النموذج 2: وضع ابن هشام جملة أقائم الزيدان ضمن ما نزل منزلة الفعلية أو 
الاسمية وتعقبه الدماميني فقال: وأما أقائم الزيدان فهو مما نزل منزلة المبتدأ وخبره. فإن 
الوصف فيه مبتدأء لكن مرفوعه ليس خبراً عنه وإنما هو بمنزلة الخبر عند كثيرين ”©. 

وقال أيضاً: والتحقيق أن هذا المبتدأ لا خبر له أصلأء ولا يتصور أن يكون مخبراً عنه 
وكيف وهو في نفسه مسند إلى ما بعده. فهو في المعنى خبرء ومنشأ الغلط تسميته مبتداء فظن 
أن كل مبتدأ خبر عنه وليس كذلك ©. 


''' انظر في النحو العربي نقد وتوجيه ص 47-46. 
127 إنظر طن 152 7 
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وقد رفض هذا الإعراب بعض المحدثين. كما رفضه الدماميني» ومن هؤلاء إبراهيم 
أنيس: ولا بد هنا من الإشارة إلى ذلك التركيب الذي يجيزه النحاة في كتبهم والذي لا نكاد 
نظفر له بمثال واحد في النصوص النثرية الصحيحة وهو حين يكون الوصف متكراً 
ومستعملاً مع المثنى والجمع مثل آمنجز أنتم وعداً وثقت به..' فالنحاة هنا يعدون منجز' 
مبتداء وآنتم فاعلاً سد مسد الخبر» ومثل هذا التركيب - إن صح وروده في كلام الفصحاء 
من العرب - يجب أن يعد كالجمل الفعلية ... لأن الوصف هنا يلتزم ما يلزم الفعل المقدم 
من خلوه من علامات التثنية والجمع مع الفاعل المثنى والجمع» فليس مثل هذا التركيب من 
الجمل الاسمية ولا يصح أن ينسب لها”". 
ويمكن أن نضيف ملاحظات أخرى لا صلة بهذا المثال: 
- الأولى: تتعلق بتحديد ابن هشام نوع هذه الجملة» ففي حديثه عن تعريف الجملة 
اعتبرها ضمن ما نزل منزلة الاسمية» وعند تقسيم الجملة بحسب نوعها اعتبرها جملة 
أسعية: 
- الثانية: ما صلة بإعراب الجملة» فقد أهمل ابن هشام جانب المعنى حينما عد قائم 
مبتدأ أي مسنداً إليه مع أنه مسند إلى ما بعده. فقد راعى هنا الجانب الشكلي في 
الإعراب وأهمل جانب المعنى» فإعرابه ينبئ أن الجملة مكونة من مسند إليه (قائم) 
ومسند إليه (الزيدان) وم يذكر هذا النموذج من قبل. 
- الثالثة: إن هذه الجملة أقرب إلى الفعلية منها إلى الاسمية» كما قال إبراهيم أنيس 
للأسباب الآتية: 
1. اشتمالما على أحد عنصري الفعلية الزيدان: فاعل. 
أقائم مسند إلى الزيدان معنى وهو بمرتبة الفعل. 
شبه قائم للفعل في عدم التطابق بينه وبين فاعله. 
سبقه بالاستفهام. والاستفهام في عرف النحاة يدخل كثيرا على ما يتجدد وهو 
الفعل. 


ذخ سا ىد 


''' من أسرار اللغة ص230. 
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* النموذج 3: المثال الثالث الذي وضعه ابن هشام ضمن ما نزل منزلة الفعلية أو 
الاسمية هو: ظننته قائماً (أي ظننت زيداً قائمأً). 

وتعقبه الدمامينى بقوله: وما الرابع وهو ظننته قائماً فإيراده فيما نزل منزلة أحدهما 
مشكل لأنه على التحقيق جملة منتظمة من فعل وفاعل بحسب الاصطلاح. فليس مما نزل 
منزلة الفعل والفاعل ولا المبتدأ والخبر باعتبار المفعول الأول والثاني فإنهما مبتدأ وخبر في 
الأصلء وبعد دخول الناسخ يكونان بمنزلة المبتدأ والخبر. قلت: لو كان كذلك للزم كونهما 
جملة اسمية وهو باطل؛ وإنما هما بعد دخول الناسخ مفردان يتسلط على العمل في كل واحد 
ل 

ونحن متفقون مع الدماميني في ملاحظاته ونضيف إلى ذلك ملاحظتين أخريين لم يشر 
إليهما. 

الأولى أن ابن هشام سيذكر هذا المثال عند تقسيمه للجملة من حيث النوع ضمن 
الجمل الفعلية. 

أما الملاحظة الثانية» وهي أهم من الأولى» فتتعلق بتنبيه أورده ابن هشام بعد حديثه 
عن أنواع الجمل فقال: مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه وقال أيضا: والمعتير ما هو 
صدر في الأصل”. 

وتحديد الجملة: استنادا إلى هذا التنبيه» متوقف على الركنين الأساسيين فيها وهما: 
المسند والمسند إليه تقدما أو تأخرا.ذكرا معأ في الكلام أو ذكر أحدهما وحذف الآخر أو 
حذفا معاً ولا يختلف إثنان أن جملة ظننته قائماً فعلية لأن صدرها مبدوء بفعلء أما ما عدا 
ذلك فلا عبرة له في تحديد نوع الجملة والضمير في ظننته» وقائماً يدخلان ضمن الفضلات 
الى لا اعتبار لها في تحديد نوع الجملة. 


.50 انظر ص‎ "١ 
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الكلام هُوَ القول المفيد بالقصد... والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد والمبتدأ وخيره 
ك زيد قائم وما كان بمنزلة أحدهما ... وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترادفين كما يتوهمه كثير 

تعقبه الدماميني بقوله: لا شك أن من النحاة من يرى ترادفهماء بل ظاهر كلام 
الأندلسي في شرح المفصل أنه رأي الجميع» وذلك أنه قال في باب المبتدأ: الجملة والكلام في 
اصطلاحهم مترادفان... وهذا لا يعد وهما فإنه اصطلاح عمل به هؤلاء القوم وتواطؤوا 
عليه؛ وما قاله المصنف اصطلاح لقوم آخرين» فليس توهيم أولئك. بناء على اعتبار 
اصطلاحه. بأولى من توهيمه هوء بناء على اعتبار ذلك المصطلح. والأمر في هذا قريبء ولا 
مشاحة في الاصطلاح ”". 
الجملة رأي يعتبرها مرادفة للكلام ورأي يعتبرها أعم منهء وهذا مجحرد اصطلاح فليس هناك 
داع يدعو إلى اتهام هذا الطرف أو ذاك بالوهم. 

* النموذج 5: قدم ابن هشام في بداية الباب الثاني تعريفاً للكلام والجملة: 
وعرض رأيين متعارضين حول مفهوم الجملة. ففريق من النحاة يعتبرها مرادفة للكلام» 
والفريق الآخر يعتبرها أعم منه. ثم قدم نصاً قرآنياً وضح فيه الرأيين فيما يتعلق بعدد الجمل 
ا ل د ل م اود و 2 
قوله تعللى (تُمَ بَدَّلْمَا مَكَانَ أَلسّيْكَة أ أَْسَتَة حَيَْ عقوأ وَقَالُوأْ قَنَ مسن ءَابَآءَنَا آَلصَّكَآءٌ 
وَآَلسَرَاءْ فَأَحَذْنَهُم بَعْعَهٌ وَهُمَ لا مَفْعْرُونَ (© وَل أن أهل الْقْرَى ءَامَتُوا وَتَهََا لَمَعَحَنَا 
عَلَهِم ركستوٍيْنَ آلسَمَاءِ وَآلأرضٍ وَلكن كَدَبُوا فَأَحَذْنَهُم يما كَانُوا يَكسِبُونَ ©) 
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ثم قال ابن هشام - بعد عرض هذا النص: وبهذا يتضح لك صحة قول ابن مالك: 

إن الزمخشري جوز الاعتراض بسبع جمل. 
وتعقبه الدماميني فقال: ليس في كلام الزتخشري ولا ابن مالك ما يدل على عده 

قوله وهم لا يشعرون من جمل الاعتراضء أما الزمخشري فإنه قال في الكشاف: المعطوف 

عليه قوله 'فاخذناهم بغتة» وقوله ولو أن أهل القرى إلى قوله يكسبون وقع اعتراضاً بين 
المعطوف والمعطوف عليه انتهى» فصرح بأن مبدأ الاعتراض ولو أن أهل القرى وأن منتهاه 
يكسبون فعلم أن مقصوهه بالجملة المعطوف والمعطوف عليها مجموع قوله فأخذناهم بغتة 
وهم لا يشعرون غير أنه ترك بعض الجملة اعتمادا على فهم المقصود من مبدأ الاعتراض 

ونهايته. 
وأما ابن مالك فقال في باب الحال من شرح التسهيل: قال الزمخشري في الكشاف: 

إن ولو أن أهل القرى... يكسبون اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه فأخذناهم و أفأمن 

أهل القرى“ وهذا اعتراض بكلام تضمن سبع جمل انتهى» فنقل كلام الزمغشري نقلاً محرا 

ولم ينقل أن لقوله وهم لا يشعرون مدخلا في الاعتراض ”". 
ويمكن أن نضيف إلى ما قاله الدماميني ملاحظات أخرى: 

1. يوجد اضطراب كبير في نص ابن هشام فيما يتعلق بنسبة الآراء كما ذكر الدماميني. 
أما ابن مالك فقد استنتج عدد الجمل في النص اعتماداً على رأي الزغغشري. 

2 تناقض رأي ابن هشام فيما يتعلق بمبدأ الاعتراضء فحينما تحدث عن رأي ابن مالك 
أدخل وهم لا يشعرون ضمن جمل الاعتراضء وعندما تحدث عن رأي المعارض 
(القائل بالترادف) نفى أن يكون لها مدخل في الاعتراض. فالجملة وهم لا يشعرون 
لها حل من الإعراب مرة وليس لا محل من الإعراب أخرى. والحقيقة أن هذه الجملة 
حال مرتبطة به مبنى ومعنى. 

3. اختيار ابن هشام رأي المعارض هناء مع العلم أنه من القائلين بعدم الترادف. يفهم 
أنه مناقض لتعريفه السابق للجملة وكان عليه أن يستثنيى هذا النوع من الجمل عندما 
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قام بعملية مقارنة بينها وبين الكلام واعتبر أن بينهما العموم والخصوصء أو 
يستعمل هنا مصطلح الكلام عوض الجملة: لأن ما يعترض به مشروط بالإفادة. 

4. حصر السبكي الاعتراض في جملة واحدة فقال: أما على قواعد هذا العلم فينبغي أن 
يعد هذا كله جملة واحدة لارتباطه بعضه ببعض ”*''. وقد ورد الرأي نفسه عند 
الدماميني سندكرَهُ في موضع آخرء وقد يكون رأيهما معأ مستخلصاً من قول 
الزغغشري: ولو أن أهل القرى ... يكسبون. وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف 
عليه. 

5. يمكن أن نضيف إلى ما سبق رأيين لمحالفين للنحاة في هذا النص القرآني أحدهما 
للفاضل بن عاشور إذ زعم فيه أن قوله تعالى ولو أن أهل القرى معطوف على قوله 
نتكححان ونا اوسلنا فق ترد ون - ل أحَذا أَهلَها بِالْبَأْسَاءٍ وَالصَّرَاءِ لَعَلَهُرْ 


تي ير 


يَصَّرَعُونَ)””. ونصه هذا صريح في نفي الاعتراض. 

وثانيهما للدكتور فخر الدين قباوة الذي يرى أن أفأمن أهل القرى جملة استئنافية فلا 
اغتراض :وال عطي 08 

لكن العادة جرت أن يقدم المخالف لآراء النحاة تبريراً يعتمده فيما يذهب إليه. 
والدكتور لم يقدم أي توضيح هذا الاختيار فاكتفى بعبارة في الهامش: الراجح أن أمن 
أهل القرى جملة استئنافية فلا اعتراض ولا عطف. 

ونحن نميل إلى هذا الرأي الأخير لسببين اثنين: 

أولهما له علاقة بالمعنى» فقوله تعالى: ( وَلَوَ أنَّ أَهَلٌ الْقْرَى َامَئُوأ ... فَأَحَذْسَهُم يما 


انوأ يَكسِبُونَ ) قد وقع وانتهى. أما قوله تعالى: أفأمن أهل القرئ فسيحدث 


استقبالاً إذا وجدت مبرراته. 


''' انظر شروح التلخيص 3: 244. 
”© انظر التحرير والتنوير 9: 20. 
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وثانيهما أن هذا التوجيه يدفع الإشكال الذي يطرحه اختلاف الأسلوبين إنشاء 
وخبراء ويجنبنا اللجوء إلى تأويل جملة آفأمن أهل القرى ليصح التعاطف عند من 
يشترطون التناسب في تعاطف الجملء إذ يؤول هؤلاء الجملة بالا يأمن لأن 
الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» فهو خبر معطوف على خبر ”". 


* النموذج 6: لقد وقع لابن هشام خلط في شاهد قرآني وهو قوله تعالى (قَالَ 


0 


آلْمَلَهُ من قَوْمِفِرَعَونَ إرِنّ هَنذًَا لَسَجِرٌ عَلِم). وصحح الدماميني الخطأ فقال: الآية التي 
فيها (قَالَ آَلْمَآَةُ من قَوَمِفِرَعَوْنَّ) هي في سورة الأعراف ... وهذه التي أرادها المصنف. 
وليس فيها بسحره وإنما هي في سورة الشعراء؛ والتلاوة فيها دقَالَ لِلمَلَ حَوَلَهَ إنَّ هَددَا 
لَسَسجِرٌ عَلِيِمٌ (3) يُريدٌ أن تح رجَكُم يْنْ أرَضِكم يسحَره) وقد استبان لك أنه. رحمه الله 
سها في التلاوة كما سها في آية سورة الواقعة» والإنسان محل نسيان ©. 


* النموذج 37 أورد ابن هشام مقولة للخوارج وهي ما جاءت حاجتك. 

وتعقبه الدماميني فقال: عد هذا المثال مما ينبغي أن يفصل في الجواب عنه لوجود 
الاحتمال فيه مشكل. فإنه ليس مع الرفع إلا الفعلية» وليس مع النصب إلا الاسمية 
والإعراب ظاهر لا لَبْسَ معه ولا احتمال©. 

لنا ملاحظة على النحاة تتعلق برواية المقولة» فإذا كنا نعلم أن أصحاب المقولة هم 
الخوارج ونعلم المناسبة التي قيلت فيها فهل يعقل أن ينطق هؤلاء مرة بالضم ومرة بالفتح؟ 
هذه الرواية توضح بجلاء تعسف النحاة في توجيه بعض القضايا النحوية. وشغفهم بإيراد 
نماذج قد لا يكون لما وجودفي الواقع اللغوي. وإذا أردنا اختيار الرواية الصحيحة. فإن 


''' انظر حاشية الدسوقي 2: 35. 
© انظر ص 124. 
:© انظر ص 57. 
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رواية الضم هي الممكنة لأنها لا تكلفنا أي تأويل للمقولة كما يفعل النحاة مع رواية الفتح. 
إذ يؤولون ما ب أي حاجة حتى يكون لتاء التأنيث الساكنة في جاءت مبرر. 


* النموذج 5: أورد ابن هشام هذا الشاهد القرآني على حذف جملة جواب الشرط 
وعيق قتولة تعال: ولو أن فرآنا سيرك هه الخال فعال: والتحؤيون يقدووة: لكان هذا 
القرآن» وما قدرته أظهر وهو ما آمنوا. 

وتعقبه الدماميني بقوله: ظاهر هذا أنه يشعر بأنه مخترع هذا التقديرء وليس كذلك» 
فقال الزمخشري: ولو أن قرآنا جوابه محذوف... أي لكان هذا القرآن.... وقيل معناه: ولو أن 
قرآناً... لما آمنوا به... فقد رأيت حكاية القولين صريحاً ولكل وجه ظاهر”"'. 


* النموذج 9: تحدث ابن هشام عن التأكيد بأجمع وأخواته فقال: إنما يؤكد بها بعد 
5 إصضءد راد إرميير ء - 
كل نحو (الْمَلتيِكَة كلهم أجْمَعُونَ). فتعقبه الدماميني فقال: هذا سهو ظاهرء فقد قال الله 


7 م 7 087 مار 5 رهم هو يرو - 3-3 
تعالى: (فكبكبوأ فيا هم وَالْغَاونَ (©) وَجِنودٌ إِبَليسَ أجمعون) وساق تسعة شواهد أخرى 
خالية من لفظ كل ثم قال: ومن العجب خفاء مثل هذا على المصنف©. 


* النموذج 10: تحدث ابن هشام عن جر قدير في قول امرئ القيس صفيف شواء 
أو قدير معجل فقال: وخرج على أن الأصل أو ات تدر حذف المضاف وأبقي على 
جر المضاف إليه كقراءة والله يُريدُ الآخرةٍ بالخفض. وتعقبه الدمامينى قائلاً: لا حاجة إلى 
التخريج على هذا الوجه سافب تقر كلت رلفنات رانك المشاف يتاه قن 
الطريقة المشهورة» والعجب من خفاء مثل هذا الوجه على المصنف مع ظهوره'. 


'') انظر ص 568. 
'© انظر ص 235. 
:7 انظر ص 218. 
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* النموذج 11: تحدث ابن هشام عن اتساع العرب في الظرف والجار والمجرور ما 
لا يتسعون في غيرهما ثم ساق شواهد على ذلك منها هذا الشطر أبعد بعد تقول الدارَ 
جامعة ففصل الظرف فيه بين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن. 

وتعقبه الدماميني فقال: وعلى المصنف هنا مؤاخذة» وذلك لأن الفصل بين 
الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن ليس منوطأ بالظرف وشبهه حتى يكون ذلك من قبيل 
الاتساع فيهماء إذ الفصل بأحد المفعولين جائز ولو كان غير ظرف نص عليه في التسهيل 
وغيره كما قال الشاعر: 


أجهلأاتةو ل بني لؤي دده لعمر أبيك أم متجاهلينا ”") 


د النموذج 12 : تحدث ابن هشام عن قوله تعالى: و جَاءُوكُمَ حَصِرَتَ 
صَدُورُهة) فقال: فذهب الجمهور إلى أن حصرت صدورهم جملة خبرية» ثم اختلفوا فقال 
جماعة منهم الأخفش هي حال من فاعل جاء على إضمار قد. 

وعقب عليه الدمامينى بقوله: هو مخالف لا ذكره المصنف في الباب الأول في فصل 
قد من حرف القاف حيث قال: الك د ات 1 
الماضي الواقع حالا إما ظاهرة نحو (وَمَا لكآ ألا تُقَجِلَ فى سَبِيلٍ أله و قَدَ أُخْرجنًا من ديرا 
وَأَبََآيَا) ونحو (أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِررَتَ صُدُورُهُمٌ) وخالفهم الكوفيون والأخفش فقال: لا 
يحتاج لذلك لكثرة وقوعها حالا بدون قد والأصل عدم التقدير ولا سيما فيما كثر 
استعماله. هذا كلام المصنف في ذلك المحل» وهو مالف لما ذكر هنا عن الأخفش © 


* النموذج 13: تحدث ابن هشام عن اللغات المسموعة في الاسمء فتعقبه الدماميني 
قائلا: هذا المثال لا ينبغي أن يذكر في هذا الباب» لآنه موضوع لذكر الأمور التى يدخل على 


.627 انظر ص‎ "١ 
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المعرب الخلل من جهتهاء والنظر في ذلك ليس من الإعراب في شيء؛ وقد ذكر في ديباجة 
الكتاب أنه تجنب ذكر مالا تعلق له بالإعراب» فكان من حقه أن يتجنب ذكر ذلك في كتابه 
أفتلة راي 

وهناك نماذج أخرى كثيرة أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة» والنماذج المقدمة تمثل 
أصدق دليل على أن الدماميني لم يكن يعارض المصنف من أجل المعارضة: وإنما كان هدفه 
هو الوصول إلى الحقيقة. ونحن لا ندّعي أن الدماميني كان موفقاً في كل ما أبداه من الآراء 
المخالفة لابن هشام. وإنما كان موفقاً في بعضهاء وغير موفق في البعض الآخرء والحقيقة 
ليست ملكأ لأحد. ولكن غرضنا أن نوضح أن الدماميني بريء من التهمة التى ألصقت به 
ألا وهي شغفه بالاعتراضات على النحاة كما يدعي كثير من الدارسين. 


3 - موقف المؤيد لآراء ابن هشام: إذا كان الدمامينيى قد وقف من ابن هشام موقف 
الناقد في بعض الأحيان فإنه كان يقف إلى جانبه مؤيداً آراءء حيئما يحس أنه صادف الصواب 
ويمكن أن نقدم عدة نماذج توضح ذلك: 

النموذج 1: تحدث ابن هشام على اضطراب كلام الزغشري في تعليق فعل 
كر امعط 

د النموذج 2: جوز ابن سيدة أن تكون الهاء من ثويته في قول الشاعر: 

لقد كان في حول ثواء ثويته 

للحول على الاتساع في ضمير الظرف بحذف كلمة في وعلق عليه ابن هشام بقوله: 

وليس بشيء لخلو الصفة حينئذ من ضمير ا موصوف. وقد أيده الدماميني قائلاً: غير أن تقدير 


2 انظر ص382. 
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المصنف أولى من هذا التقدير الذي رآه ابن سيدة لسلامته من الاتساع الذي هو خلاف 
الأصلء هذا إذا قلنا بأن الجار والمجرور حذفا معأن وإن قلنا على التدريج, فالاتساع لازم 
على تقدير أ ملصئف ا 


* النموذج 3: خالف ابن هشام الكوفيين في رأيهم بحواز وقوع الجملة فاعلاً. 

فقال: وبعد فعندي أن المسألة صحيحة. ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر 
المعلقات. وعلى أن الإسناد إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة. ثم عقب الدمامينى بقوله: 
وتقدير ذلك مع كون المعلق استفهاماً ما ذكر المؤلف'”. 


* النموذج 4: تحدث ابن هشام عن جواز تقديم الحال على عاملها إذا كان فعلاً 
متصرفاً... ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح ثم قال: فأما استدلال ابن مالك على 
الحواز بقوله: 

رددت ثل السيد نهد مقلص ليشا كميش إذا عط فاه ماء تحلبا 
وقوله: 
إذا المرء عيناً قر بالعيش مثرياً ‏ *** ولم يعن بالإحسان كان مذمما 

فسهو. لأن عطفاف وآالمرء مرفوعان بمحذوف يفسره المذكور . والناصب للتمييز هو 
الحذوف. 

وقد أيده الدمامينى بقوله: ما قاله من أن ذلك سهو كلام ظاهر لا شك فيه. ومثل 
ابن مالك على إمامته وجلالة قدره لا يخفى عنه مثل هذا الأمر الواضح. فإنما يحمل ذلك 
لل ال 
0 انظر ص 223. 


(*) انظر ص 102. 
:1 انظر ص 223. 


07 


* النموذج 5: أجاز بعض النحاة رفع زيداً على الابتداء في مثل آتيك يوم زيداً 
تلقاه واعتبر سيبويه ذلك خطأ كما ذكر ابن هشام. 

ورد عليه الدمامينى بقوله: وهو صواب عند غير سيبويه» فليس تحطئة هذا القائل 
إسناداً إلى قول سيبويه بأولى من تصويب كلامه إسناداً إلى قول غير سيبويه من النحاة 
والإنصاف حسن. وقد مر في آخخر الجهة الثانية أن سيبويه قال بأن أعمالاً في قوله تعالى 
(بِآلأخَسَرِينَ أعمتلاً) مشبهة بالمفعول فقال ابن هشام: والصواب أنها تمييزء فخطأ سيبويه غير 
مبال بعلو شأنه وإمامته في هذه الصناعة لما لاح له من الدليل الدال على خلاف قوله. فهل 
يجمل أن يقال للمصنف: ما قلته في هذه الآية خطأ لأنه مالف لا قاله سيبويه فيهاء هذا مالا 
ينبغي أن يرتكب. والحق أحق أن يتبع”". 


قوله تعالى: (لَا تَكَخِدُوأْ بِطَانَةٌ ين دُونَكُمَ) فقال: وحصل للإمام في تفسير هذه الآية سهو. 
وقال الدماميني مؤيداً له: سهو الإمام ظاهر وذلك أنه تلا أولا الآبة على ما هي 
عليه. ثم لما أخذ في التفسير قال: أما قوله من دونكم بطانة ففيه مسائل... والثاني أن يجعل 
وصفا لبطانة» والتقدير بطانة كائنة من دونكم... فها أنت ترى كيف جوز في قوله من دونكم 
أن يكون صفة لبطانة» وذلك لا يتم إلا بتقدير أن يكون دونكم مؤخراًء ثم قال في جواب 
السؤال ما قال. وهو كون الشرط ماضياً سهو ظاهرء لكنه لم يورد السؤال على الذي حكاه 
7 22 
المصنف عنه ‏ . 
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-02020 بعض الآراءالتي انفرد بها الدماميني: 
كثيراً ما نصادف في تحفة الغريب بعض الآراء التي انفرد بها الدمامييي -حسب 
علمنا- عن باقي النحاة وسنكتفي بعرض بعض النماذج منها: 

- قسمابن هشام -كسائر النحاة- جملة جواب الشرط قسمين: قسم له محل من 
الإعراب وقسم لا محل له من الإعراب, أما الذي له محل من الإعراب فهو الواقع 
جواباً لشرط جازم مقروناً بالفاء أو إذا. وعارض الدماميني هذا القول» وزعم أن 
جملة جواب الشرط لا محل لَّهَا مطلقاً سواء أكانت جواباً لشرط جازم أم غير جازم 
لأن كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا يكون لها محل”"2. ثم فصل القول عند الحديث 
عن الجملة الخامسة من الجمل التي لما محل من الإعراب فقال: الذي يظهر لي... أن 
جملة الجزاء لا محل لها مطلقاًء سواء اقترنت بالفاء أو لم تقترن» سواء كانت جواباً 
لشرط جازم أو جواباً لشرط غير جازم؛ لأن الجملة إنما تكون ذات محل من الإعراب 
إذا صح وقوع المفرد في محلهاء والجزاء لا يكون إلا جملة لا يصح وقوعه مفرداً أصلاً 
ضرورة أن حرف الشرط لا يدخل إلا على جملتين دالاً على انعقاد السببية أو اللزوم 
بينهماء فيكون مضمون أولاهما سبباً في وقوع مضمون الثانية أو في الإخبار بهاء أو 
يكون مضمون الثانية لازماً لمضمون الأولى» على ما اختاره بعضهم. وكان الداعي 
إلى جعل جملة الجواب - فيما ذكره المصنف ذات محل هو المحافظة على توفير ما 
تقتضيه أداة الشرط من الجزم إما لفظأء أو محلاً. وجوابه أن توفير ذلك إنما يصح فيما 
يقبله» والجملة ليست قابلة هنا لذلك لا بحسب اللفظء وهو ظاهرء ولا بحسب المحل؛ 
إذ ليست واقعة في موقع المفردا©. 
ثم بعد ذلك طرح تساؤلاً عن الإشكال الذي يطرحه جزم الفعل ويذرهم من قوله 
تعالى (مَن يُضْللٍ ألَهُقََا هَادِىَ لَهُم وَيَذَرْهُم فى طُفيهِم يَعَمَعُونَ) فقال: يحتمل 
أن بوجه بأنه مجزوم حرف شرط مقدر حذف لدلالة ما تقدم عليه. أي. وإن يفعل 

١'؟‏ انظر ص112. 
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ذلك يذرهم وأجاب بنفس الجواب عن قوله تعالى (وَيُكَفِرَ عَدكمّ سَيْعَاتكُمٌ)؛ أي 
وإن تفعلوا ذلك نكفر عنكم. فالمحطوف هو جملتا الشرط والجزاء جميعاً لافعل الجزاء 
وحده حتى يقال عطف على المحل”". 

النحاة يقولون: إن جملة الصلة لا محل لما من الإعراب وخالفهم الدماميني في جانب 
منها فقال: إن الجماعة أطلقوا القول بأن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ينبغي 
أن يستثنى من ذلك الجملة التى تقع صلة لألء إما مع القول بأن ذلك لا يكون إلا 
للضرورة مطلقاً كما يقول الجمهورء أو مع القول بأن ذلك يجوز في السعة قليلاً إن 
كانت فعلية ذات مضارع كما يقول الأخفش وابن مالك ... فإن جملة الصلة في هذه 
الحالة تكون ذات محل من الإعراب لوقوعها موقع المفردا”. 


تحدث ابن هشام عن الخلاف بين النحاة في خبر اسم الشرط الواقع مبتدأ هل هو 
فعل الشرط وحده. لأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره؛ أو فعل الجواب 
لأن الفائدة به تمتء ثم عقب عليه الدماميني بقوله: خير المبتدأ إنما هو جملة الشرط 
بأسرهاء لا الفعل وحده. وعلى القول الآخر الخبر هو مجموع جملة الجزاء لا الفعل 
وحده. وعلى هذا يتأتى في مثل قولك: من يقم فإني أكرمه أن تكون جملة الجزاء في 
محل جزم. لأنها وقعت مقترنة بالفاء جواباً لشرط جازم كما قرره المصنف في الباب 
الثاني» وفي محل رفع لأنها خبر للمبتدأ عند هذا القائل فثبت لها محلان باعتبارين. 
وإذا قلت من يقم أكرمه فجملة أكرمه لا محل لها من حيث هي جواب لشرط جازم 

يقترن بالفاء» وهما محل من الإعرابء وهو الرفع» من حيث هي خبر المبتدأ على 
هذا القول. 
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- خالف الدماميني رأي النحاة في زعمهم أن مُفعول القول لا يكون إلا جملة فقال: 
وعلى ما قررناه من أنه لا بد من صحة وقوع المفرد في موضع الجملة ذات امحل لا 
يتخلف في امحكية ولا في المعلق عنهاء وذلك لأن كلا منهما مفعول به وهو يقع مفرداً 
بلا شكء الا ترى أنك تقول: قلت كلاماً وعرفت زيداً!". 
بهذا التوجيه الذي قدمه الدماميني يزول الإشكال الذي ينتج عن قول النحاة إن 
الجملة الواقعة مفعولاً للقول لا تحل محل المفرد. 


- تحدث ابن هشام عن وقوع الجملة فاعلاً فقال: وقال الكوفيون الجملة فاعلء ثم قال 
هشام وثعلب وجماعة يجوز ذلك في كل جملة نحو: يعجبني يقوم زيد. 
وتعقبه الدماميني قائلاً: ما أظن أحداً من الكوفيين ولا غيرهم نازع في أن من 
خصائص الاسم كونه مُسنداً فيحمل ما ذكره من جواز وقوع الفاعل جملة على معنى 
أن المصدر المفهوم من الجملة هو الفاعل المسند إليه معنى. فإذا قلت: يعجبني يقوم 
زيد فمعناه عندهم يعجبنى قيام زيد, فلم يخرج المسند إليه بهذا التأويل عن أن يكون 
اسماء وغايته هنا أن التأويل وقع بغير واسطة حرف مصدري. فهو كما يقول الكل 
في نمحو: قمت حين قام زيد من أن الجملة وقعت مضافا إليها. مع أن الإضافة من 
خصائص الاسم كالإسناد إليه. لكن الجملة هنا مؤولة عندهم بمفرد أي حين قيام 
زيد. ولابدع في هذا لأنه وجد مطرداً في الإضافة كما مثلناء وفي باب التسوية» نحو: 
سواء علي أقمت أم قعدت؟ أي: قيامك وقعودك. وني نمحو: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبنء أي لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن. فهشام وثعلب ومن قال 
بقوهما الحقوا مثل يعجبني يقوم زيد بتلك الأبواب والبصريون منعوا منه هذا الذي 
ينبغي أن يحمل كلامهم عليه فيما يظهر ليء والله أعلم. 
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-2 وقال أيضاً عند الحديث عن الجملة الواقعة مضافاً: لا ينبغي أن تنتظم هذه في سلك 
الجمل التي هما محل من الإعراب ضرورة أن المراد منها ما يكون جملة حقيقة ولا 
يكون في معنى المفرد. بل تكون واقعة موقعه والمضاف إليه لا يكون جملة حقيقة» 
وكيف وهو لا يكون إلا اسماً أو ما هو في تأويل الاسم... فإذا قلت: قمت حين قام 
زيد فالمعنى قمت حين قيام زيل فلم تضف في الحقيقة إلا إلى المفرد دون الجملة”". 


('" انظر ص 133. 
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الخائمة 
ثر الكتاب على الدارسين من بعده 


ترك كتاب تحفة الغريب أثرا واسعا على المؤلفين اللذين جاؤوا من بعده 


واستشهدوا بهم في مؤلفاتهم محتجين برأي أبداه أو علة اعتل بهاء أو نقل نقله عن العلماء. 
وقد اخترنا من بين هؤلاء بعض الثقات المعروفين بالتحقيق ليكونوا خير دليل على قيمة 
الرجل العلمية و مكانة كتابه في مؤلفاتهم» وسنكتفي بعرض نموذج لكل واحد ليكون خير 
شاهد على قيمة الكتاب وصاحبه. 


-1 


-2 


خالد الأزهري صاحب كتاب التصريح على التوضيح. 

تحدث خالد الأزهري عن أو في قوله تعالى (و إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين) فقال: قال في المغنى: الشاهد أو الأولى» و قال الدماميني: الشاهد في الأولى 
والثانية و المعنى: و إن أحد الفريقين مئا و منكم لثابت له أحد الأمرين: كونه على 
هدى, أو كونه في ضلال مبين أخرج الكلام في صورة الاحتمال مع العلم بأن من 
وحَّد الله وعبده فهو على هدى و أن من عبد غيره من جماد أو غيره فهو في ضلال 


)00 
مبين 


الشيخ يس في حاشيته على التصريح. 

قال يس: أجاز الزغحشري في قوله تعالى (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله 
ربي و ربكم) أن يكون (أن اعبدوا الله) بيانا للضمير في به و الضمير لا يكون عطف 
بيان» لأنه في الجوامد مثل النعت في المشتقات. فكما أن الضمير لا ينعت. فكذلك لا 
يبين. بذلك نقده ابن هشام في المغني» و قال: إنه غفل عن هذه النكتة. 


.145 :2 انظر النصريح‎ "١ 


53 


-3 


-4 


قال يس: قال الدمامينى: و ليست هذه النكتة بالى تصل في القوة على حيث يوصف 
الزتغشري بالذهول عنهاء و إنما رءاها غير معتيرة بناء على أن ما نزل منزلة الشيء لا 
يلزم أن يثبت جميع أحكامه له؛ ألا ترى أن المنادى المفرد المعين منزل منزلة الضميرء 
ولذلك بني» و الضمير لا ينعت مطلقا على المشهورء مع ذلك لا يمتنع نعت المنادى 
ل ا 01 

عبد القادر البغدادي في خزانته. 

نقل البغدادي أن ابن يعيش اعتبر مَنْ شرطية في قول الشاعر: 


فأنت طلاقء و الطلاق عزيمة ‏ ##* ثلاثا . و من يخرق أعق و أظلم 


ثم قال: و رد عليه الدماميي بأنه يلزم حذف الفاء والمبتدا من جملة الجزاء» والتقدير: 
فهو أعق وأظلمء وليس هذا بمتعين لجواز أن تكون موصولة؛ وتسكين القاف 
للتخفيف. كقراءة أبي عمرو (و ما يشعركم) بإسكان الراءء وأعق خير من الموصولة» 
فلا حذف ولا ضرورة ولا قبيح©. 

الصبان في حاشيته على الأشموني. 

قال الصبان وهو يتحدث عن لو في الحديث الشريف: تصدقوا ولو بظلف محرق قال 
في المغني: و فيه نظر. قال الدمامينى: وجه النظر أن كل ما أورد شاهدا على التقليل 
يجوز أن تكون لوأ فيه بمعنى إن و التقليل مستفاد من المقام لا من نفس لو”©. 

ابن حمدون بن الحاج في حاشيته على شرح ألفية ابن مالك للمكودي. 

ذكر المؤلف خلاف النحاة في أصالة الفاعل أو المبتدإء ثم قال: فإن قلت: هل ينبني 
على هذا الخلاف شيء؟ قلت: نعمء ينبني عليه كما للدماميني أنك إذا وجدت اسما 
محتملا لكونه فاعلا محذوف الفعل ومبتدأ محذوف الخبر ترجح كل عند القائل 


.134 :2 انظر حاشية يس على التصريح‎ 6١ 
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بأصالته. و تكافا عند من يقول كل منهما أصلء: وذلك كزيد في جواب من قرأ؟ 
فعلى اختيار المبتد| نقدر زيد قرآء و على اختيار الفاعل نقدر قرأ زيد”!'. 

وهناك نحاة آخرون تأثروا بآراء الدماميني منهم محمد الأميرء و الدسوقي في 
حاشيتهما على المغني» و الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل على الألفية: 


وآخرون من المشرق والمغرب. 


0 انظر حاشية ابن حمدون بن الحاج 92:1 
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وصف المخطوطات 


توجد من هذا الكتاب نسخ عديدة موزعة على مكتبات العالم» و قد عثرت على 


أربع منها في خزائن المغرب. 


# 


الأولى: توجد مخزانة القرويين تحت رقم 522 من تحبيس السلطان أحمد المنصور 
الذهبي كما ورد في الصفحة الأولى من الكتاب. كتبت بخط مغربي جميلء والنسخة 
تامة وسالمة من البتر» بها قليل من السقط و الخروم. وضعت عليها بعض الحواشي و 
التعاليق التى لا تمثل أي فائدة علمية و بهامش الصفحة الأخيرة كتب ما يلي: بلغت 
المقابلة جهد المستطاع و الطاقة بأصل عتيق غالب الصحة في نهاية الضبط والإتقان. 
عدد صفحات قسم التركيب 296 من القطع الكبير» يوجد في كل صفحة ما يقرب 
من ثلائين سطراء و في كل سطر حوالي ست عشرة كلمة. 

يرجع تاريخ نسخها إلى ثامن عشر رجب سنة 973ه. 

اسم الناسخ أحمد بن عبد الكريم الجوراري. 

الثانية: توجد بالخزانة العامة رقمها 701 ج. و هي من توقيف الأمير أحمد أغا علي 
سنة 1184ه و النسخة تامة و سالمة من الخروم و البترء بها بعض السقط في 
الكلمات والجمل و السطور نتيجة تشابه الكلماتء و بها هوامش يسيرة كتبت خط 
مشرقي جميل عارية عن تاريخ النسخ و اسم الناسخ. عدد صفحات قسم التركيب 
0 من القطع الكبير» و يوجد في كل صفحة ما يناهز ثلاثئين سطراء و في كل سطر 
قرابة ححس عشرة كلمة. 


* الثالثة: توجد بالخزانة العامة أيضا تحت رقم 2 د وهي نسخة مبتورة بها سقط بلغ 


مجموعه نحو ثلاثين ورقة» و تعتبر أكثر ضبطا من النسخة الثانية» بها بعض المهوامش 
يوجد في كل صفحة ما يقرب من ثلاثين سطرا و في كل سطر قرابة أربع عشرة 
كلمة. 
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تاريخ نسخها هو ثالث عشر شوال سئة 1220ه. 
اسم الناسخ: سليمان الأسمناوي الأزهري. 

* الرابعة: توجد بالخزانة الحسنية تحت رقم 204 و هي مبتورة» إذ لا تضم من قسم 
التركيب إلا المقدمة التى تخص الجملة. 
والمخطوطات تقدم مادة علمية وافية لتحقيق الكتاب تحقيقا علمياء و بعد تصفحنا 
لهذه النسخ و إجراء بعض المقارنات بينها تبين لنا أن نسخة القرويين أصلح لأن 
تتخذ أصلا يعتمد لتحقيق الكتاب للأسباب الآتية: 
1- قرب تاريخ نسخها من عهد المؤلف. 
2- معارضتها بنسخة الأصل. 
3- تحبيس المنصور الذهبي لهذه النسخة على خزانة القرويين» و قد عرف عنه ولعه 

باقتناء الكتب النفيسة. 

4- سلامتها من البتر. 
أما النسخة الثانية والثالثة فقد اعتمدناهما لتصحيح النص وتصحيح بعض الكلمات 
أو العبارات التي يصعب قراءتها في الأصلء و لم يكن تقديم نسخة الأصل لمانع من 
ترجيح كلمة أو عبارة إحدى النسختين أو هما معا إذا تبين لنا أن عبارة الأصل غير 
صحيحة: وكذلك فعلنا في الجزء السليم من النسخة الرابعة. 
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منهج أاء تيو 


اتحذنا خطوطة القرويين أصلا ورمزنا للنسخة (رقم 701ج) بج كما هي في 


الخزانة ورمزنا ل (رقم 3532 د) بد كما هي أيضا في الخزانة. 
وتضمن المنهج التحقيقي الخطوات التالية: 


(1 
(02 


ضبط النص. 

إثشبات الخلافات بين النسخ في الهامشء. وإغفال الإشارة إلى معظم التصحيفات 
والتحريفات الواضحة التى يدركها القارئ وهي صادرة عن الناسخ. 

كتابة الساقط من الأصل بين معقوفين وكتابة عبارة الأصل في الهامش. 

إثبات الخطل في المتن إذا كان عامًا في سائر النسخ و الإشارة إلى الصواب مع الإحالة 
على المصدر المصحح للخطا. 

كتابة النص وفق الإملاء المألوف في العصر الحاضر وخاصة ما تعلق منه بكتابة 
الألف والهمزة. 

التعريف بالأعلام الواردة في الكتاب ما عدى الشعراء. 

تخريج الشواهد القرآنية في المصحف الكريم وتخريج القراءات في كتب القراءات 
والتفاسير وغريب القرآن. 

تخريج الأحاديث النبوية في كتب الحديث صحيحها وغريبها. 

تخريج الأمثال والأقوال في كتب الأمثال و اللغة والنوادر. 

تخريج الشواهد الشعرية في دواوين أصحابها إن وجدت,. والمختارات الشعرية» 
وكتب الأدب واللغة» وقد أغفلت الإشارة إلى الخلافات بين الأبيات في الكتاب 
وبقية المصادرء إلا ما كانت الإشارة إليه ضرورية. 

تخريج آراء العلماء وأقوال النحاة واللغويين إن تيسر الاطلاع عليهاء أو في الكتب 
التي ذكرت آراءهم. 
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2) وضع فهارس فنية للآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة» و الأقوال و الأمثال 
والقبائل والطوائف والبلدان وقوانفي الأرجاز والأشعار, والمصادر التى اعتمدها 
المؤلف. والمصادر والمراجع التى اعتمدناها في إنجاز هذا البحث. 1 
وقد توخينا من هذا المنهج تقديم النص كما تركه المؤلف. أو قريبا منه. واللّه الموفق 
للصواب. 
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0 بسه'”" الله الرحمن الرحيم صلّى” اللْهُ على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آلِه 


5 
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وصحبه وَسَلمُ تسليماً. 


قال لمعتف ترعنة انه 9 : 


الباب الثاني من الكتاب في تفسير الجملة 
وذكر أقسامها وأحكامها 


أقول: البابُ مبتداء والثاني صفة له. وفي تفسير الجملة خيرٌ ومن الكتاب إمّا حال 


من الضمير امستكنٌ ولا يضر هنا تقديمُ الحال على عاملها المعنوي» لأنها ظرف» وقد 

23 0 ,)4و 5 5 ٠.‏ 300 5 . : 9 3 
صرح ابن بَرْهان”” بجوازه لِتوَسّعهم في الظروفب وإِمّا”» حال من المبتد! على حدٌ ما أجازه 
شو فقول لقاع © 


م 


لِمَيْة مُوجِشْأًطلل 


مقط حتى تسليما من د. 

سقط حتى أتسليمأ من ج. 

بعده في ج: ورضي عنه. 

هو عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم صاحب العربية والتاريخ, إمام في النحو واللغة له التصانيف 
المفيدة توفي سنة 456ه انظر إشارة التعيين ص 200-199 والبغية 2: 120. 121 انظر رأيه في كتابه شرح اللمع 
ص134. 

ج: أو. 

هو عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بنيى الحارث بن كعب أخذ النحو عن الخليل وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب 
والأخفش الأكبر. وكتابه عمدة في العربية شرحه علماء كثيرون من المشرق والمغرب توفي في حدود 179 أو 180 ه انظر 
طبقات النحويين ص72-66 والبغية 2: 229 - 230 رأيه في الكتاب 2: 123. 

هذا صدر بيت من مجزوء الكامل لكثير عزة عجزه: يلوح كأنه خلل. 

انظر البيت في ديوانه ص154 والكتاب 2: 123 ومجالس الزجاجي ص 131.: 132 وأمالي الشجري 1: 126 
والخصائص 2: 292 والمغنىي ص 118» 571: 865 والعيني 3: 163 والخزانة 1: 533. 
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إذ صاحبُ الحال عنده هو النُكرةٌ وهو عنده مرفوعٌ بالابتداء وليس فاعلاًء كما 
يقولُ الأخفش”' والكوفيُون” والناصب للحال الاستقرارٌ الذي تعلّقَ به الظرفْ» فكذا ما 
نحن فيه. وضايً ما لم7 كون العامل في الخال غير العامل في صاحبها وهذا ليس حور 
عنده. وإِمّا صفةٌ للمبتد! مؤكدة بأن در" مُتعلّقَه مَعرفةه أي البابُ الثاني”” الكائنُ من 
الكتاب على القول بجواز حذف المؤصول مع بعض صيلَتِه. وقد اعتمد هذه الطريقة كثيرٌ من 
الأغاجم التاغرين عصوما مؤلانا معن الثين "فى حواقية التقررة يلاو لبر 

افإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون حالاً من الضّمير المنتكنٌ في الثاني؛ إذ هو اسمْ 
فاعل من ثنى يَثنِي؟ 

قلت: لأنه هنا ليس بمعتّى التصيير» فلا يكونٌُ مُشتقَاء فلا يتَحَمّلَُ ضميرأء وإئما 
يكونُ كذلك لو كان مُراداً به التصييرٌء وهو غيرٌ مرادٍ هنا. 

واقسامٌ الجملة مثلُ الاسميةٍ والفعلية» والصّغرى والكْبْرَى» وذات الوجهين مثلاء 
والمرادُ من أحكامها ' عُروض الإعراب لا بحسب المحل رفعاء ونصبأء وجرا وجزماً 
(ومثل»4” زوم كونها خَبرية إذا كانت صفةء أو صلة, أو حالاً مثلاً» وإنشائية إذا كانت 
جواباً لقّسم استعطافي» وجواز الآمرين إذا وقَّعتْ خبّراً ل أن المفتوحة المخففةٍ مثلاً. 

قال: الكلامٌ هو القول المفيدُ بالقَصّد. 


6 هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط أخذ عن سيبويه رغم أنه كان اسن منه وصنف كتباً كثيرة في كل الفنون 


منها: معاني القرآن» والمسائل الكبير» والمقاييس في النحوء والعروض» والقوافي توفي سنة 210 . أو215 أو 220 هه 
انظ طبقات المعريين 914-78 وزعارة نسي من 1323131 :براق الإنسياف: من 151 
ت انظر رأيهم في الإنصاف ص [5. 


2030 بعده في ج: من. 

5 ج ود: نقدر. 

0 سقطت من د. 

”© ل( يرد ذكره في كشف الظنون ولا في غيره من كتب التراجم التى عدت إليها. 
'') بعده في ج و د مثل: ثم سقطت من د. 

25 سقط من د. 

ان الأصل: مثل. 
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أقول: آثر القول على اللّفظ, لأنهُ يُطلَنُ على الْهْمَلء والقول لا يُطْلَّقُ علي فكان 
ينبا للكلام قرياً بالكتسبة إل اللّفظ. .وقد يعارن بأ القول يطلئ على الراي والاعتقاد 
إطلاقاً معمار ف نمحؤّهذا قول الشافعي. وقول سيبّويْه واشئّهرٌ ذلك حى صار كا لفق 
العُرفي ومثلُ هذا لم يَعرض في اللّفظ. قال ابن (الصائغ» ”'): وهذا غير مُحتاج إليه. لأن 
الصادرَ من النائم قد نرج بِقَيْدٍ الإفادة» لآنْ مثل هذا لا يُفِيدُ بوَجْهِء فلو قال النائم: زيد 
قَادِم مكلا وواقَىَ ذلك قُدومَهء فالفائدةٌ لم تحصل مِن إخباره وإلما حَصَلَتْ من مُشاهدةٍ 
القدوم فتامله. 

قال: وما كان يمَنْرْلةٍ أحدهما نحو: ضُرب اللُْص» وأقائمٌ الرّيدان؟ وكان زيدٌ قائماً 
وظئنته قائماً. 1 ْ ْ 

أقول: أمَا المثالٌ الأول وهو ضُربّ اللص, ببناء الفعل للمفعول. فهو بمنزلة الفعل 
والفاعل بناءً على أن المرفوع به نائب عن الفاعل؛ وأمًا على رأي مَنْ دَهَب إلى أنه فاعلٌ 
اصطلاحاًء كالرَمَخْشَري”» فهو فعلٌ وفاعل؛ لا مِمَا بُزّلَ مَنزْلّةَ ذلك. 

وأمًا الثاني» وهو أقائمٌ الرّيدان؟ فهو مِما بل منزلة المبتد! وخبره» فإن الوصف فيه 
مبتدأ لكن مَرفوعّه ليس خبرا عنه. و إنما هو بمنزلة الخبر عند كثيرين» وسيأتي تحقيقه/ 301. 

وأما الثالث» وهو كان زيدٌ قائماًء فيحتمِلْ أن يكون بمنزلة الفعل والفاعل من حيثٌ 
إن مرفوع كان مُشَبّهُ بالفاعل» لا فاعلٌ اصطلاحاً. : : 

وأما الراب» وهو ظننيُه قائماً فإيرادُه فيما تنزل منزلة أحدهما مُكل لأنة على 
التُحقيق جملة فعلية منتظمة من فعل وفاعل بحْسَّبٍ الاممطلاح, فليس مما نَل مئْزلة الفعل 
والفاعلء ولا مَنزلّة المبتد] والخبر. 


0 الأصل الضائع وما أثبتناء موافق ل ج و د ولحاشية الأمير 2: 42 وابن الصائغ هو شمس الدين محمد بن عبدال رمن بن 


علي بن أبي الحسن الزمرديء برع في النحو واللغة والفقه. ومن مؤلفاته شرح آلفية ابن مالك والتذكرة في النحوء وحاشية 
على المغني لم تتم» توفي سنة 770ه. البغية 1: 155: 156 وإشارة التعيين ص235. 

انظر رأيه في الكشاف 2: 576 وهو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد جار الله إمام في اللغة والنحو والتفسير والبلاغة 
والفقه والأدب كان غاية في الذكاء غزير العلم له تصانيف كثيرة منها: الكشاف في التفسير والغريب في الحديث والمفصل 
في النحو والأساس في اللغة والقسطاس في العروض توفي سنة 538ه انظر وفيات الأعيان 5: 168- 174 وإشارة 
التعيين ص 345. 
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فإن قلنت: لَعلّهُ يس إق آله عا تل متزلة المبعد]: والخير» اعجار المفعول الأول 
والثاني؛ فإنهما مبتدا وبر في الآصلء وبعد دخول الناسيخ يكُونان بمنزلة ادإ والخير. - 

ملكا فوا كان ذلك للم كرتهنا عقلة انحمية: وهو اط ورفنا هناء يند وجول 
الّاسخ, مُفردان يَتَسَنْطْ على العمل في كلّ واحدٍ منهما. 1 

قال: وبهذا يَظهِرٌ لك أنهما ليسا مُترادِفين» كما يَتَوَهْمُهِ كثيرٌ مِنَ الناس"" 

أقول: لا شك أن مِنَّ النحاة من يَرَى َرادْفَهما؛ بل ظاهِرُ كلام اد “ في شرح 
فصل أنه رأ الجميع؛ وذلك أنه قال في باب المبتدأ: الجُملَهُ والكلام في اصطلاحجهم 
مُترادفان. وظاهرٌ كلام ابن الحاجب التّرادف» فإئّه عرّف الجُملة بتعريف الكلام فقالَ في 
مُخْتَصره الامك 2 والحملة نا وْضم لإفادة نِسْبةٍ. وهذا لا يُعد وَهُمأء فإنه اصْطِلاح عَمِلَ 
به هؤلاء القومٌ وئوَاطؤوا عليه؛ وما قاله المصنّفْ اممطلاح لقوم آخرين فليس وهِيمٌ أولئك» 
بناءٌ على اعتبار اصّْطِلاحهء بأوْلّى من توهيمه هوء بناءً على اعتبار ذلك الْنطلحء والأمرُ في 
: مشاحة في الإصطِلاح”". 1 1 

قال: وهو ظاهرٌ قول صاحب الْمقصّل© فإئه بعد أن فرَعَ مِنْ حدّ الكلام قال: 
ويُسمى الجملة. 

اقول: ليس ذلك بظاهر. فإنه لا يرم من تسمية الكلام جملة ُسمية الجملة كلاماً. 
لأئها اعم منه على رأيه. قال ابن الحاجب©: وقول الرُعشري: ويُسَمّى الجملة يجور أن 
يكون بالياءٍ والنَّاءِ. وضابطه أنّ كل لَفظتين وُضعتا لذات واحدةٍ إحداهما مؤئثة» والأخرى 


('2 من القائلين بالترادف من القدماء المبرد. انظر المقتضب 1: 8 والحديث هنا عن الكلام والجملة. 

(©» المراد هنا بالأندلسي أبو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر اللورقي الأندلسي إمام في العربية عالم بالقراءات. شرح 
المفصل في عدة مجلدات. وله شرح على الشاطبية والجزولية توفي سنة 661ه انظر معجم الأدباء 16: 234 - 235 
والبغية 2: 250. 

انظر مختصره بحاشية الشريف الجرجاني 1: 125 وابن الحاجب هو عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين كان عالما في 
الفقه المالكي والأصول والنحو من مصنفاته: الكافية وشرحها والوافية وشرحهاء وشرحه على المفصلء والأمالي النحوية 
توفي سنة 646 ه انظر إشارة التعبين ص204 والبغية 2: 135-134. 

7 آي لا مجادلة فيما تعارفوا عليه» القاموس (شحح). 

6) 
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“© انظر شرحه على المفصل 1: 62. 
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مد كر وكومتطهنا شنم ناو تاف لتقن وتقكر4 ناتك لاسي لأن الدملة هنا 
مؤنثةٌ وهي خبرٌ ((عنه» '!' يشير رحمه أنه إل انه اشير التّركيب: الكلام الجملة ثم دخل 
الفعلُ فقيل: ويُسمّى هو" أي الكلامُ الجملة فهي وإن كانت الآن مفعولاً ثانياً فهي خيرٌ 
بحسب الأصلء فالتانيث باعتبارها أحسرْ لأن الخبنَ محط الفائدةٍ. قالوا: وسرّه أن الذوات 
معلومة في الغالب» لوإنما الجهول)6© (صفائها 6" وأحوالهاء ولا يخفى أن اعتبار ما هو 
ممط الفائدة أؤلى. وني هذا التقدير ما يشير إلى أن الكلام والجملة متساويان في المفهوم فيأتي 
ما قالهَ المصّنف فتأمله. 

قال: وبع ففي القولين نظرٌ. 

أقول: 000 وأقول بعد تنبّه: ففي القولين نظر وقد مر نظيرٌ هذا التُركيب 
في حرف الفاء” حيث قال: وبعدٌ فعني أن ابن التئجري” ل يََامَْ كلام الفارسي وتكلّمنا 
عليه هناك؛ ومرٌ لهُ في غير ذلك الّوضيع أيضأ وسياتي له نظيرٌ وعند المرور به ثنيه عليه. 

قال: أما قولُ ابن مالك فلأنه كان من حَقَّه أن يُعدها ثماني جُمل. 

لك با يي ديه والتاسعة هي 


قولهُ 2 ا 6 ال 


١‏ الأصل عنها والضمير يعود على الكلام. 

00 سقطت من د. 

)030 من ج ود. 

4 الأصل: وصفاتها. 

(©7» انظر ص 130,129 من الأصل. 

(© انظر أماليه 2: 330-329 وابن الشجري هو: هبة الله بن علي بن محمد بن علي أبو السعادات أوحد زمانه في علم 
العربية وأشعار العرب وأيامها وأحوالها له شروح على الحماسة. ولمع ابن جني وتصريف الملوكي. وله الأمالي توفي سنة 
2ه انظر وفيات الأعيان 6: 50-45 والبغية 2: 324. 

'”' انظر شرحه على التسهيل ص414 (خ) وهو محمد بن عبد الله جمال الدين أبو عبد الله الطائي الجياني الشافعي إمام 

النحاة واللغويين لعصره أخذ عن الشلوبين وابن الحاجب وابن يعيش» من تصانيفه: التسهيل؛ وشرح الجزء الأول منه. 

والكافية الشافية وشرحهاء والخلاصة المعروفة توفي سنة 672ه انظر إشارة التعيين ص 320 والبغية 1: 130 - 137. 

جزء آية من سورة الأعراف: 95 - 96 وهي قوله تعالى (ثم بدلنا مكان السّيئةِ الحسنة حتى عَفؤاء وقالوا قَدْ مَس آباءنا 

الضرَاءُ والسراءٌ فأخدناهُم بغعتة وهم لا يَسْعرُون ولو أن أهل القرى آمنُوا واثقوا لَمَتحنا عليهم بركات من السّماء 

والأرضء ولكن كذبوا فأخذناهّم بما كانوا يَكسيبون) 

0 سقطت من ج و د. 
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فإن قلت: لم تعد لأنها خبرٌ كان. فهي من تمام الثامنة. 

قلت: فَيلرّم الا تعد آمَنُوا جملة لآنها خبرٌ أن ثم ليس في كلام الرُغشري ولا ابن 
مالك ما يدل على عدّه قوله (وَهُمَ لا يَمْعُرُونَ من جمل الاعتراض. 

أما الرُغشري فإنه قال في الكشّاف”'' : المعطوف عليه قوله (فَأَحَذْتَهُم بَعْعَة). 
وقوله (وَلَوَ أن أَهَلَ الْقَرَىْ) إلى قوله (يَكيسبُون) وقم اعتراضاً بين المعطوفف والمعطوف عليه 


انتهى. فصرّح بان مَبْدا الاعتراض (وَلَوْ أن هل الْقُرَى) و (أن26 منتها (يَكيبُون) فملِم 
أن مَقصوه بالجملة المعطوف والمعطوف عليها مجموعٌ لإقوله6” (فَأَحَذَْتهُم بَعْتَةُ وَهُمَ لا 


يَشْعْمونَ) 4 'غيرَ أنه ترّك بعض الجملة اعتماداً على ذ فهم المقصودٍ/ 302 من مبدأ 


وأما ابن مالك فقال في بابب الحال مِن”” شرح التُسهيل”: قال الرُغشري في 
الكقتقاف: إن (وَلَوَ أن أَهَلّ الْقْرَئ َامَنُوأ وَكَقَدَ دا لتخا عَلَهم ركست مِنَ آَلسَمَآءٍ 
وَآلْأَرَضٍ وَلَدكن كَدَبُوا فَأَحَذْنَهُم يما كَانُوا يَكسبُونَ)” اعبراض بين المعطصوف 
والمعطوف عليه؛ وهما (دَأَحَذْتَهُم)» و (كَأمِنَ أَهْلَ الْقَرَى) وهذا اعتراضٌ بكلام تُضمّنَ 
سبع جُمل انتهى. فَتَقلَ كلام الرُغشري نقلاً مُحرْرأ ول يَنقْل أن لقوله (وَهُمَ لا يَمْعْرُونَ 
مدخلا في الاعتراض. 


8 

2 نو 

)03 من ج و د. 

بعده في ج و د: من جمل الاعتراض. 
50( د في. 

(© انظر ص414 (غغطوط). 

.96 الأعراف:‎ "7١ 
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قال: والمركبة من أن وصلتها مع ثبت مقدرأء أو مع ابت مقدّرأ على الخلاف في 
أنها ات أوفسلة. 

أقول: إجراءً الخلاف هاهنا غير ظاهر, لأنه بصدد مالّزمٌ على كلام الزُخشري؛ وهو 
تر أن هله فغلية لسن إلا ١ ١ ١‏ 

قال: وهذا هو التحقيق. 

أقول: يعبى (عد» '' جمل الاعتراض في هذه الآية ثلاثأ. وهذا لا تحقيق فيه. 
والتُحقيق أن يُقال: إن قوله تعالى (وَلَوَ أن هل الْقْرَئ ءَامَنُوا وَتقَوَا لََعَحَنًا عَلَيهُم تركستو 
دَق الشناء وَآلأرَض وَلَيكن كدبُوا فَأَحَذَْهُم يما كَانُوا يَكْسِبُونَ يُعَدُ مجموغه جملة 
واحدة باعتبار كونه معترضاًء فإن جملة الاعتراض لا تكونٌ إلا كلاماً تاماء والكلام التام هنا 
هو المجموعٌ لارتباط بعضيه ببعض وإن اشتملٌ على جمل. وما كل واحلر من قوله تعالى 
(وَلَدكن كَدَّبُوا» وقوله (فَأَحَذَْتَهُم يما كانُوأ يَكسِبُونَ) فهر هنا جزءٌ كلام لا كلامٌ تام 
ضرورة اقترانه بالعاطف المفيدٍ لمعنى مقصوو يَفُوتْ بترك اعتباره. وعله كلاماً بالنُظر إليه في 
نفسيه مبني على إلغاءِ” العاطيف المعتبّر وهو بعيدٌ عن النُحقيق. (وقد) !0 استبان لك أن 
قول ابن مالك”': وهذا اعتراض بكلام تضّمّن سبع جملء صواب من حيث إنه جعل مجموع 
الجمل كلاماً واحداً معترضاً لكن””' في عدّها سبعاً مناقشة. 


(!» الأصل: على. 

برقط ت من ج. 

الأصل: قد. 

انظر شرحه على التسهيل ص414 (خ). 
52 و لكنه. 
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انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية 


قال: والفعلية التي صدرها فعل» كقام زيدٌ وضرب اللْصء وكان زيدٌ قائماء وظنتئه 
قائماًء ويقوم زيدٌء وقم. 

اقول: المثالٌ الأول للفعلية التي فعُلها ماض مني للفاعل» والثاني لما فعلّها ماض 
مب للمفعول. والثالث لما فعلّها ناسح مُحْتلِفْ الآثرء والرابعٌ لما فعلّها ناسخ مُتّفِقْ الأثر 
اناس لااففليا ممنارة والتاكي 1 فعلها ارك بركلا المصّتف مٌُقتض لأن كان مُسئَدَة 
إلى اسمهاء وهو خلاف ما يقوله'" البيانيون”” من أنها قد 9للِحْبّرِ) '”» فمعئى قولك: كان 
وباافافناء وين تلضفت بالقام لضت بالتصول لمن الماغى» و الإستاة بين اميه 
وخبرهاء كما كان قبل دُخوها. وما قالُوه واف عن رأي فقن إلى أنها مسلوبة الدّلالة 
على الحدث ولكنه غير الصحيح. وأما على قول الجمهور” بأنّ لا حدثاً وزّماناً فهو 
مُشكلء إذ لم يُعهَدْ فعل يقع في التّركيب غير زائدء ولا مؤكد. ولا مُسنَدٍ إلى شيء. ولو قيل 
بأنها مسندة إلى اسمها وليست مُقيِّدة للخبر كما قال البيانيون» لائجة» ولا يَضِرٌ إسنادُ 
خبرها إلى الاسم. لأنه قد عهد أن الاسم يُسنَدْ إليه شيئان. كما في قولك: ظَنْ زيدٌ قائماء 
ا عمرّو ضاحكاً. ش 1 

على أن بعض المتأخرين حرّك” بجمثاً في جواز جعل القائِم من" نحو قولك: 
زيدٌ القائم حضّرَّ مبتدا بالنسبة إلى حضّرَء وخبراً بالنُسبة إلى زيدٍء وإن لم يُقولوا بذلك. وكذا 


'' انظر المطول ص151. 
“7 الأصل: لخير. 


40 قل - من ج و د. 

رأيهم في شرح الكافية للرضي 2: 290. 
ج جعل. 

من ج ود. 
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قوله تعالى: (قَالُوأ جَرََؤُهُء مّن وْجِدَ فى رَحَلِف فَهُوَ جَرََوُه) ”2 فيجْعلْ (مَن وجِدَ فى 
رَحَلِه) خبرأ عما قبله مبتدا لما بَعده”» وهذا وإن لم يُجِرْ احدٌ؛ لكنْ الشأن في قيام دليل / 
3 على المنع منه. 

وفي حاشية الكشّاف”” للتّفتازاني» عندما ذكر الرٌغشري”' في قوله (تعالى» 7 (قُل 
إن كانت لَكُمُ آلدَارُ آلْآحِرَةَ عِندَ للّهِ حَالِصَةٌ مِّن دُونِ آَلئّاس) ©: إن خالصة صب على 
الحال من الدار الآخرةٍ ما ئصّه: ومَن لم يُجَوّز الحالَ عن اسم كان» بناءً على أنه ليس بفاعل» 
جعلها حالاً من الضمير الْسْتكِنٌ في كم لكن اللائق بالنظر النُحوي أنه فاعلٌ» إذ قد أسند 
إليه الفعلٌ على طريقة”" القيام به. وإن لم يكن قائماً به. ولذا لم يَعدُوه في الملحقات بالفاعل» 
وقد صرح بذلك من قال”*: إِنّ الآفعالَ الناقصة ما رضم لتقرير الفاعل على صِفَةٍ وذلك 
أن الأفعالَ الناقِصّة أفعال عندهم. ولا شيءَ من الفِعل بلا فاعلء هذا كلامه””. 

قال: وانتقل الضميرٌ إلى الظّرف بعد أن عَمِلَ فيهت9". 

أقول فيه نظن لأنْ عمل الظرف في الضمير إنما هو عند انتقاله إليه لا قبل ذلك» 
وقد يُقال: المعنى بعد أن أريد عملّه فيه واللّه ا 


يوسف: 75. 

(© انظر البحر المحيط 5: 331. 

“7 انظر ص162 وهو مسعود بن عمر بن عبدالله سعد الدين عالم بالنحو والتصريف والبلاغة والأصول له عدة كتب نذكر 
منها: شرح العضد والمطول وشرح التلخيص والتلويح على التنقيح في الأصول. والإرشاد ني النحو والحاشية على 
الكشاف توفي سنة 791ه انظر البفية 2: 285 ومفتاح السعادة 1: 190. 

'*6 سقطت من ج وانظر رأي الزغغشري في الكشاف 1: 297. 


من ج ود. 
© البقرة: 94. 
)27 00 
اج ود جهه. 
د سقط من د. 


** المراد به الشريف الجرجاني انظر حاشيته على المطول ص 151. 
7" الحديث هنا عن الجملة الظرفية المكونة من ظرف أو جار وبجرور وضمير معمول هما فاعل. 
02 سقط والله أعلم من ج و د. 
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ل 


ما يجب على المسؤول في المسؤول عنه أن يفصل فيه 


قال: أحذها صدرٌ الكلام من نحو: إذا قام زيدٌ فأنا أكرمه. وهذا مب على الخلاف 

السابق في عامل إذاء فإن قلنا: جوابها فصدرٌ الكلام جملةٌ اسمية إلى آخيره. 
اقول الذي يظهرٌ أن صدر الكلام في هذا المثال فعلٌء سواءً جُعِل عامل إذا شرطها 
أَوْ ما في جوابها من فعل أو شبهه. أما الأول فظاهٌ وأما الثاني فلأ المائع من عمل الفعل 
الواقع في جملة الجواب قائمء وهو فاء الرّبط» فإنها مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلهاء 
فيتبغي أن يُقدرَ فعل يدل عليه الجواب» أي: أكرم زيداً إذا قام» وقد ئَقَدُم في فصل إذا”'' من 
حرف الألف أن المصنف قال في قوله تعالى (فَإِذَا نُقَرَف آَلتَاقُور قَذَالِكَ يَوْمَبِر يوم 


000 


عَسِير) 2 : إن العامل في إذا فعل يُفْسَّره ما بَعدَه أي: عَسْرَ ذلك اليومٌ (إذا تُقِرَ في التَاقور) 
فقدَّر فعلاً مع كون الجملة اسمية» وإنما قدّر العامل ول يَجعل قوله عسيرٌ عاملاً فيه لكونه 
قال: وعك.” قوله0© 
ينا نحن ترقبُه أتانا 


أقول: هذا صدرٌ بيت عَجِرُه: 


.2 . 
معَلقَ وَفضَةٍ وزناد راع 


('' انظر ص74 من الأصل. 

© المدثر: 8 وانظر البحر 8: 372. 

9 نسبه سيبويه إلى رجل من قيس عيلان الكتاب 1: 171 والرصف ص 105 والمفصل بشرح ابن يعيش 4: 97 والجنى 
الداني ص176 والمغني ص494 والسيوطي ص798 والهمع 1: 211. 


00 


ولرقبُه: نرصده وَنتْنظِرًه. والوفضة: جَعْبّة السّهامء وأراد بها هاهنا شيئأ يُصِئَعٌ مثل 
الخمريطة يكوذ مع الثقراء والرّعاة يَجعّون فبها زادهم كذا قال بعض' شارحي اييات 
المفصل”". وني القاممُوس. والوّفضة: خريطة الرّاعي لزاده وآداته والجغبة من أدَم. وني 
الصّحاح””: الوَفضة: شَيءٌ كالجعبةٍ من أدَم ليس فيها شب والجمع الوفاض. وفيه أيضاً: 
والرّلْدُ العودُ الذي تُقَدَحٌ به النارٌ وهو الأعلىء والزندة: السَفلّى فيها تُقَبْ. وهي الأنقى» 
فإذا اجتمعا قيلَّ زندان» ولم يُقلْ زندتان» والجمعٌ زناد وأزئد وأزناد. وفي بعض التّعاليقَ على 
أبيات المفصل' ول علق ونع من إضافة الصّفة!) إلى المفعول كأنه قال: مُعَلّقَاً وفضَةٌ 
م يا 1 

قلت: إن ثبعت الروايةٌ بالنّصب فالتوجيه ذاك على رأي من جور العطف على 
لعل وا مكل وأا كر اقم وخم )تان عل ملاتقلة الفسنا الات الرابع قا لقنا 
العطفي. فالنصبُ لإبمقدُ» 27 أي: وعلق زناد راعء ولا مان منَ العطف على اللفظ هنا؛ 
بل هو الظاهر. 

قال: وذات فاعل مغن عن الخبر في الثانية. 

أقول: جرى على ما يقوله كثيرون من أنْ الفاعل مغن عن الخَبر في مثل: أقائم 
الرّيدان؟ 


”27 من شراح أبيات المفصل الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني توفي 605 وأبو البركات مبارك ابن أحمد بن المستوفي المتوفي 

سنة 638 ه وفخر الدين الخوارزمي انظر البغية 1: 519 وكشف الظنون ص1776 وبروكلمان 5: 227. 

انظر (وفض) وهو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي مجد الدين [مام عصره في اللغة من مؤلفاته: القاموس 

المحيطء وشرح على صحيح البخاري توفي سنة 816. انظر البغية 1: 273 ومفتاح السعادة 1: 117. 

7 انظر (ونض) وصاحبه هو إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري اشتهر بضلاعته في اللغة والأدب والكلام والأصول من 
تصانيفه الصحاح ومقدمة في النحو وكتاب في العروض توفي في حدود الاربعمائة ه انظر إشارة التعيين ص55 والبغية 
446:1 

6*١‏ جود : اسم الفاعل. 

(”) الأصل: بمقدار. 
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والتحقيقٌ أنّ هذا المبتدا لا خبّرَ له أصلاء ولا يُتصِوَرٌ أن يكون مُخْبّرأً عنه» وكيف 
وهو في نفسيه مُسندٌ إلى ما بُعده» فهو في المعتى خبرٌ ومُنشأ العْلّط تسميئُه مبتدأ فظن أن كل 
مبئّد! خبرٌ عنه. وليس كذلك. 

قال: الثالث يومان في نحو: ما رأيتُه مذ يومان إلى آخره. / 304. 

أقول: يومان على كل إعرابب ذكرُ امد مقزة نا مما ارك انافك 
وإذا كان مُفرداً فكيف يَحتَمِلُ أن يكون جملة اسمية أو فعلية؟ عم مذ يومان محتملٌ لهما لا 
يومان بمفرده. 

1 قال: ويكون تقديرًه بعد ماذأ لأن الاستفهامٌ له الصّدرٌ. ©. 

أقول: قد مر أن ثم منْ يَرَى أن ماذا مِنْ بين أدوات الاستفهام يَخْرْجّ عن الصدرية 
ذكرنا ذلك في فصل كي”” من حرف الكافا وفي فصل 'ما” من حرف الميم. 

قال: وتقديرُ الاسمية في (آنُم َلْقُوئه) ”) أرجح منه في (أبشرٌ يهدُوتا) © أقول: 
ال ع ا ل ا 
تخلقّونه) مُتساويان. فإنّ للفعلية مَرجّحاً من حيث غلبُ”” إيلاء الفعل للهمزةء وللاسمية 
شرجحا نن حي نان نيا للاسجية النادلة هاء زهلا لا ماهر ها وقم لمق أن ديه 
الاسسبة في (اتكه تخلفزنه) ارده لآن الأرجحية بالنسية إل شيء خاض» وعو قوله تعلق 
(أبشرٌ يَهدُوئئا) فلا تعارض. 


داق سقطت من ج. 

(©» الحديث عن مثال: ماذا صنعته على أساس إعراب ماذا منصوباً على الاشتغال. 
77 انظر ص147 من الأصل. 

64 انظر ص 132 و 133 من الأصل. 

© الواقعة: 59. 

8 التغاين: 6. 

“© انظر ص15 و 16 من الأصل. 

9 اج ود: غلبة. 
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قال: وتقدير الفعلية في قوله: '') 
أي َرَت أمْ عادني حُلَمُ؟ 
أقول: تقدّم في فصل آم" إنشادُ هذا البيت الذي هذا بعضْ عجزه؛ وهو قوله: 
فَقّسْتْ للطيف مُرئاعاً فأرُقنبي ‏ *** فقلت: أي سرت أمْ عادني خُلْم؟ 


ومرّ الكلامٌ عليه هناك. 

قال: التاسمٌ قولّهم: ما جاءت حاجتُك؟7. 

أقول: عد هذا المثال مما ينبغي أن يُمَصل في الجواب عنه لِوجودٍ الاحتمال فيه 
مُشْكِلٌ» فإنهُ ليس مم الرّفع إلا الفعليةٌ وليس مع التَصب إلا الاسمية والإعراب ظَاهِيرٌ لا 
لبس معه ولا احتمال» وهذا الكلامْ أَوْلُ ما قالهُ الخوارجٌ قالُوه لابن عباس. رضي الله 
عنهماء حين جاء إليهم رَسُولاً من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ رضي اله عنه. 

قال: إذ لا بد من تقدير فعل حينئٍ أي ما تكون أو ما ئَصَِه”. 

أقول: فعلى تقدير ما ككوث يُِمَل ما خبراً لها مقدّماء وعلى تقدير ما تَصِنَّعْ يُجِعلٌ 
ما مفعولاً به مقذماً. 

قال: وأمًا النُصبُ فيجورُ كوه على الخَبّرية أو الحالية!© 


نسب البيت إلى عدة شعراء: زياد بن حملء وزياد بن منقذء والمرار بن منقذ وبدر أخي المرار ابن سعيد. انظره في الحماسة 
بشرح المرزوقي ص1396 واللآلي ص70 والمفصل بشرح ابن يعيش 9: 139 والمغنى ص 62: 495 الأشموني ص 421 
والسيوطي ص134 وشرح أبيات المغني 2: 172. 173. أو الخزانة 2: 391. 

(© انظر ص15 من الأصل. 

“© انظر المثل في الكتاب 1: 50. 

الحديث عن مثال: ما أنت وموسى؟ 

الحديث عن مثال: ما أنت وموسى؟ 


/3 


(اقول):'!' كوئه على الخبرية بتقدير أن تَجَعَل 2 آنتْ اسمأ لتكون مُحذوفة: أي 
كيف تكونُ أنت» فلما حُذِرفت تكونُ وحذها أبرزٌ الضميرٌ منفصلاً بعد أن كان مُستكناً 
متصِلاً. والحالية على تقدير؛ كيف تُصِئم؟ تعر الس يز الضميرٌ المستكن فيه. 

قال: وأما نحوٌ: زيدٌ قام فالجملة اسمية لا غير 

اقول: عبر عنه بلا غير؛ مع تقديره فيما سبق أله لحن وقد تقدّمْ النبِيهُ عليه مرّاته. 


انقسام الجملة إلى الصفرى'”'والكبرَى!4) 


قال: فمجموعٌ هذا الكلام جملة كبرّى لا غَيّر وغلامُه مُنطلِق' صُكْرَى لا غير 60 

أقول: هذا من النّمط الأول ويقع في بعض النُسخ ليس غير في هذين الموضعين. 

قال: ثم حُذفت همزةٌ أنا حذفا” اعتباطياً ٠‏ وقيل حَذفاً قياسياء بأن تقلت حركتها 
ثم حلرفتء ثم أدغمت نون لكن في ون أن" . 

أقول: ذكَرَ المصنف هذين القولّين فيما تقدم في إن”* المكسورة المخففة من حرف 
الألف في الباب الأول حيث ذكرٌ الوجه الثاني من أوجه إن الأربعة ورد هناك القول الثاني 
المذكورَ هنا بأنّ امحذوف لِعلَة بمنزلة الثابت» ولهذا تقول: هذا قاض بالكسر لا بالرفعء لأن 
حذف الياء للسّاكنين / 0305 فهي مقدرةٌ الثبوتيء فحينئز مِتَيِعُ الإدغام ولأنّ الهمرّة فاصلة 
في التقدير وقد أسلفت فيه بحثاً في ذلك المحلّ فراجعه” . 


"© الأصل: قال. 
20 ج ود أن يمعل. 


د: صغرى. 
4 قطت من د. 
© يشير بذلك إلى المثال الذي أورده في المغنى: زيد أبوه غلامه منطلق. 
تك قطت من ج. 0 


“7 يشير إلى قوله تعالى (لكنا هو الله ربي) الكهف: 39. 
( انظر ص 18 من الأصل. 


14 


قال: ولذلك لُْحَّنَ من قال”'): 
كأن صّكْرَى وكبْرَى من فُواقعيها ‏ **#» حَصْباءُ در علّى أرض من اذهب 


أقول: هذا البيت لأبي نواسء ورأيت بهذه البلادٍ الهندية في شرح الممُصل' للفخر 
الإملفئدري2 ما نصه: قلت: : لقول أبي واس وجه نصحيح . ٠‏ وهو أنا يكون تقديرء كان 
صُغْرَى فواقعها وكبرى فواقِعها فحُذِف الأول مُضافاً إليه لدلالة الثاني عليه كما في:/0) 


لاله أ بَداهَة سايح 


على ما مر ذِكرّه في باب الإضافةٍ. و نين لا تضْرٌ لأنها لبيان الججنس ”7 وجوش يان 
حديد وباب من حديدٍ وهما يمعتّى. وقد ظفِرت بمثل هذا التصحيح في تشترح مير الصناعة ع 
ولي 


''' ديوانه ص 40 وأمالي المرتضى 2: 126 والكشاف 4: 198 والمغني ص 498 والأشموني ص386 والتصريح 2: 102 
وحاشية الصبان 3: 36. 


“7 هو ابو عاصم علي بن عمر بن خليل بن علي الإسفندري أو الاسفيذاري كما في معجم المؤلفين» من كتبه المقتبس في 
توضيح ما التبس في شرح المفصل توفي سنة 698 ه انظر كشف الظنون ص 1776 - 1777 و هدية العارفين 1 : 715 
ومعجم المؤلفين 7: 158. 

27١‏ هذا جزء بيت للأعشى والبيت بتمامه: 

إلا علالة أو بذا #»#» هة سابح نهد الجزاره. 
ديوائه ص 209 والكتاب 1: 179: 2: 166 والمقتضب 4: 228 والخصائص 2: 407 والمفصل بشرح ابن يعيش 3: 22 
والخزانة 1: 83 2246:2 3: 131 والعيني 3: 453. 
د:غلالة. 
50( ج: للبيان. 


(©) من شراحه أحمد الإشبيلي المعروف بابن الحاج انظر كشف الظنون ص 988. 
4 هذا عجز بيت للقطامي صدره: 

قفي قبل التفرق يا ضباعاً. 
ديوانه ص31 والكتاب 2: 243 والمقتضب 4: 94 والمفصل بشرح ابن يعيش 7: 91 والمغني ص1 59 والسيوطي ص: 
6 والخزانة1: 391, 4: 64 والعيني 4: 295. 
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ولآيَك مَوْقِفٌ منك الوداعا 


أي: مَوْقِفُك. وين فواقعهاء أي فواقع الحَمْر. والفاقعة: التُفَاحَةٌ التى تعلو الماء 
كالقارورة. قال الجَؤْهري”'': الفقاقيع: عله انق خائةة التي م فوق الماء كالقوارير. وفي 
الكشاف : وعن لمامون أله ليلة رفت إليه بوران وهو على يساط مُنسوج من ذهب فقد 
تكرت عليه نساءً دار الخلافة اللْوْلوَ فنَظَرٌ إليه مَنثوراً على ذلك البساط فاسّحسّن الْنظر 
وقال: لله در أبي واس | كانه آبَصِرَ هذا حيث يقول: 


كأنّ صَكْرَّى البيت 
قال: على حَدّ قوله: ©) 
بَيْنَ ؤراعي وَجَبْهِةٍ الآسلٍ 
أقول: هذا عجر بيت للفرزدق وصدره: 
يَا مَنْ رَأى عارضاً أسرٌ به 
وقد أنشّد المصنف هذا العَجرّ في الباب الخامس في خاتمة الحذف حيث ترجم بقوله: 


إذا از الأم بين كون الحخذوف آولاً او ثائياً فكرثه ثانا اول 'وهنالة”” الشدنا العكدر وتكلمنا 


65 انظر (فقع). 

اج د: ترتفع. 

© انظر 4: 199. 

'* ديوانه ص215 والكتاب 1: 180 والمقتضب 4: 229 والخصائص 2: 407 وشرح الكافية الشافية ص 328 والمفصل 
بشرح ابن يعيش 3: 21 والمغني ص498 والسيوطي 799 والعيني 3: 451 وشرح أبيات المغني 6: 177. 

5 اج وهناك. 
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قد يَحتَمِلُ الكلامٌ الكبرى وغيرَها 


قال: نحو (َاتِيكَ بى)”". 


أقول: يريد الآية اللتى في مسُورةٍ التُملء وهي قوله تعالى (أَنَأْ َاتِيكَ بِه- قَبَلَ أن يَرَتَدٌ 
إِلَيِكَ طَرَفْلك). 

قال: الثالث: نحو إنمها أنت سيرأء إذ يَحتَمِلُ تقدير: سير وتقدير: سائرٌ ويُنبغي أن 
يجري هنا الخلافُ الذي في المسألة قبلها. 2) 

أقول: يشير إلى الخلاف الذي جرَى فيما يَتعلّق به الظرف من نحو: زيدٌ في الدار. هل 
هوفعلٌ نظراً إلى أن الأصل في العمل للأفعال؛ فعندَ الاحتمال يكونُ الآولى تقديرٌ ما هو 
الآصل؛ أو هواسم فاعل مثلاء نظراً إلى أنه خبرٌء وأصل الخبّر أن يكون مُفردأًء فعند التّرَدْد 
يقدرٌ ما هو الأصل وهذا الخلافُ معروف ولم يُذكره المصنفْ في المسألة السابقة وأحال عليه 
لشهرته في قوله: وينبغي إشعارٌ بأنهم لم يُصرَّحُوا بإجراء”” الخلاف في عامل المصدر من نحو: 
إلما أنت سيرأًء وهو مثل مسألة الظرفب من غير فرق ِ 


أيضا. 


0 . (5) م 6240 2 
؛ فينبغي”” جَريان” الخلاف فيه 


قال: تنبية يَتَعيّنُ في قوله: '7) 
أل عُمر وَلَى مُسْتطاعٌ رُجوعٌه 


(!'' النمل: 39 : 40 (مكررة). 
27 المسألة قبلها هي: زيد في الدار إذ يحتمل تقدير استقر ونقدير مستقر أنظر المغني ص 498. 
سقط حتى الخلاف فيه من د. 


0 سقط من غير فرق من ج وبعده: وعرفه. 
)0 50000 

ج: وينبغي. 
)6( 5 

ج: إجراء. 


(7 البيت في الجنى الداني ص384 والمغني 97. 499 والسيوطي ص 213, 800 و الأشموني 153 والتصريح 1: 245 
والعيني 2: 367. 
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تقديرٌ رجوعة مبتدأ و مُستطاع خبره إلى آخره. 
أقول: هذا المصراع صدرٌ بيت عجرُّه: 


فَيَرْاب ما أثأت يد الغقلات 


وقد تقدم إِنشادُ هذا البيت بكماله والكلامٌ عليه في فصل آل”'"» بفتح الهمزةٍ 
والتنّخفيف في الباب الأول. وأسلف المصنف هناك غالب ما ذكره في هذا التّنبيه المذكور هناء 
الله تعالى أعلج©. 


ورماير - 2 - 
الجمل التي لا محل لها من الإعراب / 306 

قال: الثاني: (الجملة4 '” المنقطعة مما قبلّها نحو: مات فلانٌ» رحمه الله. 

اقول: مرادٌه بالمتقطعة التى مُطِمّ تعلقُها بما قبلّها لفظأ أو معَتى؛ فالأول كالأمثلة التى 
أورَّدهاء فإن جملة الدّعاء بالر م اميت اك ليوا إذلا 
رابط لفظياً يريطهاء والثاني نحو (ُوَلَمْ يَرَوَا حرف يجدئ الله لد 
المعنوي مفقودٌ كما سيقوله | 00 
الربط اللفظي مُوجودٌ. وهو حرف العطفب. وقد سألنى بعض مُدرسي تهراولة في بعض 
الآيام التى اجتَمّع بي فيها سؤالاً هَل الآمرّ وعظّمّه على عادته فيما يُوردُه فقال ما معناه: 


نهم أجازوا في ما من قوله تعالى (وَإِذَا قِيلّ لَهُحَ !متأ كمَآ ءَامَنَ آَلَامنْ)”© أن تكون كاف 


ةر يُعِيِدُة)”” فالربط 


''' انظر ص53 من الأصل. 

02 سقط والله تعالى أعلم من ج و د. 
«١‏ الأصل: الجمل. 

سقط لا من جهة اللفظ من ج و د. 
2*7 العنكبوت: 19. 

9 البقرة: 13. 
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وعليه إشكال من وَجَهَين: 

أحدهما أنّ الكاف متسلطة في المعنى على ما بعدهاء إذ المعئى كإيمان الناس» فكيف 
يُقطعٌ عن العمل فيه مم قِيام الْقتضي له؟ 

الثاني" أن الجملة الواقعة بعد ما الكاقة لا تدخلُ في شيءٍ من الجمل التي 
ضَبطُوها. أما عدم دخولها فيما له محل من الإعراب فظاهر؛ إذ لا محل ها بالفُرض» وأما 
عدم دخولها في الجمل التى لا حل لها فكذلك لأنها مَضبوطة مَخْصورةٌ في الصلةٍ 
والإستثنافية إلى آخرهاء وليست هذه شيئاً منها. والجواب عن كل مِنَ الآمرين سهل أما عن 
الأول فتعلق الحرف (من76 جهة بلفظ آخرٌ لا يقتضي عملّه فيه. وكيف والحرف لابدٌ من 
دلالته على معنى في غيره فَيلِرَمٌ أن يكون كل حرف عاملاًء وبطلانُ كالشمس في الظهور 
والجلاف وليت شعري ماذا يُصنع هذا السائل بمثل لام الابتداء في قولك: لَزِيدٌ قائم. وقد مر 
قولّك: قد يصدق الكذوبء وما النافية في قولك: ما إن زيدٌ فاضلٌ إلى غير ذلك مما لا 
يُحصى كثرة. و إذا كان كذلك فعَدمٌ عمل كاف التّشْبيه في الجملة الواقعة بعدمأ الكافة مع 
تسلطها عليها من جهة المعنّى غير مُسَتبِعَدٍ ولا مُسِتَغْربِيء وما يُتَخْيلُ من أن حروف© الجر 
لا بعل عن العمل كما هو مشهورٌ من قواعدهم؛ وقد علق هناء ساقط , لأنّ معنى تعليقه 
هو عمله في الجملة بحسّب المحل» وهنا قُطِمْ عن العمل أصلاً وراساً بإدخال مأ الكافة. عَم 
لولم يكن هنا ما يكفه عن العمل ودّخل على جملة غير مُؤْوَلةٍ بمفردٍ أشكل وليس الأمرْ هنا 
كذلك. 

وأما عن الثاني فنقول: هذه الجملة داخلة في المستائفَ إذ هِي كما عرفت نوعان: 
مايفتتح به التُْطِقْء كقولك ابتداءً: قام زيدٌ» وما يُقَتطّمْ مما قبله. نحو مات فلان» رحمه الله 


جدود والثاني. 
0 الأصل: لي. 
)03 52 

جدد. حرفا. 
4 ج ود: لا يعلق. 


بعده في ج و د: قد. 
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وما نحن فيه من النوع الثاني» إذ هي مُنقطِعة مما''' سبقها فإئها لا لإعامل» ‏ يَتسلَّطٌ عليها 
لفظأ من شيء مما قبلّهاء ولا يَضْرُ تعلق التشبيه بها معئى. إذ التَعلق”” المعنوي لا يضر في 
كون الجملة ليست ذات محل من الإعرابي» الا ئرَى”" أن جملة الصلةٍ تعلق با موصول» ولا 
محل لهاء وجملة جواب القسم تتعلقٌ بالقسم معئى» ولا محل لاء وجملة العامل الملغى في نحو: 
زيدٌ قائم -أظنْ- تتعلق بما قبلها معئى. لأنها تفيد أن قيامّ زيد أمرّ ثابتْ في ظنْ المتكلم لا في 
عَمَلهه ومع ذلك فلا محل لحاء فقد ظهرٌ لك أنْ ما قاله هذا المدرس السائل من قبيل 
استشكال الواضحات والكمال لله تعالى. 

قال: وقد اسئُؤنفت جُملتا القول في قوله تعالى (وَلَقَدَ جَاءَتْ رُسِلّتَا إِيرهِمَ 
لمر قَانُوا سَلَمَا قَالَ سَلَدتُ © 

أقول: الجملة الأولى جواب لسؤال مُقدّر / 307, أي: فماذا قالُوا له حينَ جاؤوه؟ 
والثانية كذلك» أ فماذا قال لحم حينّ سَلَّمُوا عليه؟ 

قال: ومن الاستئناف البياني أيضاً قولّه: '©) 


رَعَمّ العَواؤْل أكني في عَمْرَةٍ *** صدذقواء ولكن عَمْرتَي لآ تنجًا 


اقول: هذا البيتْ مما يدل على أنّ زَعَم يُستعمّل في القول الصّحيح. وهل هو كل 
قول قامَ الدليل على بُطلانِه أو كل قول لم يُقم الدليلٌ على صحّته؟ قولان. وني القامو 5 
(الرّعْمُ) ”” مُثلئه؛ القول الحق» ل ا 


"١‏ وزعما. 
من ج و د. 

77 جن: المعلق. 

4١‏ في هامش الأصل: الجملة الواقعة بعد حتى والابتدائية من هذا النمط والله أعلم. 

هود: 69. 

6 انظر البيت في مفتاح العلوم ص114 والمغني ص501 والإشارات والتنبيهات ص125 وشروح التلخيص 3: 61 
والسيوطي ص 800 ومعاهد التنصيص 1: 281. 

00 انظر (زعم). 
من ج ود. 
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انتهى- وني عرُوس الآفراح”'' للشّيخ بهاء الدين السبكي: ولم يُستعمل الزْعمْ في القرآن 
العظيم إلا للباطل؛ واستُعمِل في غيره للصحيح كقول مِرقل لآبي سفيان: رَعَمْتَ» وهو 
عدن لكنزة إذا تأملته عن بس نكا يكن لكل ناكا فهر كقرليه : لم يَّقم الدليل 
على صحته؛ وإن كان صحيحاً في نفس الأمر قال: وقد يُستشكل قوله: صدقواء وهو ضميرٌ 
المذكورين» والعواذل جمع عاؤِلة وهو مؤي ش 

قلت: يَنحل إشكاله بما قيلَ من أن المرادَ بالعاؤلة الجماعةٌ العاذِلةُ» وإطلاق © مثله 
على المذكوريّن جائرٌ تقول: هؤلاء الرجال جماعة عاذلةٌ فالمعتى”7: زعم الجماعات العواذلَ 
الذكورٌ ولا إشكال. والعُمرة: الشدَة. ولا تنجلي: لا تنتكشف. 

قال: إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يُسممٌ» وإنما هي استناف نحوي؛ ولا يكوخ 
استئنافاً بيانياً لفسادٍ المعئى أيضا©. 

أقول: هذا مأخودٌ من كلام الرغشري قال في الكشاف”” ما نصّه: 

فإن قلت: (لّ يَسمعُونَ)" كيف انُصل بما قبلّه؟ قلت: لا يلو إمّا أن يَتصلّ يما 
قبلّه على أن يكون صفة لكل شيطان. أو استثنافء فلا تصح الصفد لأنّ اليفظ من شياطين 
لذ كتسدوة وله مكيروا" لايقى لد وكدلك الامنحاف» لان متافلة تو سال ل 
(تحفظ4” من الشياطين فأجيب بأنهم لا يُسمعون ل يستَقِمْ فبقي أن يكون كلاماً مُنقطعاً 
مكلا اناف نذا عله سانا المسلترقة للسَمْعء وأنهم لا يقددرون أن يسمّعُوا إلى كلام الملائكة 
“'' ضمن شروح التلخيص 3: 61 صاحبه أحمد بن علي بن عبد الكافي أبو حامد كان عالماً بعلم اللسان العربي والمعاني 

والبيان من أهم آثاره عروس الأفراح توفي 773 ه انظر الدرر الكامنة 1: 201. 

© سقط حتى العواذل من د. 
2 ج: والمعنى. 
جرد فلا. 
77 سقطت منج ود. 


.6.335:3 


صءر ا د ص عمس 


0 , ل ماو ف ا ل الي اه مله لاع : 
من قوله تعالى (وَحِفظًا مِن كل شيطدن مارج لا د ن إلى الملا ا علئ) الصافات: 8. 


انلك : أو الاك ١‏ 
جح ر يتلمعول. 
«* الأصل: يحفظ. 
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أو يَتَسمعُوا وهّم (مقذوفون»”' بِالشُهُبٍ مَدحورون عن ذلك. هذا كلامّه. 

قلت فالاستئناف بالمعتّى الآول هو الذي أشار إليه المصئّفْ بقوله: ولا يكونٌ 
استئنافاً بيانياً لفساد المعتى؛ وا شد قدي أن يُجعلَّ هذا جواباً عن السؤال عن العلق 
كما أشار إليه الرغشريء ولو جُعِلَ استثنافاً بيانياً على أن يكون هذا الكلامٌ جواباً للسؤال 
عن حال الشياطين بعد الحفظ منهم. لا عن السبب المقتضي للحفظ منهم لاستقامٌ المعتى» 
فإطلاق المصيف القول بإمتناع الاستئناف البياني ما يترتبُ عليه من فساد المعتى غيرٌ ظاهر. 
قال ابن اليِر: 7 يصح في لا يسمعون أن يكون وَصفاً وأن يكون حالاً. والجوابُ عن 
إشكال الرّتحشري الذي أشار إليه بقوله: إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يَسمعْ هو أن عدم 
ماع الشيطان سبَبّه الحفظ منهُ لأفالشيطان حال كونه محفوظأً منه هي حال كونه لا يسمع» 
وإحدى الحالتين لازمة للأخرى. فلا مانع أن يجتمع الحفظ منه4 ”27» وكوئه مُوصوفاً بعَلِم 
السماع في حالة واحدقٍ وليس المرادُ أن عدم السماع ثابت قبل الحفظ. وإنما هو معّه 
ويسيبه. 

واعترّضه اليَمَى”/ بِأنّ الصفة هنا كاثيقة» فلابدٌ من حُصوها للمَؤصوف قبل وَضفْه 
بهاء وإلا لم تكن كاشفة هذا هو الأصلْ والسابق إلى الفهم. وأما تَسنْمِيةٌ الشّيء بما يؤولُ إليه 
فمجازٌ و الأصلْ الحقيقة هذا كلامه. 

ولك أن تقول: إذا جُعِلَ استثنافاً نحوياً كان إخباراً عن هؤلاءٍ الشياطين المحفوظٍ منهم 
بأنهم لا يَسْمعُونَ فيرد الإشكال وهو أنه لا معئى للحفظ من هو في نفس الآمر لا يسمع» 
كما أخبرٌ عنه فيكون المصنفُ قد وقع فيما قر منه. 

فإن قلت: التقديرُ لا يسمعون بعد الحفظ / 308 فلا إشكال. 


”© الأصل: يقذفون. 


ف انظر حاشيته على الكشاف 23:55.3 وهر أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار الإسكندري المالكي: 
القاضي ناصر الدين كان إماماً في النحو والتفسير والأصول والبيان توفي سنة 683ه البغية 1: 385 ومفتاح السعادة 2: 
100-99. 

30( 
من ج و د. 

4 


هو يحسى بن القاسم العلوي عماد الدين الفاضل اليمني له درر الأصداف وهو حاشية على حاشية الطيبي توفي سنة 750 
ه انظر البغية 2: 339 ويروكلمان 5: 219-218. 
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قلت: هذا التقديرٌ يصح ممّ جعل الجملة صفة أيضاً تخصيص التُقدير مجالة 
الاستثناف يكونُ تحكماً. 
قال: فارئفع الفعلٌ؛ كما في قوله: !) 


الآ أيهذا الزاجري أَحَضْرَ الوّغى 
أقول: هذا صدرٌ بيت من مُعلْقَةِ طرفة عجره: 


وأن أشهد اللذات. هل أنت مُخْلدِي؟ 

وقد أنشد المصنف البِيت بتمامه في الباب الخامس في تراجم الحُذُوفٍ حيثُ ترجَم 
على حذف أن الناصبة. 

قال: واستضعَف الرغغشري” الجمع بين الحذفين. 

أقول: اعترض ابن المنيّر”” بأنّ اجتماع حذفين سائغٌ» كما في قوله تعالى (يبَينُ الله 
- و - 0 ليا 9 أ ” 
لَكم أن تَضلوأ)"” يريد لأنْ الآصل: لكلا ئضِلُوا على ما ذكره جماعة, فَحُذِفَ الجارٌ 
وحرف النّفي. قال اليَمِنى: ””' وهذا غيرٌ واردٍ على الرُغشري. لأنه لم يذكره؛ بل قال: المعنى 
كراهة أن تغيلوا. 

قلت: هذا كلام على المثال والرّدُ بأمر كلي. وهو أن استتضعاف الجمع بِينَ حَذفين 
غير متّجِهء لأنه سائمٌ في كلام العربي. واللغةُ مَثنحونة منه» فلا معئى لاستضعافه. 


''' ديوانه ص50 والكتاب 3: 99. 100 والمقنضب 2: 85: 136 ومجالس ثعلب ص383 وأمالي الشجري [: 57: 2: 
2 والمفصل بشرح ابن يعيش 2: 7 4: 28, 7: 52. والمغني ص 502 والخزانة 1: 57 3: 594. 

© الكشاف 3: 336,. 

.336 :3 حاشية الكشاف‎ 0١ 

© النساء: 176. 

بلغ م أعثر على حاشيته. 
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قال: فإن قلت أجعلها حالا مقدرة أي و حفظا من كل شيطان مارد مقدرا عدم 
سماعه. أي: بعد الحفظ . 

قلت: الذي يُقَدَرُ وجود معئّى الحال هو صاحبّها كالممرور به''' في قولك مررت 
موحل ننه مف مكايا بناهدا؛ أى تقذ را حال المرور يذاله بعد هذا والخاطن لا 
ارون عدم السّماع ولا يُريدونه. 

أقول: ما استند إليه في منع الحال المقدّرة ضعيف» أما أولاً فلا نُسلّم أن الذي يُقدَرُ 
وجود معنى الخال هو صاحبّها. ولِمَ لا يجورٌ أن يقدّرَها غيره؟ ولو قيل معئّى المثال مررت 
برجل معَهُ صقر مُقدَرً عدم الصّيدٍ به في المْد على أن يكون مقدراً اسم مفعول لصح سواء 
كان هو" الْمْقدّرُ أو غيرًهء وأما ثانياً فعلّى تسليم أن الذي يقدّرٌ هو صاحبّها لا منَنِم في الآية 
أن تكون الشياطينٌ يقدّرون عدم سماعهم بعد الحفظ لما رأوه من القذف بالشهُبء والطردٍ 
عن الاستراق. وأما ثالئا فلأنٌ قولّه: ولا يُريدونه لا مدخل له في كون الحال مقدّرةً لأنها قد 
نك سينك لا ركرة فناخية الخال :تزيذا هادا كنا لو قال الأمن" لوم لاعن السحن كالذاً 
في عذابه. وإئما عَدَلِتْ عن التمشيل بقوله تعالى (أدَْخُلُوَا أَبَوّب جَهَنْمَ خَلِدِينَ )30 
لاحتمال أن يقال: عُدُوا مريدين لم( ارئكبوه من جرعة الكفر. 

قال: الثاني: (إنا تَعَلَمُ ما يبرو وَمَا يُعْلِدُونَ)”” بعد قوله تعالى: (قَلَا مرئلك 
قوَلهُم). فإنه ربّما إيتبادر © إلى الذهن إلى'”' أنه مَحكيْ بالقول. 

أقول: نما يتبادر هذا إلى ذهن مَنْ لا يتأمّلَ ولا تبت في فهم المعئى ومن هو بهذه 
الصّفةٍ لا عبرة به ولا يُلتَقَتْ إليه. 


فوقها في هامش الأصل ع. 


020 نظت منج 
007 غافر: 76 
)4( ج: بما. 

057 يس : 76 
© الأصل: تبادر 
)00 د 
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يم إن َم 


قال: الثالث: (إِنّ الْعِرَة ِلّهِ جَمِيعًا)''' بعد (قلا حزنلك فَوْلْهُمٌ) وهي كالتي قبلّها. 


اقول قت نينا رات من نُسّخ هذا" الكتاب (قلآا حزئلك ) بالفاء والتّلاوةٌ فيه 


إنُما هي بالواو لا بالفاء. 


قال: الخامس زْعَمٌ أبو حاتم أن مِنْ ذلك (تُثيرٌآلأرَض0© 
. 5 . و 11 إئ ةث ث» اوه 3 ب 60 1 
أقول: أبو حاتم هذا هو سهل بن محمد السجستاني النحوي اللغوي زيل البصرة 


2 وعالمها» ”'/ قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين وكان كثيرَ الرواية عن أبي زيدٍ 7 وأبي 
عُبيْدة© والأصمعي””2» عالماً بالّغة حسن العلم بالعروض) "!8 وإخراج (العي )6 
ماما في الفراءات» جناعا للكثبء بست تبه بعد وفاته باربعة عشر ألفا دينار على ما حكاء 
الوزير القفطي؟!". قال ابن دُرِيْدٍ!'': مات أبو حاتم بالبصرةٍ في رَجَب سنة خمس وخمسين 


اطال 


زللف 


60 


72) 


للف 


اليف 


010) 


)110 


يونس 65. 

سقطت من جء د. 

جزء من قوله تعالى ( إي) ب بَقَرَة لا دلول تَثِيرٌآلأرْض وَلَا تَسْقى ألَدَتَ) البقرة: 1. ترجمة السجستاني في إشارة 
التعيين ص138-137. 

الأصل: وعاملها. 

هو سعيد بن أوس بن ثابت روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء له تصانيف كثيرة في اللغة منها: النوادر ولغات القرآن 
توفي سنة 215ه انظر طبقات النحويين ص: 166-165. 

معمر بن المثنى أخذ عن يونس بن حبيب وأبي عمرو أول من صنف في غريب الحديث. من كتبه غريب القرآن ومعاني 
القرآن والمثالب وأيام العرب توفي سنة 208 أو 209 أو 211 انظر طبقات النحويين ص: 175 إلى 178. 

هو عبدالملك بن قريب أحد أثمة اللغة والغريب والأخبار والنوادر صنف في غريب القرآن والاشتقاق والأضداد وكتاب 
اللغات وغيرها توفي سنة 216 انظر طبقات النحويين ص: 167 إلى 174. 

الأصل: بالعربية. 

الأصل: المعنى. 

إنباه الرواة 2 : 63 والقفطي هو علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى أبو الحسن كان له اطلاع واسع 
على النحو واللغة والقراءات والفقه والحديث والأصول له كتاب إصلاح الخلل توفي سنة 646 ه انظر معجم الأدباء 
5 75/! والبغية 2: 213-212. 

هو محمد بن الحسن أبو بكر كان رأس أهل اللغة في وقته. من تصانيفه: الجمهرة. والاشتقاق والملاحين توفي سئة 323ه 
انظر إشارة التعيين 304 إلى 305 والبغية 1: 76 -81. 
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ومائتين» وقيل في المحرم. وكتابه في القراءات يَفْتَخِرُ به اهل البصّرةٍ كذا قال الوزيرٌ في كتابه 
في''“تاريخ التّحاة وما ذكرت هذه التّرجمة لوقوع سؤّال من بعض طلبةٍ القاهرةٍ عنها عند 
قراءته هذا الحل علي في سنة ثماني عشرة وثمانماثة. ١‏ 1 

قال: ورَده أَبُو البقاء”” بأنّ ولا نما يُعطفْ بها بعد التّفي. 

أقول: العاطِف إِنْما هو الواوٌ فقط لا مجموع وله لا والعققة كرك هذا التعقيب 
مع شَغفِه بمناقشَةٍ أبي البقاء / 309. 

قال: وبأنه يَجِبْ تكرار 'لا. 

أقول: قد يكون أبُو حاتم ذهب إلى أن لا اسم بمعنى غيرٌء كما قاله الكوفيون”) 
وصرًّح به السّخاوي”” وغيره. مثلُ غضبت من لا شيءٍ » وحِئت بلا زادء لكن لكونها في 
صورة الحرف ظهَّرَ [عرابّها فيما بعدها ك إلا إذا كانت بمعنى غير وعليه فلا حاجة إلى 
التكريرء لأنك لو قلت: غير ذلول اكتُفِي به. والتكريرٌ إنُما هو شرط في حرف النفي» 
وهذه'© اسم لا حرف. 

قال: أحَدمُما ما إذا حُمِلَ على الاستعنافي احتيج إلى تقدير جُرْءِ تكون” معّه 
كلاماء نحو زيد من قولك: نِعْم الرّجُل زيد. 

أقول: ليس زيدٌ مما يَحتَمِلُ أن يكون استثنافاً لأنه مفردٌ والكلامٌ في الجمل. 


دلق سقطت من ج و د. 

20( سقطت من ج. 

3 الحديث عن قوله تعالى (تثير الأرض ولا تسقي الحرث) البقرة: 71 انظر إملاء ما من به الرحمن43:1. أبو البقاء عبدالله 
بن الحسن بن عبدالله العكبري كان له معرفة بعلوم العربية والقرآن وكان كثير الحفظ من مؤلفاته: إملاء ما من به الرحمن» 
وإعراب الشواذ من القراءات» وله شروح على اللمع؛ والفصيح, والمفصلء والحماسة وديوان المتبى توفي سنة 616ه. 
انظر إشارة التعيين ص 163 والبغية 2: 40-38. 

(4 الإنصاف ص366. 

'7 هوعلي بن محمد بن عبدالصمد الإمام علم الدين أبو الحسن النحوي المقرئ له: المفضل على المفصل. وسفر السعادة 

وشرح على أحاجي الزتحشري النحوية توفي 643 ه انظر إشارة التعيين ص231 والبغية: 2: 192. 

ج: وهذا. 

جود يكون. 


586 


قال: قال الرَعْشّري: الأحسن والأبِلّعْ أن تكون مُستانفات على وَجْهِ التعليل للنهي 
عن الحائهم بظائة مدر دون اكسلمية: ويجوز ان يكوة:(لا يألوتكة'" وقد يَدت) 
صفتين, أي يطانة غير ما نِعيِكُم فساداً بادية بَعضاؤُهم. 

أقول: عبارئه في الكشّاف”: فإن قلت: كيف مَوقِعُ هذه الجمل؟ قلت يجوز أن 
(يكون»” (لا يالوّكم) صفة للبطائةق وكذلك (قَد بدَتٍ البغضءً) كانه قيل يطائة 
[غير]' آليكم خبالاً بادية بَمْضَاؤْهُم وأما (قَد بِيْنا) فكلامٌ مُبتدأء وأحسنْ منه وأبلُّ أن 
تكون مستانفات كلّها على وجه التعليل للنَّهي عن اتخاذهم بطائة انتهى. 

قلت: التعبيرٌ هنا بيِكُنء بئُون الإناش» أولى من التعبير [بيكون] 7 قال 
التقَتازانني©': قوله: كيف مَوقِعٌ هذه الجمل؟ يعني (لآ يالُوئكٌم)» (مَد بدت البغضاء) (قد بينا 
لكم الآيات) لظُهُور أنّ قولّه (وَما ُخفي صدُورَهُم [أكبر])”" حال وأنّ قولّه (ودّوا ما 
عنتم) بيانٌ وتأكيدٌ لقوله (لآ يالُونَكُم حَبالاً) فحكمّه حكمّه ولذا لَمْ يذكره عند تفصيلٍ 
المواقِع. وقيل إِنّه لما وقَم بين الصفكق تعيق أنه ميق وقوله وأحسنْ منه أي مما دُكِنَ وذلك 
لما في الاستئنافي من الفوائدء وما في الصّفات من الدّلالة على خلاف المقصود. أو إيهامه. 
وهو بقيد'* النّهي.”” بكون البطائة على هذه الصّفات. وليس معتى قوله مُسسْتانفات كلها ان 
علة الكل واحدة بالاجتماع؛ بل إِنّ كلاً منها علة للنّهي بالاستقلال َرَكَ تَعاطّفها تنبيهاً على 
الاستقلال» كما في قوله (ذَالِكَ بأَنْهُمَ كانُو7" (ذَالِكَ يما عَصَوأ)؛ أو بمعنى أنها مستانفات 


© آل عمران: 118. 

.459 458: 9 

*0 من د و الكشاف وفي ج أن تكون الجمل. 

من ج و د والكشاف. 

050 الأصل: بتكون. 

(؟) انظر حاشيته على الكشاف ص410. 

من ج و د وحاشية التفتازاني. 

١‏ ج: نفي. 

0 ج: النفي. 

رو من 'قولةة تغاى (ذَلِكَ بِأَنْهُرْ كانُوأ يكفرُورت بِكَايتٍآللّه.) البقرة: 6١‏ 
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للتعليل على طريق التُرتيبه بن يكون اللاحجئ علة السابق إلى أن تكون الأولى علة للنّهي 
وتم التعليلُ بالجموع. أي لآ تتَخِذوا منهم بطانة لأنهم 9" بالويكم خالا لآنهم يَوَدُون 
شدة ضَّرركم بدليل أنه قذ تَبْدُو البغضاءًُ من أفواههم وإن كالوا يُسْفُونَ الكثير لكن لا 
يَحَسُنُ ذلك في (قَد بِيما)؛ إذ 1لا يَصِنّحُ] © تعليلاً لبدو البَغضاءٍ ويلح نعليلاً للنّهي» أي 
فإنا بِيّنا الآيات الدّالة على وُجوب مُعاداةٍ أعداء [ال]”7 وإن كان الآحسرْ أن يكون ابتداءً 
كلام ولا يَبِعْدُ أن تكون مستانفات كلها إشارة إلى ما سيواه. إلى هنا انتهى” كلام 
التّفتازاني. 

قال وحصل للإمام في تفسير هذه الآية سَهرٌ فإنّه سأل: ما الحكمة في تقديم مِنْ 
دوتكُم بطانة واجاب بان محا التهي هو: مِنْ دونكم: لا يطانة فقلم الآهَيّ وليست الثُلاوة 
كما ذكر. 

أقول: سهرٌ الإمام ظاهرٌء وذلك أنه تلآ الآية أولاً على ما هِي عليه ثم لما أخذ في 
التّفسير قال: أمّا قوله من دونكم ففيه مسائلٌ وذكرَ مسألة ثم قال: المسألة الثانية في قوله: من 
دونكم احتمالان: احدهما أن يكون متعلقا بقوله: لا تتخذوا أي: لا تتخذوا من دونكم 
بطانة والثاني أن يُجِعلَ وصفاً لبطانة والتقديرٌ بطانة كائنة من دونكم فإن قيل: ما الفرق بين 
قوله: لا تتخذوا من دونكم بطانة”» وبين قوله: لا تتخدٌوا بطانة من دونكم؟ 

قلنا: قال سبيبويه”: إِنْهُم يقدّمون الآهمّ والذي هم بشأنه أعَتى فهاهنا ليس المقصود 
ائتخاد البطائة / 310 إنما المقصودُ ألا تتُخذوا منهم بطانة فكان قوله: لا تتخدوا من دونكم 
بطانة أقوّى في إفادة اللقصودٍ هذا كلامٌه. فأنت ترى كيف جور في قوله (من دُونكم) أن 
يكون صفة لبطانق. وذلك لا يّتم إلا بتقدير أن يكون [دوئكم]”' مؤخرأء ثم قال في جواب 
“!6 سقطت من ج. 
© الأصل: لا يصح والمثبت موافق للج و د والحاشية. 
من ج وني د : الأعداء. 
سقطت من ج ود. 
سقط حتى من دونكم من ج و د. 
© الكتاب 1: 34. 
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السؤال ما قال وهوء كونُ الشرط ماضياً''' سهوٌ ظاهرٌ لكنه لم يُوردٍ السؤالَ على الذي حكاه 
المصنف عنه. 

قال: ويَؤيَدُه التزامُهم في مثل ذلك كون الشترط ماضياً. 

أقول: وجه التٌاييد أنه استقر مِن قواعدهم, كما في الكافية”” وغيرهاء أنّ الجواب 
متى حُذِف لَزمٌ محيءْ الشرط بصيغة الماضي والمضارع المقرون بلم ولا يجئ. على خلاف 
ذلك إلا في الفترورةٍء فلا" تقول: إن يق زيدٌ في السّعة. ‏ ' 

قال: والثانية أله إذا حِيءَ بعد هذا الفعل المرفوع بفعل مُعطوفب هل يُجِرَمْ أم لا؟ 

أقول: الظاهرٌ أنّ الجملة الاستفهامية جواب إذاء”" فالفاءٌ لازمة لا ثترّكُ إلا في 
الفّرورة على ما صرح به المصنفُ في غير ما مَوضِع والظاهرٌ أيضاً أن أمْ من قوله: هل 
يُجزم أم لا معادلة هل وفيه كلام مر" في أوائل الكتاب. وفي هل من حرف الحاء وقد 
يُدَعَى فيها الانقطاع. 

قال: والجرّم بالعطفب على محل الفاء المقدَّرَةٍ وما بعدها. 

أقول: هذا الكلامُ ظاهرٌ في أن الجملة الواقعة بعد الفاء لا محل لهاء وهو خلاف ما 
يأتي له من أن الجملة الواقعة بعد الفاء جواباً لشرط جازم في محل جَْم. 

قال: الثاني مذ ومُنذٌ وما بعدّهما في نحو ما رأيتة مُذْ يومان فقال: السسّيرافي©) في 
وق ص الخال رضي اقده ار ل ْ 

اقول: بل هو شيءٌ له وَجْه وذلك لأنْ المعتى عند بعضيهم بين وبين لقائه يُومان» 
فالرابطً بحسب المعّى موجودّء ولا يضر كوئه بحسب اللّفظ مفقوداً. 


('' سقط وكون الشرط ماضياً من ج ود. 

277 سقط كما في الكافية وغيرهأ من ج و د وانظر شرحها للرضي 2: 258. 

د: لا تقول: 

2100011 04) 

'© انظر ص6 » 7 من الأصل. 

هو الحسن بن عبد اللّه بن المرزبان القاضي أبو سعيد درس على ابن مجاهد وابن دريد وابن السراجء وهو إمام اللغة 
والنحو والفقه والشعر والعروض والحديث والقرآن من كتبه شرح الكتاب وشرح الدريدية» والإقناع في النحو توفي سنة 
8ه طبقات النحاة ص 119 وإشارة التعيين ص 94-93 والبغية 1: 507 - 509. 
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قال: الرابع الجملة بعد حتّى الابتدائية كقوله"": 
حنّى ماءً وِجِلَّة أشكل 


أقول: إذا فُرض الكلامٌ في حتَّى الابتدائية امتّع جَرَيَانُ الخلاف في الجُملةٍ الواقعةٍ 
بعدها هل لما محل من الإعراب أو لا؟ فإن القائل بأنْ الجملة بعد حتّى في محل جر لا يَرى 
حتّى ابتدائية» وَمنْ يرى الجملة مُستانفة يرى حنّى ابتدائية فمعٌ بت القول بأنها ابتدائية: 
ين استئناف الجملةٍ الواقعة بعدّهاء ولا يُتصوَرٌ إجراءً الخلاف في هذه الحالة. وما أنشْدَهُ 


المصتَفُ هنا هو بعضٌ عَجْر من قول جرير: 


0 
. 


فما زالت القَتلى مج دماءها *** يدجلة حتّى ماءُ دجلة أشكل 


وقد أنشد المصنف البيت بكماله في الباب الأوّل في الحاء الْمهْمَلَةَ في فصل 'حتّى”. 


''' البيت لجرير انظر ديوانه ص 143 والجنى ص552 والمغني ص 173: 506. والسيوطي صص377 والخزانة 4: 142 
واللسان (شكل). 
ج تعين ود: متعين. 
' ”2 انظر ص 97 من الأصل. 
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الجملة الثانية المعتّرضّة 
قال: أحذها بين الفعل ومرفوعة لي 
شجاك - أظن - رَبْعْ الظاعِنيئًا 


ويروَى 1 9 بنصب الربُع على أنه مفعول أوْل» وشجاك مفعوله الثاني وفيه م ضميرٌ مسي" 


راجع إليه. 


أقول: إلغاءٌ ما بِينَ الفعل وَمرْفوعه. نحو قامّ - ظننت - زيدٌ يجورٌ عند البَصريين!2) 


يجب عند الكُوفيين'0 وقؤى ابن هِشام الخضراوي”) وأبُو حيّان”” مذَهَبَهُم بأئه إنما 
يَنمَصِبُ بظئنت ما كان مبتدأ قبل مُجيئهاء ولا يُبتدأ بالاسم إذا تقدّمّه الفعلُ وهو كلامٌ منّجةٌ. 
وتمسّك البُصريون بمثل المصراع الذي أنشده المصنف فإئه يُروَى برفع رَبْع ونطبه وإنما يَتَأنَى 
ةسار ارم لأ عن ذآى ارفك ززاق رن 3011 نجل ان شحاك قم وتتعرلة عل 
هو مضاف ومضاف إليه فعلى تقدير رفع الربع يكون شجاك مبتدأ ورب الظّاعنين / 311 


داق 


222 


(30) 


(40 


إلى 


هذا صدر بيت عجزه: 

ولم تعبأ بعذل العاذلينا 
انظره في المغني ص 506 والسيوطي ص 506 والتصريح 1: 254 وحاشية الصبان 2: 25 والعينى 2: 419 وشرح أبيات 
المغني 6: 182. 
انظر رأيهم في التصريح 1: 254. 
انظر رأيهم في التصريح 1: 254. 
محمد بن يحي بن هشام الخضراوي أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي يعرف يابن البراذعي أخذ عن ابن خروف والشلوبين 
وكان رأسا في العربية» صنف عدة كتب منها: فصل المقال في أبنية الأفعال» والإفصاح بفوائد الإيضاح والنقض على 
الممتع توفي سنة 646 ه انظر إشارة التعبين ص 341 والبغية 1: 268-267. انظر رأيه في التصريح 1: 254. 
أبو حيان: هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين الأندلسي يعتبر من أعظم علماء عصره برع في التفسير 
والقراءات والنحو والتصريف والأدب واشتهر اسمه وذاع صيته وأخذ عنه أكابر عصره له كتب كثيرة أهمها البحر 
المحيط» والنهر مختصره. وإتحاف الأريب بما ني القرآن من الغريب والتذييل والتكميل في شرح التسهيل والارتشاف 
والتذكرة؛ والتقريبء والمبدع توفي سنة 745» انظر الواني بالوفيات 5: 283-267 وشذرات الذهب 6: 145 - 147 
والبغية 1: 280. انظر رأيه في التصريح 1: 254. 
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خبراً عنه والفعلية الواقعة بينهما ألغِي فعلّها عن العمل لأجل النَّوسُّط بِينَ المعمولينء وهو 
جائرٌ بلا قُنْمٍ وعلى تقدير نُصْبٍ اربع يكون شجاك منصوباً بمتحةٍ مُقدّرة على الآلف على 
أنه مفعول أولْ مقدمٌ ورَْم الظّاعنين مفعولٌ ثان وأظن عامل ولا إلغاء. والشتجى: الحرن: 
والمعتى إن سبّب خْْنِك ربْعٌ الآحباب المرتجلين باعتبار ما تثيره عندك رؤيُه خاليأً منهم من 
لوْعَةٍ الفراق وتذكر أوقات الألس الفائئةٍ. وهذا مثلُ المعنى عند من يَرَى شَجَى فعلاًء أي: 
احزئك رَبمْ الظاعنين: والإسناةٌ مجارٌ من قبيل الإسناد إلى السّبب» أي: أحزّئك اللهُ عند رؤية 
اربع الخالي من الأحبة. 

قال: ولي 


وقد أَذْرَكَنْنِي» والحَوادث جمة» نيان أمينةٌ قُوم لا ضيعافم ولا عُزل 


أقول: الحوادث: نوازل الدّهر التى وُحِدت بعد أن لم تكن, والجَمّه بفتح الجيم: 
الكثيرة» والأمينةٌ مم سنان وهو الحديدٌ المستدق الذي يُجعلُ في طرف الرّمح. والضعاف 
جمع ضعيف. والعَرْل جمع أغزل وهو الذي لا سلاح له. والظاهرٌ أنّ هذه الواوّ المقترنة 
بالجملة المعترضّة واوٌ الاستئناف. فإن قيل ”© : ليس هذا موضعه قلنا: إِنّما كانت الجملةٌ في 
الآصل مُوْخْرَةٌ عما هِي مُعترضّة بِينَ أجزائه وكانت حينئل للاستثنافي. ثم قُدّمت وبقيت 
بحالها إيذاناً بما كانت عليه. 

قال: وهو الظأهرُ في قوله©: 


الم ينيك والآنباءٌ نييء *** بمالاقت لبون بنِي زياد 


''' ينسب إلى جويرية بن زيدء وحويرثة بن بدر انظره في الخصائص: 1: 331: 336 وسر الصناعة ص40 والمسائل 


(02 لعل 
ج: قلت. 

'”' انظر البيت في الكتاب 3: 315. 316 وجمل الزجاج ص407 والخصائص 1: 333, 337 والمنصف 2: 81, 2114 
115 وامالي الشجري 54:1 85 215 والحماسة بشرح المرزوقي ص 148١1‏ والإنصاف ص 30 والمفصل بشرح ابن 
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أقول: هذا البيت لفيس بن زُهير وبعده: 
وَعْبَسُها على القْرشِيّ تشرى **#*#ه باذراع وأسيافي جراد 


الأنباء جمع النّبا وهو: الخبر. وتنمي: تشيع وكنتشرٌُ في الأطرافب. والأبون هنا: جماعة 
الإبل ذات اللّين. وبنُو زياد: ربيع بن زيادٍ وإخوثه. وَححبْسُهَاء بفتح الموحدة» أي: حَبْسُها. 
والقرثيي: عبد الله بنْ جَدعَانَ. وتُشرَى تباع. والآدراع» بدال مُهملةَ جمع در وهي: ما 
يُصنمٌ من الحديد ليُلْبِسَ في الحرب. وقصة هذا الشّعر أن الربيع بن زياج أخد لقيس بن ذهير 
درعاً فاخد قيس بعد ذلك إبل الرّبيع وساقها إلى مّكة فباعها من ابن جَدعان بأدراع 
وأسيافم. 

وقد عرقت أن المصنفَ حكى في المتن وَجْهِيْن في فاعل يأتي» وحكى غيره وَجْهِيْن 
آخرين: أحادهما أنه ضمِيرٌ يعودُ إلى ال لدلالة قوله والآنباء نمي عليه: والثاني أله لبون 
على حذف مضافي.» أي ألم يأنك خبرٌ لبون بني زياد بما لاقته. 


قال: الثاى به وبين مفعولة كفول 277 


وبُدلتء والده_ٌ ذو تبَّدّلك *#** هّيفاً دَبُوراً بالصبا والشٌمال 


أقول: اميف بفتح الاء. مثلٌ الُوف بضمّهاء وهي: ريح حارة تأتي من قِبَلِ اليَمن 
وهي [النكْباء]”” التى ئجري بين الجنوب والدَبُور من [تحت]'” مَجْرَى سُهّيل””. وفي 
المكل' ذهبت هيف لأديانهاء أي: لعادتها لأنها تُجففْ كل شيء و تيبسُهُ والصّبا: ريح مهبها 


0 أبو النجم ديوانه ص180 والطرائف الأدبية ص58. والخصائص 1: 336 والحماسة بشرح المرزوقي ص 582 والمغني 
ص 507 والسيوطي ص 450 - 808 والهمع 1: 248 والخزانة 1: 401 وشرح أبيات المغني 6: 185. 
من ج و د واللسان. 
الأصل حيث و المثبت موافق لج و د و اللسان. 
انظر اللسان (هيف). 
(*' انظر مجمع الأمثال 1 ص 279 و اللسان هيف. 


000 


ابلق 
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المستوي» أي تهبُ من مطلع الشمس إذا استوى الليلُ والنّهانُ والشّمال: ريح هب من 
ناحية القُطبٍ هذا كله في الصّحاح”". والشمال في البيت؛ بميم ساكنة» فهمزةٍ مفتوحةء وهي 
إحدى اللّغات وقد دخلت فيه الباءُ على المتروك وجُرَدَ الحاصلٌ منها على ما هو الاستعمال 
المشهورٌ وقد سُمِعّ خلافه / 312 فأذخخجلت©) الباءُ على الحاصل» وجُردَ المتروك» وعلى هذا 
جاء قول أبي تام : 


سيف أبي العبّاس بُدلَ أزلنا ‏ #»» بخفض وصرنا بعد جزر إلى مد 


فأدخل الباء على الخفض وهو الحاصلء» وجِردٌ المتروك منها وهو الآأزل» أي: 


الضيق. 


دلق 


20 


زبلق 


40 


(5) 


(6) 


)20 


(8) 


والجزرٌ: رجوع الماء إلى خَلْفِ. والمدّ خلاقه. 
قال: والثالث بين المبتد| وخبرو كقوله: 


وفيهن» والآيَامُ يَعثْرن بالفَتّى» **»* ثوادِب [لآ يُمللئه]”” ونوائح 
أقول: الذي أنشذه أبُو علي القالي” لِمَعْن بن أوؤس: 


رأيت رجالاً يَكرَّمُون بناتهم *** وفيهن, لا تكلرب» نساءٌ صوالح 
8 00 


وفيهن» والأيامٌ يَعئرن بالفتّى» *»*»* عوائد” 3لا مْلَلنه] © ونوائح 


انظر صباء وشمل. 

سقط حتى المتروك من جء وإلى مد من د. 

ديوانه 2: 64. 

انظر البيت في الأغاني 12: 55 وأمالي القالي 2: 190 والسمط ص 804 والمغني ص 507 وشرح شواهده 6: 186. 
الأصل: لا يملكنه. 


للغة وأرواهم للشعر الجاهلي وأحفظهم له من كتبه: الأمالي. والنوادرء والمقصور والممدود. وشرح المعلقات» وفعلت 
وأفعلت توفي سنة 356ه. انظر طبقات النحويين ص21[ وإشارة التعيين ص57 والبغية 453:1 
د: نوادب. 


الأصل: لا يملكنه. 
04 


وفي كلا البيتين شاهد لما قالّه المصنف. وضميرٌُ يَمْلَلنَهِ فيما أنشده القالى يعودٌ إلى 
النّعيّدٍ المفهوم من قوله عوائد. وفيما أنشده المصنفُ إلى النّدب من قوله: نوادب. 
قال: وقول الشاع :”1 


خكنؤأتبات طارق ***» ننشي على الممارق 


أقول: هذا من نظم امراأقء لاامن نظم رجل [ثم]” قيل لهند بنت عَتْبةَ وقيل 
لبنت فَندِ” الزماني”” وبعد ذلك: 


السك في لأقارق **»* وال درفي المخان تق 
إن ثق يووا عاق *** وَشقف رش ال كثمارق 
أوُسي يووا فقارق #***#ه فرق غييروايق 


ولا يَخفاك أن قَولها وتفرش النمارق' يُقدضي أن يكون الروي ساكناً مقيّداً في 
الكل وإلا لَزْمٌ الإصضراف وهو: اختلافٌ الروي بالفتح مع غيره» وهو قبيح. 

فإن قلت: فين أيّ بحر هذا فإنالم نعهّد مثله في الآوزان؟ 

قلت: هو من منهوك الرّجزء إلا أنه دخله القَطمٌ والخبن شذوذأء وذلك أن منهوكه 
عبارة عن جُرَْيْن كل منهما مُستفعلن كقوله” يا ليتني فيها جَدَع. 

هذا هوالمعروف في استعماله. وقد جاءت هذه القطعة على مُستفعلن فعولن؛ 
فَحُذفت نونُ مستفعلن الثاني وسكنت لامّه بالقطعء وحُذفت سيئُه بالحبْن فصار مُتفِلُن 


0 انظر سيرة ابن هشام 2: 25 وطبقات ابن سعد 2: 40 والمغنني ص 507 والسيوطي ص 809 واللسان (طرق) وشرح 
أبيات المغني 6: 188. 


من ج» د. 
7١‏ «: الفند وج : العبد. 


اج 1 الرماني. 
6*7 حديث لورقة بن نوفل؛ أي ليتنى أكون شاباً حين تظهر نبوة الرسول. انظر اللسان (جذع). 
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على زنة فَعولنْ» غير أنه دَحَلَ في الآول من نحن بنات طارق الطيء ومن قولها ونفرش 
التمارق» وقولها فراق غير واعق الخن. 
قال: والرابعٌ بينَ ما أصلّه المبتدأ والخبرٌ كقوله”": 


وإلي لرام نظرةً قِبَلَ التي *»** لعلّيء وإن شطْت نواهاء أزورها 


أقول: أنشد المصنفْ هذا البيت ثانياً في الباب الخاميس في النوع الثامن منّ الجهة 
الشساوسة ‏ وكلكه كدت ونواعاةجية تقؤزها عن الجفر. 
قال: وكق ل 


لعلكء وال موعودُ حق لقاوؤُف. *#*»* بدا لك في تلك القلوص بَّداءٌ 


أقول: القَنُوصء بفتح القاف: الشابّة من الإبل» وهو بمنزلة الجارية من النّساى 
يُجمّعُ على فلص وقلائْص. والبداءٌ: انتِقال الرأي من شيء إلى شيءٍ آخر كان مجهولاً. 

1 60 

قال: وقوله: 


يا ليت شيعري. والمحّى لا تتقع عد اد عاد هل أَغْدُون يوماً وأمري مُجمع؟ 
اقول المي جمع مني وهي التّمئّي قال : 


كمنية جابر إذ قتال ليضسني *#*ه أصادفهُ وأفقِِد بَعض مالي 


''' انظر البيت في المغني ص 4507 511 [76 وشرح أبياته 6: 191 والسيوطي ص 810 والخزانة 2: 481 559. 

'7 البيت لمحمد بن بشير الخارجي انظره في أمالي القالي 2: 71 واللآلي ص705 وأمالي الشجري 1: 306 والمغني ص507 
والسيوطي ص 810 والخزانة 4: 2036 37. وشرح أبيات المغني 6: 193. 

00 انظر أمالي المرتضى 1: 559 والكشاف 4: 440 والمفني 508 والسيوطي ص 811 وشرح أبيات المغني 6: 196. 

7 زيد الخيل انظر نوادر أبي زيد ص68 والكتاب 2: 370 ومجالس ثعلب ص 106 والمفصل بشرح ابن يعيش 3: 90, 
3 والمقرب 1: 108 والرصف ص368 وابن عقيل 1: 111 والخزانة 2: 446 والعيني 1: 346. 
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ومُجْمع: مَعرُوم عليه مطبوط غير مُنتثير. وأغْدُون: الظاهرٌ كوثه تامًا والجملة بعد 
حال / 313 ويُحتيل التّقَصان"'» فهذه الجملة الثانية خب لكنُ [اقتران] © الخبر بالواو 
قليل» كما ستَعرفه في الجمل التي لها محل من الإعراب. ات 
قال: عل الماك 0 ْ 


إدُالتثاانين وبلفتهاء *** قد أحوجن سمعي إلى ترجُمان 


أقول: يَعَنِي أن الثمانين سنة التى انتهى إليها سه أحدّثت في سَمْعِه قلا يَخْفَّى 
ممّه الكلامٌ فيحتاج إلى مُتَرْحِم يُبِلّعْه إياهُ ويكرّره عليه من قُربء والتّرجُمان: الفسّر 
[للسان]”' بضم الجيم مع فتح التاء أو ضمّها كذا في الصّحاح”” وظاهرٌ كلامّه أن النَاءً 
زائدة. وزاد في القاموس”" حكاية لَعْةٍ ثالث وهي فتحٌ التاء والجيم معأ كرَعّْران قال: وقد 
َرجَمّه وعنهء أي: وترجَم عنه. والفعلٌ يدل على أَصَالَة التاء. 

واعلمٌ أن الدعاءً للممدوح ببلوغ الشمانين””' فيه تأكيد لمقالة) الشاعر, لأنه إذا بلّ 
الثمانين صرفه في احتياج سّمعه إلى كرجُمان. واعترض بِأنْ هذه الجملة ليس فيها تسديدٌ 
للكلام وتقوية له إلا بهذه الطريقة الموهمةٍ للدّعاءِ عليه بالصيرورةٍ إلى ضعف سمعه 
واختياجه إلى ترجمان. 


''؟ سقط ويحتمل النقصان من ج. 

”© الأصل: افتراق. 

207 عوف بن محلم الشيباني انظر البيت في طبقات ابن المعتز ص 187 وديوان الحماسة بشرح المرزوقي ص387: 21407 
8 والإشارات والتنبيهات ص 163 والمغني ص508 ومعاهد التنصيص 1: 369 والسيوطي ص821. 


جْ وذ سنه إليها. 
0 الأصل: اللسان: 
)6 الو اارنجة 
7 الظراارعنمة 
(*6 ج: هذا السن. 


6 ج و د: لتحقيق مقالة. 
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قال وقول ابن 0 
إن 1 ا والله ب يكلّوّمهاء 2000-6 ضَنْت ب بشيء ماكان يرزؤُها 


اقول: هذا بيتْ واحدٌ مقفى من بحر السريع. وابنْ هَرْمَة بفتح الحاء» وسكون 
الزات وكلؤها: عقطي): وعقه :بعلت وز ؤفك يشسهاء يقالها وركه«ماله ايها 
نقصئه. من باب علم يعلم. فإن فتحت الزاي فقلت2) رزأت الرجل فمعتاه: أصبت منه 
خيراً: 

قال: وقول رُؤبَة: "7" 


إني و اشطار سُطِرْنَ سَطراً **» لَقافِل :يا نص تصرٌ ئصرا 


أقول: هذان بيتان من مشطور السريع» وقد أَنْشّدَ المصنف بعض أوَهما مشيراً إلى 
مامه قريباً في المسالة التي عَقَدها” للأمور التي تُمَيّرُ المعتّرضة من الحالية عند الاشتباىى 
وأنشّد ثانيهما في الباب الرَابع في كرحمة ما افترّقَ فيه عطف البيان والبَدَل وقد تبع المصنف 
سيبويه” في نسبةٍ هذا الشّعر إلى رُؤْبَة وكفى به قُدْوَة. لكن في العُباب أن الصّعاني © قال: 
أنشد سيبويّه هذا [البيت]”” لرؤية وليس لرؤبة» وهو مع ذلك تصحيفف. والرواية: يائضرٌ 
نضْرٌء بالضاد المعجَمّة» ونضر هذا: حاجب نصر ين سّيّار. والأسطارٌ جمع سَطرء بفتح الطاء: 


''' ديوانه ص55 نقلاً عن مجالس العلماء ص122 وأمالي الشجري 1: 215 والمغني ص508. 517 والسيوطي ص 2820 
6 واللان (كلأ) وشرح أبيات المغني 6: 202. 

)2( ج واد: قلت. 

*7 انظر ملحقات ديوانه ص174 والكتاب 2 : 185 والمقتضب 4: 209 والخصائص 1: 340 وإعراب ابن التحاس 4: 
3 والمفصل بشرح ابن يعيش 2: 3 و 3: 72 والمقتصد ص 928 والمغني ص508 والعيني 4: 116 والخرانة 1: 225. 

)4 سقطت من ج و د. 

(8) الكتاب 2: 185. 


9 هوالحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي أبو الفضائل؛ له مصنفات جليلة في اللغة أهمها: مجمع البحرين» 
والعباب توفي قبل إكماله سنة 605 ه انظر إشارة التعيين ص98 - 99 والبغية 1: 520-519. 
“© الأصل: الشعر. 
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نعو الكل مع سبي واتانة ولان ينبغي أن يُجِعل جمع سطرء بسكون الطاء؛ لأنْ جمع 
فعْلء بسكون العين الصحيحة على أفعال؛ قليل» كأفراخ وأقراء. والمرادُ بنضر المنصوب: 
العطاءً. دنر الآرنا اديه والثاتين اكد لنت اننع علي الف 

قال الرّضي: ”'' وفي جعل أبي علي: © يا زْيْدُ زيد بدلاء وجعل سيبويه إياه عطف 
بيان نظَرّ لآنْ البدل وعطف البيان يفيدان ما تيده الأول من غير معني التاكيد والثاني فيما 
نحن فيه لا يُفِيدُ إلا التاكيد فإن وَصفت الكاني نحو يا رَيْدُ زد الطُويل فابْو عمرو يضم الثاني 
أيضاً على أنه توكيدٌ لفظي للأول موصوف أو بدلٌ بما حَصّل له من الوصفب كما في قوله 
تعالى: ( بِأَلنَاصِيَةٍ م تَاصِيَةٍ كَذْبَة)'”. ولا يَجِورُ أن يكون الثاني مم رَصفه وصفاً 
للأوّلء لأنّ العَلّمَ لا يُوصَفْ به. وحكّى يُونِس”» عن رُؤبة أنه كان يقول: يا زيدُ زيداً 
عب الات على اناتوكيةه مثل: ما: مِيمُ أججمعين, فلا متَنِ إذأ رفمْه إلى هنا كلامه. 

قلت: إِنما انشّد الجَؤْهري”” هذا الشعرّ لرُؤبةَ بنصب ئصر الثاني / 314 والثاليث» 
وظاهرُ كلامه أن كليْهما بمعئى العطاء فيكونٌ الثالث تأكيداً للثاني» والثاني ليس بتايع» وإنما 
هو مفعول بفعل محذوفي. 


انظر شرحه على الكافية 1: 138 وهو رضى الدين محمد بن حسان الأسترابادي شرح كافية ابن الحاجب شرحاً لم يؤلف 

مثله - كما يقول السيوطي. وشافيته توفي سنة 684 وقيل: 686 ه انظر البغية 1: 568-567 ومفتاح السعادة 1: 

.171-0 

© هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار واحد زمانه في علم العربية أخذ عن الزجاج وابن السراج وطوف ببلاد الشام» 
وله تصانيف كثيرة منها: الإيضاح في النحو. والتكملة في التتصريف. والحجة: والتذكرة؛ والمسائل الحلبيات» 
والبغداديات... توفي ببغداد عام 377ه انظر إشارة التعيين ص 83 والبغية 1: 496 - 498. 

“7 العلى: 15. 16 وأبو عمر بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني أحد القراء السبعة المشهورين كان إمام أهل البصر في 
القراءة والنحو واللغة والشعر قرأ عليه أبو عبيدة والأصمعي توفي سنة 154 أو 159ه انظر طبقات النحويين ص35 - 
0 والبغية 2: 231. 

'* انظر رأيه في شرح الكافية للرضي 1: 138 هو أبو عبد الرحمان يونس بن حبيب الضبي البصري من أصحاب أبي عمرو 
بسن العلاء سمع من الأعراب وروى عن سيبويه وكان بارعا في النحو توفي سنة 182 ه انظر طبقات النحويين ص51- 
3 وإشارة التعيين ص 396 والبغية 2: 365. 

بلق انظر (نصر). 
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قال: وقول 6 


وإني وئهيَامِي بعر بَمَدَمَا *** تخليت مِمْابَيْتَنا وئخَلّت 
لكالْمُرئجِي ظِلّ الغمامةٍ كلما *#*»* تبَّوأ مئها للمّقيل اضْمَحَلْتِ 


أقول: النّهِيامٌ بمعتى اشْيام وهو شيبهُ الجحنون من العشلق وتخليت: تنحيت: وئكخلت: 
0 لاماي بية وين للتعليلة أي: ل 


قال: وقال أبو عَلي: تهيامي بعرّة جملة معترضة بين اسم إِنّ وخبرها. وقال أبُو 


الفتح”” يجو أن تكون الواوٌ للقسّم. 


أقول: الجملةً على كلا القولين مُعتَرضَةٌ لكن الاعتراض على قول أبي علي يجملة 


اسمية» والواوٌ اعتراضيية» وعلى رَأي أبي الفنْح ابن حِنّي جملة فعلية والزار فكي 


قال: والظاهرٌ أن الجواب ( فالله أولّى بهما). 
أقول: الجواب مُسبّبْ عن الخترط عند المصنفي وجماعة. وهنا ليس كذلك» أن 


أؤلوية الله تعالّى بهما ثابتة على كلّ حال سواءً رُحِدَ الشرط أو لم يُوجِدء والجوابُ محذوفٌ 
والتقدير: فلا بَاس» وقد صرح المصنف في الباب الخامس في تراجم الحُذذوف في التنبيه الذي 


ذكره في آخر ترجمة حذف جملة جواب الشّرْطء بأنّ التحقيق أن مِن حَذف الجواب مثل (مُن 


2 


كان 


(0) 


(20 


00 


4 


»> ري ص 


جُوا لِقَآءَ آّه”7 أي فليبادر العمل (فَإِنَّ أجَلّ آلّهِ لآسي (وَإن تَجَهَرْ بالَقَوَلِ)*)» أي: 


5-8 


ديوانه ص 103 وامالي القالي 2: 109 ودرة الغواص ص 193 وأمالي المرتضى 1: 414 والمغني ص508 والسيوطي 
ص 813 والخزانة 2: 279 وشرح أبيات المغني 6: 205. 

الخصائص 1: 340 وهو عثمان بن جني أبو الفتح. وهو من احذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف له مصنفات 
عديدة أهمها الخنصائصء وسر الصناعة واللمع واحتسب وشرح تصريف المازني والمذكر والمؤنث وشرحان على ديوان 
المنني وغيرها توفي سنة 392 ه انظر إشارة التعيين ص 200 والبغية 2: 132. 

العتكبوت: 5. 

طه: 7. 
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فَاعْلَمْ أنه غنى عن جهرك (فَإِنَهُء يَعلَمُ آلسَي (وَإن يُكَدَبُولك)”2» أي قَتصير (فَقَدَ كُذَبَتَ 


وبع "ناس 2 رخ رء ‏ م»ه «. 0 ص *«ع )2( 6 م ل روه 7” 1 

- كو رتو وام رع صكدو ده 2 ددع مود زم 55-7 ل 1 5 0 
( فإنهد يام بِالْفحَشَاء وَالْمُنكر ) . (وَمَن يَحَوَل الله وَرَسُولَهُء وَالذِينَ ءَامَعُوأ)'7. أي: يَعْلِبْ 
ِ .رام عار ل ا 5 مدير م 2 5 5 3 

(فَإِن حِرّب الله هم الْعَلِبُونَ» (وَإِنَ عَرَّمُوأ آلطْلّقَ”*؛ أي: فلا ثؤذوهن يقول ولا فعل فإن 
9 يإ (5) عدو لو نه فاو 7 كل ”مش ر(6) م ء َ 
الله يسمم ذلك" ويعلمٌّهء (فإن توَلوَاً) فلا لوم علي (فقد أتلغتكر)"". ومبتى ذلك كله 


على ما ذكرَ مِنْ أنه لا بد من اعتبار كون الجواب مُسبّباً عن الشرط فاحتيج إلى هذا التقدير» 
وحينئلٍ فما استظهرَه المصنف هنا مِن أن الجواب هو فالله أولى بهما خارج عما ذَكَرَ هناك أنه 


قال: ولا يرد ذلك تثنية الضميرء كما توهمّواء لأنْ أو هنا للننويع وحكمها حكم 

الواو في وُجوب المطابّقة نص عليه الأبُذي”” وهو الحق. 
افترك لا مو على :جنوي الطارقة جع النواو نكل قرلك: رذ جائة رانية 1ن 
بن" وعسرى فأكركة لآن الك هنا على واحد لا على أثنينه وكذا إذا قلت: ما جاءني 
زيدٌ ولا عمرو إلا أكرمئّه إن المعتى ما جاءني واحدّ منهما. وأمًا ما قله المصنفْ هنا عن 
الأبدي فقد حكى ني حواشيه عن ابن عصفور'” أله قال: إن كانت أو جائزا فيها الجمع بين 


2 فاطر: 4. 

20 النور: 21 
(©) المائدة: 56. 
(4 البقرة: 227. 


دلق 5 


عام »ا وم ميس كمه 14 *» 7 
جزء من قوله تعالى : (فَإن تَوَلَوَأْ فَقَدْ أَبَلَفتّكر مآ أَريِلتُ بهد إِلَيَكُمْ) هود: 57 
27 علي بن محمد بن عبد الرحيم أبو الحسن يعد نحويا ذاكرا للخلاف في النحو له معرفة بكتاب سيبويه وكان يقرئه توفي منة 
0 ه انظر البغية 2: 199. 


انريف 8 
من ج و د. 


6*7 هو أبوالحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس تتلمذ على الشلوبين. من كتبه 
ص236 والبغية 2: 210. 


101 


المتعاطفين جار الإفرادُ والجمع نحو الْحَسَنَّ أو ابنَ سيرينَ جالسئه أو جالسهما والآثمَ أو 
الكفور لا تُطعئه أؤلا تُطعهما قال: وهذا هو التحقيقٌ ونصّ عليه الأبدي فتأمل هذا هل هو 
كما حَكَاه في الْمغني. 

وني قوله: تثنية [للضمير]"'' مُسامَحَة؛ إذِ الضميرٌ لأيثئّى ولا يُجِمَمْ. 

نعم يَعودُ على اثنين» نحو زيدٌ وعمرو قاماء أو مَكْنى كالزيدان ذهباً وعلى جماعة نحو 
زيدٌ وبكرٌ وعمرّو ذهبواء أو جمع نحو الزيدون قاموا. والأبذي؛ بهمزة مضمومة, وباءِ مُوَحّدة 
ومشدد؛” مفتوحة وذال معجمة وياء يِسبّة» منسُوَب إلى أبذة: بلدة من بلادٍ الآندلس: هكذا 
ضبطته/ 315 عن شيخِنا بُرهان الدّين الأندلْسي”” وهو أعرّف بإقليمه. لكن في القاموس” 
في باب الدّال الْمهمَلَةِ: وأبّدة. كقبرة: بلدٌ بالآندلس. والله أعلم. 

قال: احذها أن احق خير عنهما وسَّهلَ إفرادٌ الضمير أمران: مَعنوي؛ وهو أن 
إرضاءً الله سبحائه إرضاءٌ لرسوله؛ عليه أفضلْ الصّلاة والسلام» و بالعكس. 

اقنول: تعرض التخشري” إلى هذه الآية في اول سُورة البقرة عند الكلام على قولِه 
الى 3 خدغورة الله والدين يَامُو1) "9" وتحاضل عا قال" فهااهو شار كو كلدي ان 
الَضَيِرَ جد دلألة على أن القنضوة إرضاء الرسول وإغا ذكر الله تغالى لإفادة قوة 
اختصاص الرسول به [وكونه]”* بمكان منه وكذا يُؤذون الله ورسوله؛ فإنهم لا يُؤذون 
حقيقة إلا الرسولَ وحده. ومثله في إفادةٍ قُوةٍ اختصاص [الحطوفي]”” بالمعطوف عليه 


('' الأصل: للمضمر. 

اج واد: مشددة. 

هو أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأندلسي يعرف بابن الملقن أصله من الأندلس ومولده ومتوفاه القاهرة من علماء 
الحديث والفقه توفي سنة 804 ه انظر شذرات الذهب 7: 45-44 ومعجم المؤلفين 7: 297 - 298 والإعلام 5: 57. 
7 انظر (أبد) وكذا في مععجم البلدان (أبد). 

(©) الكشاف 172:1. 


9 البقرة:9. 
00 جود قاله. 
للف 
9" 

من ج ود. 


102 


قولك أَعْجَبني زيدٌ وكرمّه دلالة على أن شخص زيدٍ صار مُعجَبا باعجاب كرمه؛ وإدخال 
العاطفب على كَرمِه مُوْذِنٌ بال مغايرَة» كما في عَطفٍ جبريل على الملائكة وعوّل في إزالة الإيهام 
على شهادة العقل فأفاد قُوَةَ الاختصاص. 

كالن عرقي رفسم بدلا من أحدٍ الاسمين ولف من الآخر مثلٌ ذلك”!" 
أقول: يلرَمٌ عليه حذف البدل» وهو محل نظرء فينبغي تحريرٌ النقل فيه. 

قال: والسادس بين القسم وجوايه كقوله: © 


لَعَمْرِيء وما عَمْرِي علي بهيْنِء شا لقد نطقت بُطلا علي الأقارعٌ 


اقول ني الصّحاح”'' عمر الرجل» بالكسرء يعمَرُ عَمْرأْ وعُمرأً على غير قياس» لآن 
قياس مصدره التُحريك» أي: عاش زمانا طويلاً. ومنه قولهم: أطال الله عْمْرك وعَمْرَك 
وهماء وإن كانا مَصدَرين ع أنه استُعمل في القَسّمٍ أحدُهماء وهو المفتوح. انتهى. 
وكأنه لما ككرٌ دوره في كلامهم آثرُوا فيه الفتح طلباً للخفة. 

وَالبّطْلْ مصدرٌ قولك: بَطل الشيءٌ يطل [بُطْلا]” إذا كان غيرَ حَقَء وهو هنا صفة 
محذوفي أي: لقد نطقت ثُطْقاً بُطلاً على البالغة» أو ذا بُطلٍء أو هو بمعنّى باطلاً. والاقارع 
جمع الأفْرَعْ. وفي الصّحاح: ”© الأقرعان: الأقرِعٌ بِنْ حايس وأخُوه مَرْئد. 


وأنشدَ الفرزدّق: ©) 
[ وتلق 31 واسد كوك عكر ذا عرائيجَ الأقارعء والحتات7) 
ئ واجد دوني صعود عاد جد د جرائيم رع و ت 
من سقطت من ج والحديث هنا آن يرضوه في الآية السابقة. 


”© البيت للنابغة الذبياني ديوانه 49 والكتاب 2: 70 وأمالي الشجري 14: 344 والمغني ص 510 والسيوطي ص816 
وشرح أبيات المغني 6: 210 والخزانة 1: 426. 436. 


03 إن (عب): 
4 من ج ود. 

(* انظر (قرع). 

نا ديوانه ص28 ! واللسان قرع. 

00 في حاشية الأصل: ط الجوهري يعنى به حتات بن زيد المجاشعي. 
(؟؟ الأصل: فإنك. : ْ 
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والجرائيم: الأصول. جم جُرثومّة. 

قال: وقال الرّتمشري في الكشّاف:'' جَرَ الثاني على أنّ المعتى وأقول: والحق» أي 
هذا اللفظ فأعمل القول 3 واو القسم ومجرورها على الحكاية. 

اقول م يُعبّر الزغشري في الكشاف بذلك ونصه: قُرىء ىق 0 مَنصوبَين 
على أن الأول مُقِسّم به كاله في'*) 


إن عليك الله أن ثبايعا 


وجوابه (لأمَلََنَ) (وَآلحَيَ أقُول) اعتراض بين الُقسّم به والْْفْسمٍ عليه وفنا تله 
قول إلا الحق. والمرادُ باحق إما اسمّه عر وجل الذي في قوله تعالى ( أ أنَّ الله هوَ الْحَقٌ 
0 الحقُ الذي هو تقيض الباطل عظْمهُ الله تعالى بإقسامه زنه]"” أومرفوعين 
على أن الأول مبعداً حذوف الخبر كقولك:” لعمرك: أي فالخ قُسمِيء والح اقول [ أي 
اقول كقولهئم أصنم”*' ومجرورين على أن الأول مُقسمّ به. أي أضيِرَ حرف قَسَمِهِ كقولك 


''' سقط من ج ود وانظر 3: 384. 
بعذه في ج: لفظ 
م اردمهة 0007 7 4+ هه لال كر 5 2 م 
7 جزء من قوله تعال (قَالَ فَأخَىٌ وق أقُولُ لَأْمَلَذَنَ جَهَُمْ مِنك وَمِمّن تَبِعَكَ مِبّئمْ أجمَعِينَ) ص: 84 85. 
5 هذا صدر بيت عجزه أتؤخذ كرها أو تبي ء طائعاً انظره في الكتاب 156:1 المقتضب 63:2 والكشاف 233113 والعيني 
4: 199 والخزانة 2 في الكتاب والمقتضب: إن علي. 
2*7 النور: 25 
من ج ود و الكشاف. 
جدة: كقوله. 
9 جزء بيت لآبي النجم تمامه: 
انظر ديوانه ص136 والكتاب 1: 85, 127. 137 146. ومعاني الفراء 1: 140. 242 والخصائص 2: 292 وامالي 
الشجري 1: 8.: 293 326 والمغني ص 265 647 796 829 والخزانة 1: 2173 485. 
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لله لأفعلان والحقّ أقول]”''. أي ولا أقول إلا الحقّ على حكاية لفظ المقسّم به ومعناه 
التُوكيدُ وَالتَعْدِيدُء وهذا الوجهُ جائرٌ في المنصوب والمرفوع أيضا وهو وَجه دقيق [حسن]. 
وثُرئ برفع الأول وجرّه مع نصب الثاني وتخرييُه على ما ذكرنا هذا كلامه. 

وليس فيه ما حكاهٌ المصنف عنه من أنّ القول أعمل في لفظ واو القَسم ومجرورها 
وقول وسو رجه ير ونين ثال الددو: ايا جغزة القائن تجكاية عن الأول ومعرياً بإعرائه 
والتقديرُ على الجر فالحق لأملأنٌ جهنم والحق أنّ هذا القسم حق. على اليس نالك 
لأملأن جهتم. والحق أن هذا القول حق. وعلى الرفع: فالحق قسميء والحق أقولٌ / 2316 
أي هو سنت وعادتيء فعلّى هذا فلا يكون إعتراضاً؛ بل يكون مْرّدٍ التُوكيدٍ كالتكرير, ثم 
أورّةَ سؤالاً هو أن الحصر على قراءة النصب جاءً مِنْ تقديم المحمول على عامِلِه فَمِنْ أينَ 
اسعفيد على قراءة الجر؟ وذكرَ أن الطيبي”© أجاب بأن اللمرُ على القسمء والقَسمْ في المعلى 
يُفِيدُ معنى الحصر كذا قال رحمه الله. 

تالف رمتل 1 


وإني لرام نظرة البيت 
أقول: البيت المذكورٌ هو: 
وإني لرام نظرة قبل الي *»*»* لَعلّي» وإن شطْت ئواهاء أزورُها 


وقد تقدمَ إنشاده قريباً في الجملة المعترضَة بِينَ ما أصلّهما المبتدأ والخبر. 
قال: كقولهم”” مُكْرهٌ أخاك. 


عل من ج و د والكشاف. 


09 الحسن بن محمد بن عبد الله العلامة في العربية له من الكتب: شرح الكشاف. والتبيان في المعاني والبيان» وشرح المشكاة 
توني سنة 743 ه انظر البغية 1: 522 ومفتاح السعادة 2: 90- 91. 
(*' انظره في مجمع الأمثال 2: 318 (فيه: مكره أخوك لابطل). 
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أقول: هذا بعضْ مكل للعرب وهو: مُكرَءٌ أخاك لا بطل وأصله أن شخصاً ري في 
موقفيٍ حرب وليس من رجال ذلك فسَئِل فقال هذا الكلام» أي: إني لم أشهدٍ الحرب لكوني 
بطلاً شجاعا بل أكرهت على شهوده من غير اختبار بئي. 

قال: الثاني عشر بين ا حرف الناسخ وما دَخَلَ عليه كقوله: '") 


كأن. وقدأتى حول كَمِيلٌ *#*»* أثاف يها ح امات مُثول 


[كذا]” قال قومٌ ويُمكنُْ أن تكون هذه الجملةً حالية تقدّمت على صاحيها وهو 
اسم كأن 
ا 

أقول: هذا مبني على جواز تقديم الحال المصدَرةٍ بالواو ومنّعّه المغاربة لكن نص ابن 
أصنبه'0 على جوازه عند الجمهور. والحول: المنة. والكميل: الكامل. أي: التام يقال: 
كمل بتثليت الميم كنصرء وكرّم» وعلِم كمالا وكُمُولا فهو كامل وكميل. 

والآثافي» بالثاء المكلكة جمع أثفيّة» بضِمٌ الهمزة وكسرها على ما حكاه في القاموس”") 
مع تشديد الياء المثناة النّحتية [وهي]”" الحَجِرٌ تُوضّع عليه القِدْرٌ وتُشَدَدُ الياءُ في الجمع 
وتُخَفف'. وعلى التَّخْفيفٍ جاء هذا البيت. والمثول: المنتصبات واللاطئات بالآرضء يقال: 
مكل مُثولاً إذا انتصّب قائماء وَمثلّ مثولاً إذا لطِئ بالآرضء أي لَصِقَ بهاء وهو من الأضداد. 
وكأنه” جممٌ مائل. وَصّفّ الحمامة بها على إرادة الطائر ويحتملُ أن يكون مصدراً وَصف به 
مبالغة أوْ على حَذْفٍ مضافف. 


)'١‏ أبو الول الطهوي انظره في النوادر ص 151 186 والمنصف 2: 185. 3: 82 والمغني ص 513 والسيوطي 818 والهمع 
1: 248 وشرح أبيات المغني 6: 216 واللسان (ثفا). 

© الأصل: وكذا. 

هو محمد بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناضج بن عطاء مولى الوليد بن عبد الملك الخليفة القرطبي كان بصيراً بالنحو 

والغريب. عالماً بالحديث حافظا للرأي توفي سنة 306ه طبقات النحويين ص 308 والبغية 1: 57. 

)4 انظر (أثفية). 


050 الأصل: وهو. 
60 د: وهو حجر يوضع. 
00 فكانه 

: 3 


1]06 


قال: على حد الحال في قوله: '') 
كَأنْ قُلوب الطَّير رَطْباً ويايسا **ه* لدى وكرها العناب وَالحَشَفْ البالي 


أقول: هذا البيتْ لامرئ القيس يصف العُقاب» وهو طائرٌ مِنَ الكواسر مَوْصوفة 
بأنها لا تأكل قُلوب الطير. وَشَْبّةَ الرطب بالمُتَابِء واليابس بالحشّف البالى» وهو: أردأ النّمر 
اليايس. 

فإن قلت: كيف يصح جعل رطباً ويابساً حالين منّ القلوب؟ 

قال: على معئى قِسما رطباً وقِسْماً يايسأء وليس المرادٌ بالرُطبب ولا اليايس المفرد. 
وقال التّفتازاني © أيضاً رطباً بعضها ويانساً بعضهاء فإن أراد ما قلناه فُحَسنْ» وإلا لَزم 
حذف الفاعل مع بقاء رافِعِه. ولا يُجِيرُه البصريون» ولا بعض الكوفِيّين. وما أحسنّ قول 
الشتيح جمال الدين بن ثبائة المصرّيء وقد دنا من امْرأةٍ مَحْضِويَةٍ البنان فلم يَنْعَظ: ”00 


دَئوْت إليها وهو كال مرخ مُطْرقَ **» فَواحَجَلِي لَمَادَئوْت وإدلالي 
قلت امعكيه بالآنايل فالتقى **»* لَدَى وكرها العُنابْ وَالحْشّفُ البالي”) 


وقد أنشد المصنفْ بيت امرئ القيس ثانياً في الباب الثالث حيث ترجَمَ بقوله نهل 
يتعلقان بأحرف المعاني؟ / 317. 
قال: الثالث عشرّ بينَ الحرف وتوكيده كقوله: 60 


ليتء وهل ينفمٌ شيئاً لَيتْء *** ليت شبباً نوع فاهترَيت 


''' ديوان امرئ القيس 38 وأمالي المرنضى 2: 125 والروض الأنف 1: 138. والمضني ص288: 573 والسيوطي 
ص 342 819 وشرح أبيات المغني 6: 218. 

© انظر شروح التلخيص 3: 427. 

7 ديوانه ص424 - 425 ومعاهد التنصيص 2: 81. 

'“6 سقط البيت الثاني من ج. 

'*' البيت منسوب لرؤبة انظر ملحقات ديوانه ص 171 والإشارات والتنبيهات ص182 والمغنى ص 513 والسيوطي 
ص819. 
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أقول: ليت الثانية اسم لا حرف» وكل من الأولى والثالئة حرف والتّوكيدُ هو 
الثالثةٌ والمؤكد هو الأول وبها انتَصّب شبابء وارتقَمْ ما بِعَدهُ مَحَلاء والفصلْ بين الحرفين 
حسن التأكيدٍ كما في قولك: إِنْ في الدار زيداً قائم» ولو 1 يكن ئمّ فاصل لَجازَء مثل إِنّ: إن 
ينذا كانم تكن السمر الخمين هذا أن الؤكد سنا على أكر مو حرق وليسن يواح 
الاتصال. كما في حرف الجحر. 

أقال: الرابع عَشَرَ بِينَ حرف التّنفِيسِ والفعل كقوله:"'') 


وما أذري» وَسؤف إخال أدري؛ لكا أَقَوم أل حصن م نساء 


أقول: تقدمٌ إنشادُ هذا البيت والكلامٌ عليه في الباب الأول في فصل أم من حرف 
الألف. ©) 1 


قال: الخامس عَشَرَ بِينَ قد والفعلء كقوله: © 


أخالِدُ قذء واشى أوطات عَشُوَةٌ 
أقول: هذا صدرٌ بيت عَجَرٌه: 
وما قائل المعروف فينا يُعنْفْ 


وقد تقدمً إنشادُ هذا البيت بتمامه في الباب الأول في فصل قل من حرفم القاف. 


١‏ زهير ديوانه ص 132 وأمالي الشجري 1: 266 والمغني ص 61: 185: 513: 519 والسيوطي ص130 . 820 وشرح 
أبيات المغني 6: 220. 

© انظر ص 30 من الأصل. 

”7 يوجد ععجز هذا البيت في ديوان الفرزدق ص 561 مع صدر مخالف لا هنا وهو وما حل من جهل حبى حلمائنا ونفس ما 
في الديوان يوجد في الكتاب 4: 118 ومعاني الأخفش ص 198 وأورد السيوطي في ص 488. 820 الروايتين معا. 

انظر ص 134 من الأصل. 
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قال السادس عشريين حرفم النفق. وملفنه كفوالن :117 


ولا أراهاء تزال ظالمة 
5 2 
وقوله: 2) 
فلاء وأبي دَهْماءً. زالت عزيزة 


أقول: جَعلٌ الجملةٍ القسميةٍ مُعترضّة بين الثاني والمنفي في الأخير ظاهرٌء وأمًا الأول 
فقد يُتخيّلٌ فيه تسلّط النافي على أراها ولا يصحُ لأن بُزالٌ ناقصة قطعاً واستعمالها بالنافي 
أمرّ لازم فلو جُعلَ النفي للرؤية للَرِمَ الحذور. 

قال: السابع عشرٌ بِينَ [جملتين]”” مُستقلتين نحو (فَأَتُوهن مِنْ حَيْتُ 1 حَيْتُ أمَركُمُ الله 

إن أله نححِبٌ أَلبَوبِينَ مكب الْمْتَطَهْريتَ نساؤكم حرر” ثل” فإنٌ نساءكم حرثٌ لكم 

تفسيرٌ لقوله تعالى (مِنْ حَيتٌ حَيِتُ أُمَرَكُمْ آله أي: إن المأئى الذي أمَركمُ الله به هو مكانٌُ الحرث 
دلالة على أن الغرّضَ الأصلي في الإتبان طلب السل لا مخض الششهوة وقد تَضَمّنت هذه 
الآيةٌ الاعتراض بأكثرَ مِن جملةٍ 

اقول: هكذا قال صاحب التُلخيص»”” واعترضه الشتيخ» بهاءُ الدين الستبكي" بأن 
المراد بقولنا اكثر من جملة الأ تكون إحداهما معمولة للأخرى. وإلا فهي في حُكم جملةٍ 


2 هذا صدر بيت لابن هرمة عجزه: تظهر لي فرحة وتنكؤها انظر الكامل 2: 244 3: 385 والمغني ص 513 وشرح 
شواهده 6: 221 والسيوطي ص 820 826. 

0 همذلا صدر بيت عجزه على قومها مادام للزند قادح انظر البيت في المغني ص 513 وشرح شواهده 6: 223 والسيوطي 
ص820 والخزانة 4: 45. 
من ج و د وفراغ في الأصل. 
البقرة: 222. 
'*“ انظر شروح التلخيص 3: 243 244. 
“ا انظر شروح التلخيص 3: 243, 244. 
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مه 


واحدةٍ. وقوله تعالى: (حِبٌ َلعَوبِينَ) خبرٌ إن وقوله ديب الْمُتطَوْريت) معطوف على 
الخبر» فلا يُكُونْ مع ما قبله جملتين مُعترضّتين. 

قدت وله معنولةٌ للأخرى فيه نظة فإن الأولّى ليست العاملة قطعاأًء وإنما العامل 
شيءٌ واقمٌ فيها وهو إنّ وكائه أراد [بعامل]''' الأخرى على تقدير مضافب. وحدفه لظهور 
المراد. وأمّا قوله: إن الثانية معطوفة على الخبر' فقد يقال: ليس يمتعين لإمكان كونها خبراً 
لبتد محذوفي. والجملة عطف على الجملة الأولى المستانفة» فيحتمل أن وم التمثيل وقع 
على هذا الوجه المحتمّل وإن [كان]” الآول أولّىء والآية مثالٌ لا دليل. والئّكتةُ في هذا 
الإعتبراض الترغيب فيما أِروا به والتنفيرٌ عمًا نهوا عنه [إذ المعئى إن الله يحبُ التوابين من 
ارتكناتوسا نيتواتعته |1" وص المطرية الننزّهين عن الفواجش والآقذار» كالإتيان في 
التُبرء والجماع في الحيْض. قيل: ولعلٌ كر لواب دون الثائب لاستلزام مَحَبةِ التُواب محبة 
التائب دون [العكس]””, نه إذا كان يُحِبْ مَن يُكَثِرُ [التوُب]” ويعود فمن ل يُكثر 


بالطريق الآوْلّى. 
قال: وقد مر أن الرَّعْشَري أجارٌّ في سورة الأعراف الاعتراض بسبع جمل على ما 
ذكرَ ابن مالك. 


أقول: وقد مر أن ابن مالك لم يقل ذلك على هذا الوجْدء وإنما فهمه المصنف فَهْماً 
هو فيه منازّغ / 318 فراجعه. 


قال: ورّعَم أبُو علي أنه لا يُعتَرض بأكثرَ من جملةٍ وذلك لأنه قال في قول 
3 7(" 
الشاعر: 


١‏ الأصل: العامل. 
20 سقط أن يكون من ج. 
من ج و د. 
منج ود. 
5 الأصل: عكس . 
الأصل: الذنوب. 
البيت لعبد الله بن الدمينة ديوانه ص86 وفيه: فإني بدل: أراني وشفوة عوض آية وانظره في المسائل العضديات ص 103 
والمغني ص515 والسيوطي ص820 والممع 1: 147 وشرح آبيات المغني 6: 225. 
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أرانيء ولا كفران شه آية *#** لتفسبي قد طالبت غير مُنيل 

إن آية وهي مصدرٌ أويت له إذا رجمئّه ورفقت له لا يتتصبْ بأويتْ محذوفة للا 
يلزم الإعتراض بجملتين. 

أقول: ظاهرٌ هذا الكلام أنّه أخذ لأبي على من كلامه على هذا البيتٍ القول بامتناع 
الاعتراض بأكثر من جملة وفيه نظرٌ لأنه ليس في كلامه هذا ما يُوْحَدٌ منه من ذلك مطلقاً 
لاحتمال أن يكون الباعِتْ له في هذا البيت على منع الاعتراض مجملتين ما يلزّمٌ على ذلك 
من تكثير خلاف الآصلء وذلك لأآنّ الاعتراضِ على خلاف الأصل والحذف كذلك وهذا 
لا يلزمٌ من المئْع مُطلقاً. ولغائل أن يقول: لآ يلرَمْ من تقدير آي مضدراً لآويت الاعتزاشيرة 
بجملتين لاحتمال أن تكون هذه الجملة المقدّرةٌ مفعولاً ثانيأ لآراني وقوله: 


قد طالبت غير مُيلٍ 


[حال]''' من فاعل أرَىء أو مفعوله الأول. ومنيل: اسم فاعل من أنال إذا أعطى. 

قال: وَلَزْمّه من هذا ترك تنوين الاسم الْطول» وهو قول البغداديين أجاروا: لا طالع 
جبلاً أجَرِوْه في ذلك مُجْرَى المضاف كما أجري مُجراه في الإعراب» وعلى قولهم يتخرج 
[الحديث]” لا مانم لما أعطيْت ولا مُعطِي لِمَا مََعْتَ. © 

أقول: بل يُتخرّجٌ على قول البَصرئين”' أيضاً بان يُجعل مانم اسم لا مفرداً مَبنياً إما 
لتركيبه معهما تركيب خسة عَشْرَء وإما لتضمنِه معئى مِنْ الاستغراقية على الخلاف المعروفي. 
والخبَّرُ محذوف» أي: لا مانم مانعٌ لما أعطيت» واللام للنّقَوية» فلك أن تقول: يَتَعلّء ولك أن 
تقول: لا يتَعلّق. وكذا القول في: ولا مُعطِي لما مَنعت. وجوّرٌ الحذف ذكرُ مثل ما حُذْف 
وحسئنه دفمٌ التكرارء فظهرَ من ذلك أنّ التنوين على رأي البصرئين مُمتنعٌ لا واجب. ولعل 


''" الأصل: حالاً. 

من ج و3. 
١‏ انظره في صحيح مسلم كتاب الصلاة ص 343. 
“7 انظر رايهم ني الإنصاف ص367. 
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السرً في العُدول عن تنوينِه إرادة النُنصيص على الاستغراق ظاهراً لا نصا. 

فإن قلت: إذا نُوَنَ كان الاسم مُطوّلاًء ولا عاملة, وقد”' تقَدّمْ أنها عند العمل 
تكونُ ناصّةٌ على الاستغراق. 

قلت: مر لنا أيضاً أنّ بعضهم يِخْصْ الاستغراق بحالة بناء الاسم مِن جهة َضمّن مِن 
الاستغراقية» ولو سُلّم أها للاستغراق نصأ عند كونها عاملة فلا ُسلُم أنه يتعيّنُ في مانم 
كوئه معمولاً لما حنَّى يكون النص على الاستغراق ثابتا لاحتمال أن يكونٌ مُنصوباً بفعل 
محذوفي. أي لا نجد أو لا نرى مانعاً لما أعطيت. فعَدل إلى البناء لسلامته من هذا 
الاحتمال. وقد ذكرٌ المصنفُ في الباب الخامس في المثال ينا اوه الثانية أن عام 


علقوًا الظروف مِن قوله تعالى (لا عَاصِم لْيَوَمَ م مِنْ أمر )© (/ل تثريم يب عَلَيَكُمْ آلْيَوَمَ ) 0 
ون ول هليه الستلاة رالجاةةة لا ماقم ما اعليت نولا نيل لا منت لت لاا 
وذلك باطل عند البصريينء لأنّ اسم لا حينئزٍ مُطْوَل فيجب نصبّه وتنويئُه وإنما التُعلق 
بمحذوف إلا عند البغداديين. 

قلت: 91 يُخرج] 47 الحديث على وجه جائز عند البصرئين» وهو التعلقٌ بمحذوففي. 
وذلك منافم للحَصر الْفادٍ هنا بتقديم المعمول من قوله: وعلى قولهم. » أي قول البغداديين» 
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[يتَخَرَج الحديث] 

قال: وقد اعتَرَض ابن مالِك”” قول أبي علي. 


0 سقط حتى: العمل من ج و د . 

هود: 43. 

يوسف: 92. 

الأصل: مخرج. 

منج و د. 

'* المراد اعتراضه بقوله تعالى ا ست م ِجَالاً 2 1 َسََنُوَا هل قدت 


2 
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قوله تعالى( لوعت لب مورت ادليه رب 0 


فْنانٍ © فَبأَيَ َالَآء رَيَكُمَا نَكَدَبَانِ (2) فِيِمًا عَيِنَانِ تجْرِيَانِ 2 فَبأَيّ الآ رَيَكُمَا 


كَذَبَانٍ () فِيِمًا من كل فَكهَوٍ زَوْجَانِ (2 فَبأيٍ الآ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 2 تكن 
عَلىَ فر )”" أن يكون مُتَكَنِينَ حالاً من المجرور في قوله: ولِمَنْ حاف لكونه في معنّى 
الاتفين فم أن يكون الاعتراض فيه واقع/ 319 يسبع مل مُستقلا إن كان ذواتا انان 
خدن امنا مجيد محذوفبء وإلاأ كان الاعتراضُ بسبت جُملء لكن لا يكون متكبين مع ةا 
للحالية؛ إذ يُحتمل أن يكون مَنصوباً على المدحء كما جَوَّزه الرُغشري””. وأيضا فلأبي 
علي”* أن يمنع الحالية ولا يَردُ هذا عليه. 
قال: وبقول زُهير”": 

لُعَمره”” والخطوب مُيّراتٌ *#*»* وفي طول المعاثشرة التقالي 
لقد باليت مُظمَن ام ازفى ينين ولكن ام أؤقى لا ثبالي 


أقول: الاعتِراض مثل هذا” مئَوَجّه. وسكت المصنفْ عن الْمنارَعَة فيه؛ إذ لا سبيل 
إليها لأنّ قوله: بالِيتْ جواب القسم المتقدّم» وقد وقع بينهما جملتان مستقلتان على سبيل 
الإعتراض. 


''' انظر الكشاف 4: 49. 
(© الرحمن: 53-46. 
ج ود مبتدأ 
40( ج و د: لكن متكثين ليس متعيناً. 
© الكشاف 4: 49. 
”© انظر رأيه في شروح التلخيص 3: 238. 
'7' ديوانه ص165 والمغني ص516 والسيوطي ص 821 وشرح أبيات المغني 6: 227. 
)8 ج: لعمري. 
جْ بذا. 
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إحداهما والخطوب مغيّرات» أي: والأمور الصّعبة الشديدةً أسباب لتغيّر الإنسان 
وانقلابه ا يعهّك منه. 1 ْ 

والثانية: وفي طول المعاشرَة التتقالي“ أي: التَّباعُْض» لأنْ طوها وجب مَلَلَ 
المتعاشيرين وسآمة كل ا 1 الآخرء وذلك مُظنة وقوع البغضاء. 

والظْعن: مصدرٌ ميم تقول: ظعنّ إذا سار وارتحل ظَمْنأ بإسكان العين وفتجهاء 
وبالفّتح قرئ (يَوْمّ ظَْدَكُم”'' ومعئى: بِالَيئه: عَدَدْنَه واكترئت به وهو مُتعدَ بنفسه. كما في 
البيت. ويَنطِق به كثيرٌ من الناس مُتعدياً بالباءء فيقولون: ما أبالي بزيدء وقد استعملّه المصنف 
كذلك في أول الكتاب حيث مثلُ بهمزة النّسويةِ بنحو: ما أبالي أقمت أم قعدت؟ و قدره 
بقوله: ما أبالي بقيايك وقعودك. 

قال: وبأنه يجب أن يُقدّر للباءِ مَُعلْقّ محذوف» أي أرسلناهم بالبينات. 2 

أقول: كيف يجب تقديرٌ المتعلّق مم احتمال المقام لأمور شَتَّى خلافه. قال 
غ00 فإما”" أن يتعلقَ بما أرسلنا!” داخلا تحت حُكُم الاستثناء مع ر رجالاً أي: وما 
أرسلنا رجالاً بالبينات كقولك: ما ضربت إلا زيداً بالسوطء لآن أصله: فريك زيذا 
بالسوطء وإما ب رجالا صفة له] © أي رجالا مُلْتَبِسين بالبينات» وإمّا يأرسلنا مضمراً 
كانفا”” قيل: بم أَرْسِلُوا؟ فقلت: بالبينات» فهو على كلامين, والأول2 على كلام واحلب 
وإما ب يُوحَى أي يوحَى إليهم بالبينات» وإما بلا تعلّمون على أن الشرط في معتى التّبكيت 


.40 :2 التحل: 80 قرأ الكوفيون واين عامر بإسكان العين وقرأ الباقون بالفتح. وهما لغتان انظر الكشف‎ ''١ 
لنحل: 80 قرأ الكوفيون وابن عامر قرأ الباقو نظر‎ 


02 ا رايس لتم فَسْعَلُوَا أهل اذك إن كُسْر لا 


6 


(© الكشاف 411:2. 
جود:وإما. 

5 مقط بما أرسلنا من د. 
من ج و د و الكشاف. 
اج ود: كأنه. 

جاو د:وهوةه 


114 


والإلزام'"" كقول الأجير: إن كنت عملت لك فاعطني حقي. و هب أن المصنف [أبطل]'© 
بعض هذه المحتملات بقوله: ولا يُستْئى باأداة واحدةٍ شيئان؛ ولا يعمل ما قبل إلا فيما 
بعدها إلا في المسائل الثلاث التى ذكرهاء فاحتمال تعلقِه ب لا يَعلَمونَ ظاهرٌ 1 يُبطله شيءٌ 
فتبّتَ أن وجوب تعلق محذوف مُنكَفم. 

قال: لآنه لا يُستثتى بأداةٍ واحدةٍ شيثان. 

أقول: كان يَنْبَغِي أن يُقالَ بأداةٍ واحدةٍ دون عطفم ليسلّم من النّقض بنحو: ما قام 
إلا زيدٌ وعمرًوء وما ضربت إلا بكرأ وخالداً فإن مئل هذا جائرٌ بالاتفاق» وأما إذا ‏ يكن ثم 
عطف ففي المسألةٍ خلاف» فمئعٌ من ذلك جماعة, منهم ابن مالك” وأجازه آخرونء وعليه 
مشى صاحب الكشّاف” في مواضع كالآية المتٌقدّمة”' وكقوله تعالى (لا تَدَخْلُوأ بُيُوتَ 
لني )”© الآية فقال: إن المستئئى الظرف والحالٌ جميعاًء وإنّْ الْحَصْرَ في كل منهما مقصودٌ. 
أي ( لا تَدَخْلُوأ بُيُوتَ آلئبى )”7 الآية”* في وقت من الأوقات على حال من الأحوال إلا 
في هذا الوقت على هذا الحال. 

قال: أو تابهاً لى نحو ما قام أحد إلا زيداً فاضل. 

أقول: يلرّمْ على إجازة هذا التركيب وقوعٌ الفصل بين الموصوفب وصفته 
بإلأ [وهو]” مُمتنع على ما صرح به المصنف في أواخير هذا الباب”'' نقلاً عن الأخفش ”!2 


“67 ج ود: واإلالزم. 

الأصل: أهمل. 

© انظر التسهيل ص103. 
الكشاف: 2: [41. 

“27 ج منها هذه الآية. 

6 الأحزاب: 53. 

0 الأحزاب: 53 

'*6 سقط أبيوت النيء الآيةآ من ج و د. 
(* الأصل هو وفي هامشه آظنه وهو. 
”2 ج الكتاب انظر المغنى ص558. 
'''' انظر معاني القرآن ص295. 
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وارتتضاء. وعجوابه أن ذلك حيث تكون الصفة واقعة في مُركزها الأصلي, كما إذا وَقَْ 
التُفريغْ في النْعت لنمحو: ما مررت بأحد إلا قاثمء بالجرٌ فيَمتَنمٌ / 320. وأمًا حيث تكون 
الصفة مُزالة عن امحل الذي تستحقه بالأصالة'!' فلا يضر لأنُ أصالة الحل تَجَذِبّها إلى 
التّقدمٍ واللّصوق بالموصوفف فكأنه لم يق فصل في التُحقيق نظرأ إلى الأصل. كما نح فيه 
فإ الضيفة مين مولن ما قام احدٌ إلا زيداً فاضلٌ حلّها أن تع إلى انب حك الر مر 
والفصل عرض لغرّض فلم يكتّرث به. 

فإن قلت: مِنَّ المعلوم أن البَدلَ في غير الموجَب هو الراجح. وزيدٌُ هنا مستثئنى من 
أحار المرفوع الواقع في غير الإيجابيء فكان الآولى فيه الرفع على الإبدال: فما بال المصئف 
عَدلَ عن النطق به كذلك؟ 

مل ليس المستثنى منه أحل بمجرًده مع قطع النظر عن صفته, فالاستئثناءً منه 
مَنظورٌ فيه إلى الصّفة» فالمستثئى منه المجموع» وقد أَخخّرَ بعضّه عن المستئنى فصدق أن المستثنى 
م يْقع إلا بعد المستثنى منهء بل قُدمٌ على بعضيه فلذلك نصبّه. 

قال: وهو متعلّقّ بمحذوفي مؤخرء أي لكراهية( أن يُؤْق أَحَدُ يَثْلَ مآ أُوتِيي )0 
أي: دَبّرئُم هذا الكيد. 

أقول: إغا قدّره مؤخّراً عن المعمولء لأن ترك العمل”” فيه إشعارٌ بمزيدٍ اهتِمام 
بالمعمول وقضية الاهتمام به أن يكون مقدّماً على العامل. 

اقال: والثاني أن ف الوجة الأول عمل ما قب لقنن بعدّهاء مع أنه ليس من 
المسائل الثلاث المذكورةٍ آنفاً. 

أقول: فيه نظرٌء وذلك أن المدّعى أولاً أن الوجهيْن صحيحان. وأنّ الثاني 
منهما أرجحٌ منّ الأول» فلا يَتائى حينئز تعليل ذلك بما أَوْرَدَه هناء أن مُقتضاه بطلانٌ الوجه 


('؟ ج ود: بطرق الأصالة. 
0 سقطت من ج و د. 
”0 جزء من قوله تعالى (قل إن الحدى هدى الله أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم) آل عمران:33 و سقط مثلما أوتيتم من ج و د. 
9 ج: العامل. 
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الأول البتة من حيث اشتماله على المحذور الذي أشار إليه فتأمله. 
قال / وكالدعاء في قوله:'') 


إن التامانين» وُلفتهاء *** قد أخوجت سَمعي إلى ترجمان 


وقول" 022( 


إن سْيْمىَ واللهُ يكلؤهاء **»* َم بشيء ماكان يرزؤها 
اح ا 30 
إِنّي وأسطار البيت 


أقول: تقدم إنشادُ هذه الأبيات مُتّوالية» وسبق الكلامٌُ عليهاء وكان ينبغي أي يقول 
الا إلى الجملتين اللتين اعترفيت ينهنما التملة الفسمنة: 

قال: بل إذا قدر لهم معطوفاً على لله 0 

اقول الوق لد معدوف4 أي بل إنما ندل إذا قُدَنَ أو [بل الدليل]”7 فيها 
إذا قدر. 


قال: فإنما يصحٌ العطفُ في الآية. . 


تقدم تخريجه في ص 75. 

تقدم تخريجه في ص 75. 

تقدم تخريجه في ص 77. 

الأصل: يشير. 

”7 يتحدث هنا عن قوله تعالى (ويجعلون لله البنات سبحانه. ولحهم ما يشتهون) النحل: 57. 
ج: يدل. 

(7© الأصل: بل أكدابل. 

(8 ج: في الآية العطف والمراد بالآية الآية السابقة (ويجعلون لله البنات...) 
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أقول: الفاءٌ فصيحة. وثمّ شرط مقدّرٌ أي: إذا تقررَ ذلك فإنما يَصح 

قال: وقد فُهم مما أوردثه من أن المعترضة تقمٌ طلبية أن الحالية لا تكونُ إلا خبرية 
وذلك بالإجماع. 

أقول: وَجْهَهُ الرّضِي”' بأنّ الهم في الَجيء بالحال خصيص وقوع مضمون عامله 
بوقت وقوع مَضمون الحال. والإنشائية إمّا طلبية» أو إيقاعية بالاستقراءء وأنت في الطلبٍ 
لست على يقين من حصول مضمونهاء فكيف يُخصّص”2 مضمون العامل [بوقتي]” ذلك 
المضمون. وأمًا الإيقاعية نحو: بعت وتزوجت» ل » فإن المتكلم بهذه العا د سداق 
وقتٍ يحصل فيه مضموثهاء بل مقصوذه مُجِرَدُ الإيقاع» وهو منافي لقصدٍ وقت الوقوع؛”*) 
روات وسو يك لمحل لاحن لالز اليا دوعا قرا ل لم القع رقت 
وقوع مَضمونه. . وقدّر الحديئي© ' وَجْهَ اشتراط الخبرية في الحالية بأن قال: الحال وإن كانت 
كخبر المبتد| في المعنى إلا أنها حكمٌ حبري لأنها قد والقيود تكون ثابتة باقية مع ما قُيَّ بها. 
والإنشاء لا خارج له؛ بل يَظهِرٌ مع اللفظ. ويزول بزوالهء فلا يصح”” القيدٌ [وكذا 4]! يقع 
الإنشاءٌ شرطاأً ولا صفة إلا شاذاً. 

قلت: الْمجَوَرُ لوقوع الإنشاء خبرأًء أو صفة بالتأويل يَنبغي أن يُجِوّر وقوعة حالاً 
بالتأويل؛ إذ لا فرق. وانظر مِنْ أين فهمّ مِن كون المعترضة تقع م طلبية أن الحالية / 321 لا 
تكونُ إلا خبرية؟ وإنما فَهم أنها لا تقعٌ طلبية» وهذا أعم من كونها لا تقعٌ إلا خبرية» والآأعم 
لا إشعارَ له بالأخص. 


.211 :1 انظر شرحه على الكافية‎ )'١ 

ج: تخصص.. 

ابلق الأصل: الوقت. 

سقط حتى أوقت من ج. 

99 د: اللفظية وفت. 

هو ركن الدين الحسن بن محمد العلوي له شرح مهم على كافية ابن الحاجب وقد قال عنه حاجي خليفة: إنه مثل شرح 
الرضي جمعاً وجمثاً بل أكثر منه توفي 715 ه انظر كشف الظنون ص1676 والنجوم الزهرة 9: 231 والبغية 1: 231 
وهدية العارفين !: 283 والإعلام 2: 215. 

720( اج ود: يصلح 


الأصل: و كذلك. 
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(1) 


قال: وأما قولٌ بعضيهم في قول القائل: 
اطلّبْ ولا ئُضجَرْ من مَطْلَبِ 


إن الواوَ للحالء و إِنّ لا ناهية فخطأ. 
أقول: هذا المصراع الذي أنشده صدرٌ بيت عجزه: 


فآفة الطّالب أن يَضجرًا 
وبعد ذلك: 
أما ئرى الحبل بتكراره *#*»* 00 في الصّخرة الصماء قَدَ أئرا 


و أراد المصنف بالبعض الذي ذكره أمين الدّين المحَلَي العروضي؛ صرح بذلك في 
الباب الخامس في النوع الثامن من الجهة السادسة حيث قال'©: ومن ذلك قول الأمين 
امحل فيما رأيت بخَطّه: إن الجملة التى بعد الواو في قوله: 


اطْلْبْ ولا تَضجَرْ من مَطلب. 


قال: [وقوله]:40) 


7" أمين الدين الحلي أبي بكر محمد علي نحوي مصري من أهل المحلة (ت 673ه) ترجمته في مفتاح السعادة 1: 201, 323. 
انظر البيت في المغني ص19 5: 763 والتصريح 1: 389 والممع 1: 246 والأشموني ص 256 والعيني 3: 217 وشرح 
أبيات المغنى 6: 228. 

١ نافئة‎ 220 

٠. لمة‎ 59 : 

“© انظر ص763 من المغني. 

0 من ج و د والبيت منسوب لعدة شعراء: الحطيئة» والأعشىء وربيعة بن جسم انظره في ملحقات ديوان الحطيئة ص 274 
والكتاب 3: 45 ومجالس ثعلب ص 456 والإنصاف ص531 والمفصل بشرح ابن يعيش 7: 33 والمغني ص 519 وابن 
عقيل 4: 15 والتصريح 2: 239 والسيوطي ص 827 والعيني 4: 492 وشرح أبيات المفنى 6: 229. 
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فقّلت: أدعي وأدعوٌ إن أندى لشف لصوت أن ينادي داعيان 


أقول: أندى لصوتي أي: أبعد ذهاب لصوت. والتَّدَى به بفتح النون» والقصر: بعد 
ذهاب الصوت. ونصْبْ أدعو مُتعيّنْ في البيت لأنّ غرضه الاجتماعٌ بدليل قوله أن ينادي 
داعيان. 

قال: وكالشرط في ( فَهَلَ عَسَيْتمَ إن تَوَليمٌ أن تَفْسِدُوأ)”'" 

أقول: قال المطرزي: لا تق جملة الشّرط حالأ لألها مُستقيْلة فلا تقول: جاء ويد 
إن يسأل يُعط. وتكونُ الحالية حينئزٍ الجملة الاسمية. 
تال ونا جاة لأشريئة إن ذهية نمكت لآن ايقن اهرت عل عر خال» إذ 
لايْضط أن يشرط جود الشييم وعدن لع و واس 1 ْ 

أقول: من هنا جعل الرغشري © الجملة النترطية في قوله تعالى (فَمَكَلهُ كُمَكلٍ 
الكلب إن غيل عله يَلوَفَ أو تتركة يله )خالا رولك لأن من الشرط؛ 
مراد. الأ كرى أن اللهث قد عُلّْقَ على الحَمل وتركه. وكذلك قال: كأئه قيل: كمثل الكَلْب 
ذليلا دائم الذلالة لاهثا [في الحالتين]”” و نظي” هلا قولك: أحسين إللى.زيد وق أساءً إليك. 
فتجعلٌ وإن أساء حالاً مع وجود إن لانسلاخ الشرْط هنا عنهاء وهي اي اونا ب إن 
[الوصلية]©) والمتّصلة. 

قال: ل :270 


محمد: 22. 

(© الكشاف 131:2. 

© الأعراف : 176. 

7 الكشاف : الذلة. 

© الأصل: الحالين. 

© الأصل: الوصيلة. 

'7 انظر البيت في المغني ص520 والإشارات والتنبيهات ص 163 وابن عقيل 1: 387 وشرح الأشموني ص147 
والسيوطي ص 820 وشرح أبيات المغني 6: 231 وحاشية الصبان 1: 301. 
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واعْلَمّء فعلمُ المرء ينفمٌ. **#* أن سوفيأني كل ماقدرا 


أقول: وجهُ كون هذه الجملة اعتراضية 1 '' هنا توكيداًء إذ الإخبار بأن علم المرء 
ينفعه فيه باعث وثقوية د لامتثال الأمر في قوله واعلّم؛ وأن محففة غففة من التقلة» واسمها محذوف. 
إما ضميرٌ شأن على رأي الجمهرر. وهو الظاهر أو ضميرٌ مخاطب للمامور بالعلمء أي أنك 


سوف يأتيك كل ما قُدَرَ [كما]” 7 أجازه سيبويه'” وجماعة في (أن يَتإِتِرَهِيمُ © قَدَ صَدَّقَتَ 
آَلوُِيَآ '* والمرادُ أن المقدورَ آت البَنّة وإن وقع منه تأخرٌء”” وفي هذا تسلية وتسهيل للأمور. 
قال: الرابعٌ أنه يجورٌ اقترائها بالواو مع تصديرها بالمضارع الْْبَتٍ كقول الْمَنبِي©: 


ياحادييي عيرها وألحسيبنى. اليبانا أوجد ميت قُبِيل أفقذها 
قفاتليلابهاعليءفلا *** أقلَمن نظ رةأزودُهَا 


أقول: يعني والحاليةً إذا كانت مصدّرة بمضارع مثبت امثّئَم اقترانها بالواوء أن 
المضارع البَت على وزن اسم الفاعل لفظاً وتقديره معئى» فيجب أن يكون مثله في أن ربط 
على لقال الم عي و أما نحو قول بعض العَرَبِ: قمتْ و اصّك وَجْهّه. أي وأضرب» 
قولُ الا : 522 


ج: يفيد. 

© الأصل: وكما. 

© الكتاب 3: 163. 

'“» الصافات: 104 105. 

ج: تأخير. 

”© ديوانه 1: 21 والمغني ص 521 وشرح أبيات المغني 6: 231. 

”7 البيت لبعد الله بن همام السلولي انظره ني الشعر والشعراء ص1 65 وإصلاح المنطق ص1 23 وشرح اختيارات المفضل 
ص1285 والمقرب 1: 155 والرصف ص482 والجنبى ص164 والإشارات والتنييهات ص137 وابن عقيل 2: 279 
والأشموني ص256 والعيني 190: 3 واللسان (رهن). 
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فلعغاخثشيت أَظافِرَهُم ***# نجوتنةه وأرهَئُْهُم مالكاً 


فقدٍ اعَتذِرَ عنه بوجوه: 

أحذها أنا لا نُسلم أن الواوَ للحال؛ بل هي للعطفبء و الضارع معي الماضي» 
والأصل: وصككت ورَهَنْتْء لكن عدل إلى المضارع لحكاية الحال الماضية. 

الثاني سلَّمنا أنها للحالء لكن لا نُسَلُم أن الحالَ جملةً فعليةٌ» بل هي جملة اسميةٌ 
باعتسبار حذف المبتدلء أي: وأنا أصّكء وأنا أرهئهم كما في قوله تعالى ([لِمَ تَؤْدُوتنى]!' وَقَد 


تَعْلَمُورت: [أَن رَسُولُ آله لِك أي وأنتم فد تعلَمُون]©. 

الثالتُ سلمنا أن الواوَ حالية» وأنّ الحالَ جملة فعلية» لكنّ الأول شاذء والثاني 
ضرورة» والعير [بكسر]”/ العين: الإبلٌ التى تحمل الميّرة. 

قال [تنبية]50): : للبيَانيينَ في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح التُحويين. 

أقول: جنا امل لمجال يقير الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء كلام أو بين 
كلامين ممْصليْن معنى بجملة أ أكثر لا محل ها مِنَّ الإعراب لنكتة ميوى دفع الريهام. ومنهم 
مَنْ يقولٌ هو أن يُؤْتى في أثناء كلام. أو في آخيره» أو بين كلامين منصلِين معنى؛ أو غيرَ 
منُصلين بجملة. أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنُكتةٍء سواءً كانت دَفعاً لإيهام أو غيره. 
ومنهم مَنْ يقول: هو أن يُْتَى في أثناء الكلام؛ أو بين كلامين مُتصلن معئى يجملة أو غيرها 
لتُكتة ما. 


من جء د. 
7 ا .الصت 5 
من ج و د. 
الأصل بسكون وفي هامشه: أظنه: بكسر. 
(5) فق ولق 
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الجملة الثالثة التفسيرية 


قال: وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما ئلّته'". 

اقول: هذا التعريف غير مانع لصدقِهِ على الجملةٍ الحالية في قولك©: أسررت إلى 
زيدٍ النّجْوَى وهي: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذ هي فضلة كاثيفة لحقيقة ما كله من 
النُجوىء فيلزّم ألا يكون ا محل من الإعراب» وهو باطل. 

قال: الثاني”(إِرن مَثَلَ عِيسَئ عند آللهِ كمَكَلٍ ءَادَمَ تين را دقان 
لَه كن فَيَكُونُ 5 بعده تفسيرٌ ل مثل آدم لا باعتبار ما يُعطيه ظاهرٌ لَفظٍ الجملةٍ 
من كونه قُدّرَ جسداً من طين» ثم كُوّن. 

أقول: بل هو تفسيرٌ لمثل آدم قطعاً باعتبار ما يُعطيه ظاهرُ اللفظ» لا باعتبار المعنى 
الذي ذكره في آخر كلابه. والظاهرٌ أنه أراد قل كلام الرٌغشري فلم يُوْفٍ بالمقصودٍ منه. 
وذلك لأنّ الرّغشري قال: © نخلقه من تراب جملةٌ مفسرة لِما” لَهُ شبّه عيسى بآدّم» فجَعَلّها 
مُفسرة لوجه الشّبه لا للمشبّه به» فيحتاج حيئئذ إلى أن يُقال: وجْهُ الشبه المستفاد من هذه 
الجملةٍ ليس هو ما يُعطيه ظاهرٌ لفظها من تقدير آدَم جسداً من طين, ثم تكوينه» فإن هذا 
ليس مشتئّركاً بين آدَم وعيسىء عليهما السلامٌ وإنما وَجْهُ الشبه ما يُعطيه معنّى الجملة 
من الخروج عن مُسَتَمَّر العادةٍ من التُولّد بين أبوين» وهذا قَدْرٌ مُشَركُ بينهما وص ما في 
الكشّاف””: إِنّ مثل عيسى [أئ]”* شأن عيسى وحاله [الغريبة]”” كشان آدم. و قوله: خَلَقَه 


إدلق 5 
2 ج: ثليه 
ج: كقولك. 
030 2 
(“» آل عمران:59. 
© انظر الكشاف 1[: 433. 
(66 سقطت من ج وتوجد اللفظة أيضاً في الكشاف. 
('؟ انظر الكشاف 1: 433. 
من ج وفي الكشاف إن. 
(”؟ الأصل: الغو في الحاشية: الغريب. 
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من تراب جملة مُفْسّرة لما شبه''' عيسى بآدمء أي: خلّقَ آدَم من تراب. ولم يكن ئمّ أب ولا 
أم» فكذلك حال عيسى. 

فإن قلت: [كيف]” شبّه به وقد وُحِدَ [هو]” بغير أب ورّحِدَ آدمُ بغير أب وأم؟ 

قلت: هو مثيله في أحَدٍ الطرفين» ولا ينع" اختصاصّه دوئه بالطّرف الآخر من 
تشبيهه به؛ لآنّ الممائلة مشاركة في بعض الأوصافء ولأنه شبّه به في أنه وٌحِدَ وجوداً خارجاً 
عن العادةٍ المستّمرة» وهما في ذلك ظيران» ولآن الوجُود من غير أب وام أغرب وأخرق 
للعادةٍ من الوجودٍ من غير أبن فشبّه َشبّه الغريب بالأغرب ليكون أقطم للخصم وأحسم مادة 
شُبْهته إذا نظَرَ فيما هو أغرب مما استغرئه. و عن بعض العلماء أنه أميرَ بالرّوم فقال: ”© لِم 
تعبدونَ عيسّى؟ / 323 قالوا لأنه لا أب له. قال: فآدمُ أولى 5 قالوا: كان 
يُحيى الموئى» قال: فحزقيل أولى لآن عيسى أحيا أربعة تُمْرِء وحزقيل أحيا ثمانية آلافي. 
الوا كان برخ الأكمة:والاررض قال افخرجيسن اولى لان طيخ وأخرق» ثم قام سالِماً إلى 
هنا كلامه. 

قال: وقيل: مستأنفة معناها الطّلبْ» أي آمنُوأ بدليل (يَعْفِرْ لك)©) بالجرّم. 

أقول: والاستئناف عند هذا القاثل بياني كأنهم لما قال ( هَل أدُلْكر عَلْ ترق 


تُسجيكر ين عَذَّاب ليه )27 قالوا: كيف عمل؟ فقال: (تُؤْمِتُون) وكوثه بمعنى آمِنُوا منقولٌ 
9و 


2١‏ في الكشاف: ل له شبه. 


من ج والكشاف. 
030 من ج والكشاف 
4 ج: ولا يمتنع . 
7 الكشاف [: وفيه: فقال لهم. 
د سقطت من ج و د. 


7 ل 0 باقن لالم 2 . ارى. مه روه م 2-7 5 
“© تمتها (نَؤْمِبُونَ بِلله وَرَسُولِف وَتجتهِدُونَ فى سَيِيلٍ َل ماكز وَأَنفْسِكُم لكر خَيْر لير إن كنم 
تَعابُون + يَعَوَد لك ذكويكة...) الضك: 12-10: 
14 


عن سيِبويْهه ويُؤكده قراءة ابن مَنْعُود''' آمِنُوا باللّه ورَسنُولِهِ وجاهِدواء وإلما حِيء به على 
لفظ الخبر للإيذان وجوه الامتثال» وكأنه امثل» فهو يُخيرٌ عن إيمان وجهاد مَوْجُوديْن؛ 
راكنا لقره الدذاعي: عفر الله لكه ويغف” انه لكه جمدت المنفرة لقوة التجاء كانها 
قال: وعلّى الآول فالجزمٌ في جواب الاستفهام تنزيلا للسّببء وهو الدّلالة. مَنْزلة 
المسببيء وهو الامتثال. 1 1 
أقول: هذا جواب لِما استشكل به الرّجَاجٍ” قولَ من ذهب إلى هذا الرّأي وذلك 
أنهافال: و0 غلطط عضن التحويق: وقال: بحر نكنم جاب اهل 2ل وذلك انه لين 
إذا دنّهُم البّى صِلَّى الله عليه وسلُّمء على ما يَنفَعْهِم غفّر الله لهم إنما يغفرُ لهم إذا آمنوا 
وَجَامَدُواء وإفنا عو جواب (تَوَفِنُونَ بالل وَرَسُولك وَتتهِدُون ف سَبِيل الله ) + الأن محناة 
معتى الآمْرء أي آمِنُوا بالله ورسوله وجاهِذوا يَثْفِرْ لكمى أي: إن””/ فعلتم ذلك يَخْقِر لكم. 
وق عرفت أن تخليطه معدفة ماذكزه لصيف م ان عدامن ثيل قريل الب مرلة 
المسبّب. وفي الاتتصافي”: هذا التأويلُ لا يِحتاجٌ إليه فإنه يَلتَحِقٌ بقوله تعالى ( قل لِعِبَادِىَ 


آلِينَ َ!متُوأيُقِيمُوأ آلصّلَوةَ '7. وأمثاله وقد قم الكلامٌ فيه وإنْ المؤمن الراسخ في 


''" انظر الكشاف 4: 100-99 والبحر 8: 263. وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن الحارث ابن غافل صحابي جليل 
شهد بدرأ وعرض القرآن على الني صلى الله عليه و سلم. توفي سنة 32ه. انظر غاية النهاية 1: 454 ومفتاح السعادة 
2 11. 

2 انظر معاني القرآن ص 965 هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل النحوي يعد من أكابر أهل العربية» أخذ عن 
المبرد والفارسي. ومن أهم كتبه: معاني القرآن المنسوب له. والمذكر والمؤنث» وكتاب فعلت و أفعلت والاشتقاق. وخلق 
الإنسان ومختصر النحو توفي سنة 311ه وقيل: 316 ه انظر طبقات النحويين ص112-111 وإشارة التعيين ص12 


والبغية 1: 411. 
بلع قطت من ج. 

يعو # كر درم سء ده 5 5 
من فوله تعالى (هَلَ أَدُلْكرْ عَلْ تَجترَقَ جيك مِنْ عَذَ اب ألم ٠‏ تُؤِْنُونَ...) الصف: 210 11. 
30 ج: إذا. 4 
(© انظر حاشية الكشاف 4: 99, 100. 
'”' إبراهيم:31. 
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الإيمان لَمَا كان مَظِنّةَ لحصول الإيمان والامتثال صار كالمحقق فيه لك هكذا قال. فتامله. 

قال: الرابع: ( وَلَمَا يَأَيَكُم مُكَل الذينَ حَلَوَا بن فلك كته مكف الباساء والصكلء:* 
وَرُلْزْنُوا 006 

أقول: في الكشّاف” ما نصه: مثلٌ الذين خلَّوًا حانّهم التى هي مثلُ في الشّدق 
ومسّتهم بيانٌ للمكل؛ وهو استئناف كأنّ قائلا قال: كيف كان ذلك 00 

فقيل: مسئْهُم الباساءً أنتهى. وإنما فَسّرَ المثلّ بما ذكره لما تقرّرَ بآن!© لفظ امكل 
مستعارٌ للحال والقصة العجيبة الشأن. 

غنال التقتازانتي: © ولا يَحْفَى أن الذي يصيئهم كل خالهم وَقنبْهه لافلتهه قفي 
الكلام حذف. 

قلت: يريد أن معئى (وَآمٌ َأيَك)80 ولا يُصبْكم فلا بد مِن حذف؛ إذ لا يَصمّ أن 
يُقَالَ: ولما يُصبْكم نفس حال الماضين قبلكُم؛ وإنما المُصيبُ مثلُ ذلك وشبّهه وليس بموجود 
في الكلام فيُّقدرٌ. 1 

قال: وجوّزٌ أبو البّقاء” كوئها حالية على إضمار قد والحال لا تأتي من المضاف 
إليه في بثل ه27 

أقول: يشير إلى ما قالُوه من أن الحالَ لا نقمٌ من المضاف إليه إلا في ثلاث صور: 
إحداها أن يكون المضاف جائرٌ العمل ني الحال» كقولك: يُعجبنى ضرب اللّصّْ مكتوفاً. 


الثانية أن يكون جزءاً من المضاف إليه. مثلٌ ( وَترَعَمَا ما فى صُدُورِهِم مِنْ غِل إِخْوَانا )”. 


(!؟ البقرة: 214. 
356.355:1. 

اج ود : من أن. 

6 حاشيته على الكشاف ص312. 
© البقرة: 214. 

إملاء ما من به الرحمان ص 91. 
47 س: ذلك. 

د ا 7 
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الثالثة أن يكون كجزء منه. مثلٌ ( أن أَنَعَ مِلَهَإتَرَهِيمَ حَنِيفًا "١‏ ولت الملة منزلة 
الجزء من إبراهيم؛ وليس المثل الواقم في الآية شيئاً من هذه الأمور الثلاثة فتمتنع الحالية. 

قلت: وقد مضى عن قريب أن الُغشري جَعلٌ الجملة الشرطية من قوله: (فَمَكَلهُه 
كُمَئَلٍ كلب إن َمِل عَلَيْهِ لقث أَوْ تَتَرْكه يَلْهَث)” حالاً من الكلب وكأنه نزلَ 
حاله منزلة جزئه فأجاز وقوع الحال منه مع كونه مُضافاً إليه. 

فإن قلت: [فليعتذر]”” عن أبي البقاءبمثل ذلك. 

قلت: إِنما اشْئَرَطُوا كون المضاف جزءاً أو كجزئه”” لِيَحسُنَ حذفه وإقامة المضاف 
إليه مُقامّه / 324. فتكون الحالٌ كأنها واقعة من غير المضاف إليهء ألا ترَى أنه لو قيل: أن 
اتبع إبراهيم حنيفاً '” لحسّنَ مع إرادة الآمر بائباع مِلَتِه. وكذا لو قيل: و نرَعْنا ما فيهم من 
غل إخو انأ © لحسسُنَ م إرادةٍ ما في صدورهم: وما ذكرّه الرغشري من هذا القبيل؛ إذلو 
قيلَ فمكله كالكلب لسن مع إرادة كمئل الكلب» وهذا خلق بوكر ار نل 


يحسُنْ أن يُقالَ: ولّمًا يأتكم الذين خَلَّوًا من قبلكم مُراداً به(وَلَمًا َأَيَكُم مَكَلُ ألَذِينَ حَلّدأ )'09 
فتأمله. 
قال: ومقرونة بأ كقوله: '"'" 


.123 التحل:‎ "١ 

© الأعراف: 176. 

7 الأصل فليتعذر' وهو تحريف. 

سقطت من ج. وفي د: كجزء منه. 

97 اختصار لآية النحل السابقة. 

(©) الختصار لآية الحجر 47. 

ج ود: مخلاف. 

'؟) إملاء ما من به الرحمان 1: 289. 

*” البقرة: 214 وبعده في: ج من قبلكم. 
البيت في المفصل بشرح ابن يعيش 140: 8 والجني ص 233 والمغني ص 106 325, 523 والسيوطي ص 234 وشرح 
أبيات المغني 2: 141 والخزانة 4: 490. 
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ورْمِيئني بالطرف, أي: أنت مُذَئْبْ 


أقول: هذا صدرٌ بيت عجزه: 


وتقليتني, لكنّ إياك لا أقلي 


و قد مر إنشادُ هذا البيت والكلامٌ عليه في الباب الأول في حرف الألفم في فصل 
أي" بالفتح والسكون؛ وقد أنشده المصنف أيضاً في الجملة الثالثة من الجمل التي لها محل من 
الإعراب في البابٍ الذي نحن فيه. 

قال: وقولك: كتبتُ إليه أن افعل إن لم تُقدَّر الباء قبل أن. 

أقول: يعني وإن قُدَّرتِ الباءٌ خرج التركيبُ عما مح فيه. لأنّ الكلام في الجملة 
المفسرَة وعند دحول الباء يرم أن يكون ما بعدها في تأويل مُردٍ فلا يكوث من قبيل ما 
الكلامٌ فيه. 

قال: والتحقيق أنها جواب لِقِسّم مُقَدّر وأ المفسّر هو مجموع الجملتين» ولا يَنعٌ من 
ذلك كونُ القَسّمٍ إنشاءً. لآن المفسسرَ هنا إنما هو المعنّى المتحصّل منّ الجواب» وهو خبري. 

أقرل: هذا الكلامُ فيه تدافم» وذلك لأنه إذا كان التحقيق أن المفسّر مجموع الجملتين 
فكيف يقال: لأن المفسّر هنا إنما هو المعنّى المتحصّلُ من الجواب وهذا يَلِرّمُ منه ألا يكون 
للجملة الأولى مَدخَلْ في التفسير فلا يكون التحقيق أن مجموع الجملتين هو المفسّرء وقد 
فرض © أنّ ذلك هو التحقيق هذا خُلفْ. 

قال: والثاني أن يكون مفرداً مؤدياً عن جملة نحو ( وَأُسَرُوا آَلكَجْوَى الْذِينَ 


و 


('' انظر ص61 من الأصل. 
00 اج فرضنا. 
9 الأنبياء: 3 
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أقول: لا يَتَعيّنُ في (هَلَ هذا إلا بشرٌ متلّكُم) ان [تكون]''' جملة مفسّرةَ للنّجِوَى لا 
محل فا من الإعراب؛ بل يُجورُ أن تكون في محل نصب على أنها بدلٌ من المفعول الذي هو 
التجوفق, 

فإن قلت: ليس هذا من الأبواب التى يْصحّ وقوع الجملة فيها مفعولا. 

قلت: الجملة هنا مرادٌ بها لفظّها على تقدير البدلية فهي في حكم المفردء وكأنه 
قيل: وأسروا هذا الكلام. 

قال: وإنما قلنا فيما مضى: إِنّ الاستفهام يراد به النفئْ تفسيراً لما اقتضاه المعنّى 
وأوجَبنْه الصناعة. 

أقول: يعني أن الجملة باقية على إنشائيتها وأن إرادة التي لا تدقَمُ كوئها إنشاءء 
وهو خلاف ما قدّمه قريباً مِنْ أن الاستفهام إذا كان واقعاً في جملة بمعنى النفي فتلك الجملة 
خديريةوؤلنك سيك استرمن عات :انو باتك :فى يله العيلة المكرضة الانشاية نامز 


5-5 


7 00 - ره و مثو سا ى مهد 
ثانِيتُهما قوله تعالى( وَمَّن يَغْفِرٌ آلذَنُوسب إلا أللّهُ )”7 فقال: وأما الثانية فنص هو وغيره على 
أن الاستفهام فيها بمعتّى النَّفيء والجملة خبرٌ. وَوَقَمَ له نظيرٌ ذلك في الباب الأول في فصل 
هلمن حرف الحاءة) فقال: التاسع أنها يُرادُ في الاستفهام بها النفئ» ولذلك دخلت على 
الخبر بعدها إلا في (هَلَ جَرَآمُ لسن إلا آلْإِحَسَنُ)””. والباءُ في قوله: ©) 


-ٍ 


ألا هل أحُوعيش ليل بدائم 


"١‏ الأصل: أن يكون. 

ج: مراد. 

37 آل عمران: 135. 

'* انظر ص 277 من الأصل. 

9 الرحمان: 60. 

ا هذا عجز بيت للفرزدق صدره: إذا اقلول عليها واقردت انظر ديوانه ص 863 والمنصف 3: 67 وأمالي الشجري 2: 
7 والمغني ص 459 والسيوطي ص 772 وشرح أبيات المغني 6: 65. 
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وإنّ ثيفائي عَرة مُهُرافقَةٌ *»*»* فَهِل عند رَسْمٍ دراس مِن مُعَوْل/ 325 


إذ لا يُعطفْ على الخبر هذا كلامّه. والتّعارُْضُ فيه ظاهرٌ. 

قال: و نحو بَلغنى عن زيدٍ كلامٌ: واللهِ لآفعلّن”” كذا. 

أقول: يجري في هذا المثال ما جَرَى في آية سورة الأنبياء الَتلوةٍ آنفاً من احتمال كون 
الجملة الآخيرةٍ ذات حل من الإعراب على أنها بدل من الفاعل الذي هو كلام وذلك لأنها 
أريد بها لفظّهاء فهي كالمفرد, والمعئى بلعْنى عن زيدٍ هذا اللفظء وهو: والله لآفعَلنَ. 

فإن قلت: يَلِرْمٌ على ما ذكرئه في هذين الَوْضِعيْن حكايةٌ الجمل”” بما ليس فيه 
خرف القول: والبصريون””" بادوتة: 

قلت: يُمكنْ أن يقدّرَ قولٌ مضاف إلى الجُملة. وحُذف» وأقيمت مقامّه: والأصلٌ 
بلغني عن زيدٍ قول: والله لأفعلن كما صرّح بذلك في قول الشاعر'©: 


قَول:ياللرجال يُنْهَضْ ما *ي*ه* مُسرعين الكهول والشبانا 


فإذاً 1 تقع الحكاية إلا بالقول. وأمّا إذا قلنا بالمذهب الكوفي” فلا إشكال ولا حاجة 
إلى التقدير. 


0 امرؤ القيس ديوانه ص9 (فيه: إن نسفتها عوض: مهراقة) والجمهرة ص96 وأمالي المرتضى 2: 193 والمغني ص 459. 
7 629 والسيوطي ص4772: 872 والخزانة 4: 61 وشرح أبيات المغني 6: 66. 
0 ج لا يفعلن و د: إلا فعلت. 
90 ج: الحملة. 
4 انظر التسهيل ص73. 
'”' انظره في المغنبى ص 551 والسيوطي صص837 والهمع 1: 157 وشرح أبيات المغنيى 6: 288. 
(©) انظر التسهيل 74. 
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قال: لآن أفعالَ القلوب لإفادتها التحقيق تُجَابْ بما يجاب به القسمّ قال:'') 


أقول: اخنُلِف في الجملة الواقعة بعد الفعل الذي ضْمن معئى القسم كهذا المثال» 
فقيل في محل نصبٍ بذلك الفعلء وقيل لاء لأنْ القَسَّمَ لا يَعملْ في جوايه. و زعم ابن 
روف © أنْ دخول معتى القسم في علم لا يكون إلا مع اسم الله تعالى وَيرْدُهُ ما أنشدَهُ 
المصنف. 

قال: وقال الكوفيّون:”” الجملة فاعل؛ء ثم قال هِشاءٌ”” وثعلب”” وجاعة يجوز 
ذلك في كل جملة نحو: يُعجبني يقوم زيد. 

2 1. ٌّ 1 590 1 ءع(6) 5 )> 

أقول: ما أظّْن احدأً من الكوفيين ولا غيرهم نازع” في أن من خصائص الاسم 
كوئه مسئدا إليه. فيُحمل ما ذكروه من جواز وقوع الفاعل جملة على معنى أن المصدرٌ 
''' هذا صدر بيت نسبه سيبويه إلى لبيد عجزه: 

إن المنايا لا تطيش سهامها 
ديوانه ص 171 لكنه رواية الشطر الأول مخالفة لما هنا ففيه: صادفن منها غرة فأصبنها والجمهرة ص 133 وشرح الزوزني 
ص144 وشرح ابن النحاس ص 399 ورواية البيت فيها مثل رواية الديوان» وانظر البيت كما هنا في الكتاب 3: 110 
والمغني ص524 والأشموني ص 161 والسيوطي ص 828. 829 وحاشية الأمير2: 57 والخزانة 4: 13 332 والعيني 
2 405 وشرح شواهد المغني 6: 323. 
© هو علي بن محمد بن علي بن محمد الخضرمي الإشبيلي, إمام في النحو واللغة له مصنفات مفيدة أهمها: شرح الكتاب» 
وشرح جمل الزجاجيء وردود على الهيلي وابن مضاء توفي سنة 609ه. انظر إشارة التعيين ص 228 و البغية 2: 
03 
'7 انظر رأيهم في البحر 6: 289. 
(*) انظر رأيه في البحر 1: 46, 47. هو هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله النحوي الكوفي احد أعيان أصحاب الكسائي 
يكنى أبا عبد الله صنف مختصر النحوء والحدود . والقياس. وله مقالة في النحو توفي سنة 209ه. انظر إشارة التعيين 
ص 371 والبغية 2: 328. 
7 هاأحمد بن يحى بن يسار الشيباني أبو العباس كان إمام الكوفيين في النحو: واللغة حفظ كتب الفراء. وله عناية بالنحو 
أكثر من غيره سمع من ابن الأعرابي وابن سلام الجمحي من كتبه: المصون في النحو. ومعاني القرآن» والفصيح؛ وغريب 
القرآن والوقف والابتداء توفي سنة 291 ه. انظر طبقات النحويين ص 150-141 وإشارة التعيين ص 1 5 والبغية 1: 
6 - 398. انظر رأيه في البحر 1: 46 - 47. 
ج ينازع د: منازع. 
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المفهومٌ من الجملة هو الفاعلٌ المسند إليه معنى» فإذا قلت: يعجبّني يقوم زيدٌ فمعناه عندهم 
يعجبني قيامٌ زيدٍ فلم يَخْرّج المسندُ إليه بهذا التأويل عن أن يكون اسماء وغايئه هنا أن 
التأويل وقع بغير واسبطة حرف مصدري, فهو كما يقول الكل في نحو قمت حين قامٌ زيدٌ من 
أن الجملة وقعت مضافاً إليهاء مع أن الإضافة من خصائص الاسم كالإسناد”"' إليه لكن 
الجملة هنا مؤولة عندهم بمفردء أي: حينٌ قيام زيد. ولا بدع في هذا لأنه وٌجِدَ مطرداً في 
الإضافة كما مثلناء وفي باب النسوية نحو: سواءً علي أقمت أم فَعَدتَ؟. أي: قيامُك 
وقعوذك, وني نحو: لا تاكل السمك وتشر ب اللبن» أي: لا يكن منك أكل سمك مع شرب 
لبن ٠‏ فهشامٌ وثعلبْ ومن قال بقوهما الحقوا مثل: يعجبني يقومُ زيدٌ بتلك الأبواب» 
والتشر ةن" كرا عد هذا الذي يُنبغي أن يُحمّلَّ كلامُهم عليه فيما يظهرٌُ لي والله تعالى 
أعلّم. 

قال: وبعدٌ فعندي أن المسألة صحيحة. ولكن مم الاستفهام خاصة دون سائر 
المحلّقات. وعلى أن الإسنادَ إلى مضافه محذوف لا إلى الجملة» ألا ئرى أن المعنّى ظهرٌ لي 
جواب أقام زيذء أي: جواب قول القائل ذلك. 

أقول: يمكن أن يكون هذا مرادٌ الفراء” 7 ومّنْ ذَهَب إلى قوله» أعني أن الإسناد في 
التحقيق إلى مُضافي محذوف لا إلى الجملة. لكن لا حُِفَ المضافُ وأقيمت الجملة مُقامّه 
جَعِل الإسناة إليهاء وتقديرُ ذلك 57 كون الْمعلّقَ استفهاماً ما ذكره المصنف. وأما إذا كان غير 
استفهام نحو ظهر لي ما قامّ زيدء فيقال: الأصل ظهرٌ لي مضمون ما قام زيدء أي: ظهر لي 
انتفاءٌ قيام زيدء لأنْ ذلك هو مضمون تلك الجملة. وحمل كلامهم على هذا خيرٌ من حمله 
على ما يَؤْدّي إلى الخروج عن القاعدة المقررَةٍ من ان المسند إليه لا يكون إلا اسماً أو ما في 
تأويله. 


60 ج و55 بالإسناد. 

رأيهم في البحر [: 46 47. 

رأيه في البحر 1: 47 هو يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء إمام العربية روى عن الكسائي ويونس له معاني القرآن 
والنوادر والمقصور والممدود وغيرها توفي سنة 207 ه انظر طبقات النحويين ص 131 - 133 والبغية 2 333. 
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وقوله: وبعد, فعندي أن المسألة صحيحة أي: وأقول بعد ما ئَقَدَمْ تنه فعندي كذاء 
وقد قدّمنا الكلامٌ على نظير هذا التّركيب في''' الباب الأول في حرف الفاء© / 326. 

قال: السابع (وَإِذَا قبل لَهُمَ لا تَفسِدُو )”© زْعَم ابن عُصفور أن البصريين 
الاروة انب النائل عتم الصدو وجل المي متسترة لذلك الضمير. 

أقول: فيكون المرادُ بالمصدر الذي هوا ضميره مصدراً نوعياً بدليل ُفسيره بأمر 
خاص ولا يكون تأكيدياً؛ إذ لو كان كذلك م ئصح نيابئه عن الفاعل. 

قال: وفي الكل: زَعَمُوا مطية الكذب©. 

اقول: معنا آذ من تي أنا برد عليه قولةة ويكذب فيه قال: ”' زعمُوا كذا وكذا 
حتى لا يُفْقَضّحَ إذا ظهرَ خلافُ ما قال فكانت لفظة زعّموا كالمطية التى يَركبّها لحصول 
قصده. هكذا ذكر بعضهم. 

تتجتال التحتابر : زوع اله الدين اموا عياوا الكلكدق كنم تنوه وأ 8 
عَظِيمُ)”* لآنْ وَعَدَ يتعدّى إلى اثنينء'” وليس الثاني هنا نلُم مغفرة» لآنّ ثاني مفعولي كسا 
لايكونٌ هلة؛ بل هو محذوف والجملة مفسّرَةَ له وتقديره خيراً عظيماً أو الجنة. وعلى 
الثاني فوجْهُ التفسير هو إقامة السبّب مُقام الْمسبّبي؛ إذ الجنة مسببة عن استقرار الغفران 


والأجر. 

6 3 من. 

00 انظر ص 129 ., 130 من الأصل. 

“0 البقرة: 11 

”6*7 من هؤلاء العكبري انظر إملاء 1: 18. 
59 ج ود: هذا. 

6ن انظر اللسان (زعم). 

21 ج: يقول. 

(*' المائدة: 9. 

9 جح ود لاثنين. 
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أقول: أجارٌ في الكثاف”'' في هذه الجملة التي جعلها المصنفْ تفسيرية وُجوهاً فقال: 
( لم مَعْفِرَة وَأَجَرٌ عَظِيمٌ ) بان للوعدٍ قيل تمامٌ الكلام قبله!© نه قال: قدّمٌ لهم وعداً 
و أله 5 مع 1 0000 > ديرك ”0.12 سر : 
فقيل: أي شيء وعَدَهُ لهم؟ فقيل: ( هم مُغفِرَة وَأَجَرٌ عَظِيمٌ ): أو يكونُ على إرادة القول 
بمعنّى وعدهم وقال: لهم مغفرة» []ؤ]” على إجراء وَعَد مُجرَّى قالء لأنه ضرف هق 
القولء أو يُجعلْ وعَدَ واقعا على الجملة التى هي لهم مغفرة» كما وَقَمّ ركنأ على قوله 
(سَلَّمدٌ عل تُوح”/ كأئه قيل: وَعَدَهم مَنْ لا يُخْلِفْ الميعاة”” هذا القول» وإذا وعدَهُم 

ع 
مَنْ لا يُخْلِفْ الميعادَ هذا القؤل فقد وعدهم مضموئه من المغفرَةٍ والأجر العظيم وهذا 
[القول]" يُتلقون به عند الموت و يومٌ القيامة فيُسَرُون به ويّستروحون إليه ويُهَرّنُ عليهم 
السكرات والآهوال قبل الوصول إلى الثواب إلى هنا كلامه. 

قال التّفتازاني: '' كان مُقتَضَى الظاهِر نصب مَغفرة وأجراً مفعول وعدكما في آخر 
سُورة الفتح فاحديج”* في”' ذكره بطريق الجملة الاسميق أعني: (لم مُغَفِرَة» إلى بيان 
وتقدير فبينة بؤجوو: 

مه 0 


الأول أنّ ثاني مفعولي وعد متروك. و( وَعَدَ الَهُ آلذينَ ءَامَئُوا 6" كلام تام 


معناة: قدّمَ لهم وعداء وقوله (لم مُغفِرَة كاستثنافه في موقع البيان للموعُودٍ جواب لسؤال 


(!؟ انظر 1: 599-598. 

*22 سقطت من ج و د وفيهما: بعد تمام الكلام. 
الأصل آي وما أثبته موافق ل: ج و د والكشاف. 
١‏ الصافات: 79. 

'* سقط من لا يخلف الميعاد منج و د. 


)6( من ج و د. 

'”' انظر حاشيته على الكشاف ص1 412-41. 
نك ج و د: واحتيج. 

)9 جود إلى. 


د الفتح: 29. 
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مُقدّر'' أي شيءٍ وعده لُم؟ أي شيء مَوْعود؟ وقرّرَ السؤالَ هكذا ليلائم الجواب بالجملةٍ 
الاسمية؛ إذ لو قيل: أي شيء وعدَهُمء مع أنه ليس يَحسُنْ الترتيبْ على ما قبله؟ كان جوابه 
مغفرة بالنصب. 

الثاني إنه بتقدير القول. أي: وعدَهُّم قائلا: لهم مغفرة. 

الثالث إنه مفعول وعد باعتبار كونه في معنى قال لكونه نوعا من القول. 

الرابعٌ إنه نعو رقة يكنا الاعتبار؛ بل باعتبار الحكاية» بمعنى وعدَهُم هذا 
الكلامٌ على طريقة قوله تعالى (وَتََكنَا عَلمهِ فى آلآخِرينَ ٠‏ سَلَسٌ عل تُوح فى لعن ثم 
بيّنَ فائدة وعد هذا القول بقوله: وإذا وعدّهم من لا يُخلِف الميعاد”” هذا القول» فقد 
وعدَهٌم مضموئه من المغفرةٍ والآجر العظيم. لأنه يلزم”" مُوجِب عدم إخلاف الميعادٍ أن 
يقول لهم ذلك البتة» وإذا قال ذلك لهم وني حقهم كان إخباراً لهم و وعدا لهم بثبوت المغفرة 
والآجر فصح أنه وعدهم مضمون القول لكن بالواسطة. ثم بِيّنَ أنّ هذا القول يقال لهمء 
ويتلقون به عند الموتء فيُسرُونء [ويُهرن]؟”' عليهم السكرات ويوم القيامة فيستريحون إليه 
ويُهونُ عليهم الأهوال التي تكون قبل / 327 الؤصول إلى الثواب من الموقفب والصّراط 
واشنابة 

قال: و عن الجملةٍ المفسّرة في باب الاشتغال. 

أقول: لآ شرج الجمدة المقثرة فى هذا البات بعد الفضلة في مل قولناء قأم'زية 
عمراً يضربه لأنها هنا مفسّرة للحال؛ فهي فضلة. 

قال: ولم يُثبت الجمهورٌ وقوعٌ البيان والبدل جملة. 


1( 5 
ٍ سقطت من ج و د. 


.79 الصافات:‎ (١ 
قط من ج.‎ 200 
قط من ج.‎ 240 
إن الأصل: وتهون.‎ 
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أقول: قد أجاروا في قوله تعالى ( وَانّقوأ الى أُمَدَّك ما تَعلَمُونَ © أَمَدَمْ 


أَنَحَسِ وَبَيينَ (©) وَجَنّسِوَعْيُونٍ "'' أن تكون جملة أمدكم الثانية بدلاً من الأولّىء 
واجاروا في قول الشاع ؛ 2) 
أقول له: ارْحَلْ لا تُقِيمَنُ عدن 


أن يكون لا تُقِيمَنٌ بدلا من ارحل و1 أرَ من انتقّدَ ذلك بأنهُ خلافُ مذهب 
الجمهورء فينبّغي تحريرٌ النّقل في ذلك. وقد ذكرّ المصنفُ في النوع السادس من الجهة 
الناذية ف التاب اللخامسن اشتراط القرد مقن الممتولات:رالشمل :فى يعن :رساق ناه 
رارك شرم قد الحا امياد عم ألها دير بالذكن ف هذا الل 

قال: كما [اسيُغنِي]”” في نحو: أزيداً ظننته قائمأً؟ بثاني مفعولي ظننت المذكورة 
عن ثاني مفعولي المقدّرة. 

أقول: لا يتعيّن كون قائماً ثاني مفعولي ظننت المذكورة؛ بل يجوز كونه ثاني مفعولي 
المقدرة» وهو الأولىء لأنْ المقدّرةَ هي المقصودة بالذات. والثانية إنما أتى بها لضرورة النّفْسِي 
فينبغي أن يُقتصر بها على قدر الضّرورةء ولا يُزادُ على قدر ما يحتاج إليه في التفسير, ٠»‏ وإنّما 
تدعو الحاجة إلى ذكر 5 فعل”0 لامر ليعلّم به صاحب الفعل الحذوفي'©) وإلى ذكر المفعول 
الأول المضمر ليحصل ارط وية يتحقق الاشتغال. وأما المفعولٌ الثاني فلا ضروة تبعت على 
ذكره من حيث التفسيرٌ فينبغي حيث ذكِرَ أن يجعل للمقّدر الذي هو المقصود بالذات وبهذا 


"2 الشعراء: 132» 133. 

صدر بيت عجزهء: وإلا فكن في السر والجهر مسلماً انظره في المغنني ص557 وشروح التلخيص 3: 43 والإشارات 
والتشبيهات ص 123 ومعاهد التنصيص 1[: 278 والتصريح 2: 162 والسيوطي 839 وشرح أبيات المغني 6: 300, 7: 
3 

200 الأصل: يستغن 

اج لذكر. 

دلق سقطت من ج و د. 

'©) « :المذكور. 
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رد بعضهم على مَن جَعل (لَيسَ لَّهُ هد وََنُ)”'' حالاً من ضمير هّلك في قوله تعالى (إنِ آم و 
هَلَكَ لِيسَ لَهُء وَلَدّ) قال: لآنّ المسند إليه حقيقة هو الاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوفي. 
فهو الذي ينبغي أن يكون التقييد له فتجعل”" الجملة صفة لَه لا حالاً من ضمير الفعل 
الواقع في جملة التفسير. 


الجملة الرابعة المُجاب بها القسّم 


قال: وجوّرٌ الفرّاء”” أن يكون الأصل النّهي ثم أخرج مُخرَّج الخبر ويؤيده أن بعده: 
وقولواة وأقمواء:واثواذ 

أقول: وَجِه التأييدٍ ظاهر. وهو أنا إن جَعلْنا لا تعبدون للنّهي بحسب الآصل كان 
إنشاء في المعتّى» وقد ذكرٌ بعلده الجمل الأمرية معطوفةٌ فيكون الإنشاءً لفظأ ومعنىٌ قد عُطِفَ 
على الإنشاء معنى» بخلاف ما إذا جُعلت الأولى خبرية لفظأ ومعنى, ويُؤيّده قراءة أبي: ” لا 
تعبدوا. وإنما أخخرج النهيّ في القراءة المشهورة مُخْرَجَ الخبر, لأله أبلَعْ من صريح النّهي كأنّ 
المخْبّرٌ عنه سارّع إلى الانتهاء فهو يُحْبّر عنه. 

قال: وها يعدي" الجواب وغيره قول الفرزوق: ”5 


2 جزء من قوله تعاى (يَسَعَفيُوتَكَ قُلٍ أله يُفتِيكُمْ فى الْكلَةٍ إن أمَيوًا هَلَكَ لَيَسسَ لَهُد ولد وَلَهُء حت قَلهَا 
يِصّفّمًا ترك ...) النساء: 76 

د: فيجعل. 

الحديث عن قوله تعالى (وإذ أخطنا ميثاق بي إسرائيل لا تعبدون إلا الله... وقولوا للناس حسناء وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة) البقرة: 83 - 84 وانظر معاني القرآن للفراء 1: 53. 

انظر الكشاف 1: 293 وأبي قرأ على الرسول (ص) وقرأ عليه نفر من الصحابة والتابعين كابن عباس وأبي هريرة وعبد 
الله بن عباس وكان اقرأ القراء واختلف في تاريخ وفاته بين: 19, 220 23, 33ه وغير ذلك. انظر طبقات ابن سعد 2: 
0 وغاية النهاية !: 31 والإصابة 1: 19 20 ومفتاح السعادة 2: 10 2: 340. 

ديوانه ص 870 والكتاب 2: 416 والمقتضب 2: 95: 3: 253 والخصائص 2: 422 وآمالي الشجري 2: 113 
والمفصل بشرح ابن يعيش 2: 132 4: 13 والمغني ص 529 والعيني 1: 461. 
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30 


عش فإن عاهدئني لآ ئحُوئنِي ١‏ *** تكن مثل من يا ِتْبُ يَصطحبان 
أقولٌ قبل هذا البيت: 

فقلتْلهلمائكشر ضاحكاً *** وقائم سيفِي مِن يدي بمكان 
وبعد بيت المثن: 

وأنت امرؤ يا ذئبُ والغدرٌ كتتما *#*#* ين كانا أرضعا يلبان / 328 


يصف ذؤئبا أتاه في القفر وأطعمّه ما كان يأكل منه. ثم قال: إن أقسمت على عَم 


الخيانة كنت أنا وأنت بمثابة الرفيقيّن المصْطْحبَيْنَء ثم قال: كيف أطلبْ منك ترك الخيانة وأيق 
نعافدتك:والفدز نتحية لك وظطييعة. وضميرٌ له يعودٌ إلى الذئب» وتكشر: يسم ويروّى 
مكان تعش تعال وهو الذي رأيتهُ في الْمْمَصّل'!!' ور ح أبياته”” يقال كذا للواحد المذكر 
وتعالَي للواحدة المؤنثة بفتح اللام. 


وحكّى الرُغغشري”" في تفسير النّساءٍ عن أهل مكة أنهم يقولون: تعالي » بكسر 


ال ووقّعَ مئله في شعر أبي فراس الحَمّداني» قال وهو في أسر الرّومٍ وقد سَمِع 


04 


0 ينا أياجّرتا هل تشعْرين بحالي؟ 
[معاذ]" النّوَى ما دْفْتْ طارقَة التْرَى *** ولاخَطّرت متك الُمومٌ يبالي 


(030 


أورد الشطر الثاني فقط 

تقدم الحديث عن بعض شراح أبيات.المفصل. 

الحديث عن قوله تعالى (وَإِذَا قِيلَ لم تَعَالَوَا إن مآ أَنرَلَ أللّهُ...) النساء: 61 وانظر الكشاف 1: 536. 
ذيوائه. ص 238. 

الأصل: بعاد وهو تصحيف. 


]38 


أيا جارتا ما أنصّف الدهرٌ بيئنا *#*#* تعالي أقاس مك الحمومّ تعالي 
تعالي ئرَئ رُوحالدي ضّعيفة **#*# ثردُّفي جسم يع لب بالي 
أبضحك مأسور وبي طليقة *** ويمكت مَحزُونُ ويَندُبُ سالي؟ 

لقد كنت أولى منك بالدمع مقلَّةَ *#** ولكن دمعي في الحوادث غالي 


والوَجْهُ فتح اللام لأئها عين الفعل كالعين في: تصاعٌدي, ولام الفعل التي كان حقها 
أن تُكسرّ قذ سقطّت؛ إِذٍ الأصلز: تعاليي ففُعِل فيه ما عرف في مثله. 
قال: فجملة النفي ما جواب: لعاهدتنى؛ كما قال:'') 


أرَى مُحرزاً عاهدئه ليُوافِقن *#*#* فكان كمَئ أغريئُكُ خلاف 


فلا محل لها. 

أقول: هذا هو الظاهن لآنٌ الغرض المعاهدة على ترك الخيانة على شيءٍ آخرّ في 
حال عدم الخيانة. ومحرز: اسم رجل. وأغريئه بخلاف: [أي] 2 0 عليه كني 
الف 5 الي بالا . 

قال: أوحالٌ من الفاعل أو المفعول. أو كليْهما فمحلّها النصبٌ والمعئى شاهد 

أقول: قد بيًا وجة كون المعئى على الجوابء'”' وإجازئه الحالَ من الفاعل جارية 
على ما صرح به في الجهة الخامسة من الباب الخامس في ترجمة من الحال ما يُحتمل كونه 


.240 :6 انظره في شرح الكافية الشافية ص 858 والمغنى ص 529 وشرح أبياته‎ © ١ 
من ج و د.‎ 

090 ج كانك د: كأنه. 

(» و: ألصقه. 

05 ج: تلصى. 

50 والغراء: الذي يلصى به الشيء. 

(7) مقط ت من ج. 
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من الفاعل وكوئه من ال مفعول. نحو ضرت زيداً ضاحكاء ونحو ( وَقَبِيِلُوا آلْمُفْرِكِيرتَ 


كافة )"'". و بعض المتأخرين يصرًحٌ بأنّ الحالَ في مثل ذلك منّ المفعول. فإن أردت كوئه من 
الفاعل أؤ لَيْتها إيّاه فتقول: ضربت ضاحكاً زيداً. 
قال: وقد يحتج للحالية بقوله أيضاً: ©) 


الم ني عاهدت ربيء وإنني *** لبِينَ رتاج قائماً ومقام 
على حَلْفَةِ لا اشيم الدهر مُسِلِما و ولا خارجاً مِن في زور كلام 


أقول: هذا عجيب؛ كيف يكونٌ اللفظ الواقِعُ حالاً في تركيبي خاص حُجَةَ على أن 
لفظأ آخر وقع في تركيبب مُباين لذلك التركيب [حال]”” هذا مما لا سبيل إلى القول به أصلاً. 

والرتاج» براء مكسورة» فمثناةٍ فوقية» فألف فجيم: البابُ العظيم» والمرادُ هنا باب 
العبة المشرفة» والمرادُ بالّمقام المذكور معام إبراهيم» عليه الصلاةً والسلام. 

قال: وإلا لَزْم دخول اللأم عن اللا ©. 

أقول: [فيه إدخال اللام على إن الشُرطيةٍ وقد مضت منه مواضع؛ وسياتي”” منه 
أيضاً مواضع. 0 

قال ول يُوْتَ بجملة القسم إلا لجرّدا© التوكيد. لا للٌأسيس.”7) 


''؟ التوبة: 36 سقطت الواو من وقاتلوآ من النسخ. 
© البيتان للفرزدق ديوانه ص769 والكتاب 1: 346 والمقتضب 3: 269, 4: 313 والكامل 1: 120 والمغني ص 529 
والخزانة 2: 108. 
“© الأصل: محال. 
ء 4ه» موه 0000-0007 
'* الحديث عن قوله تعالى (وَإِنَ كلا لْمَا لَيَوَفِينجُمَ رَبّكَ أَعَمََهُمْ) هود: 111 اعتبر ما في لمأ موصولة لا زائدة» ومن 
القائلين بزيادتها الزغحشري في الكشاف 2: 295. 
ج: دياني 
2 مجرد. 
)2000 5 اس »عش ك كه هرت رك . 
الحديث عن الآبة السابقة (وَإن كلا لما ليوفيجم...). 
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أقول] :''' فيه العطفُ بلا بعد الحصر / ا 
الباب الأول في حرف الآلف في فصل أن" المفتوحة المشددة وقد تقدم الكلامٌ عليه 

قال: و أمًا الثاني" فلأن الخبرَ الذي شرطه احتمالٌ الصدق والكذب لبط الذي 
عوانني الإنقلى لاعن عدا 1 

أقول: لا شك أن القول الأول غلط نشا مناه شتراك لفظ الخبر بين ما يقابل 
الإنشاءء وبين خبر المبتد. وحرّرٌ بعض المتأخّرين هنا كلاماً لا بأس بإيراده فقال: المبتدأ إنما 
ذكِرَ ليُنْسَبْ إليه بطريق من الطُرق حال مِنْ أحواله ويرتبط * سردن الوجروعى من 
أحكامه؛ وبهذا فرق بين ضربت زيدأء وزيدٌ ضربئف فحُكِم بأن زيداً في الأول مفعول بهى 
وني الثاني مبتداء مع أنّ فعلَ الفاعل وَقَمَ عليه في الصورتين معاء وذلك لأنه دُكِرَ في الأولى 
بياناً لما وَقَمَ عليه الفعل» وفي الثانية ليُسنَدَ إليه حال من أحواله وحكمٌ من أحكامه. ولذلك 
صرَحُوا بأن زيدٌ أبوه منطلق معناه: زيدٌ منطَلِقٌ الآبيء وعلى هذا فتقول: معئّى الجملة 
الإنشائية. طلبأ كان أو غيره. وإن كان حاصلاً معها لكنه قائمٌ بالطالب والمنشئء فإذا قلت: 
زِيدٌ اضْرِبْه فطلب الضرب قائمٌ بك؛ وليس حالاً من أحوال زيد إلا باعتبار تعلّقِهِ به» أو 
كونه مقولا في حقه واستحقاقه أن يقال فيه. فلا بد أن يلاحظ في وقوعه خبراً عنه هذه 
الخيئية» ارا ار مقول” في حقه ذلك لا على معئّى الحكايق 
بل على معنى أنه يستحق أن يقال فيه فيُستفادُ من لفظ اضربْه طلبْ ضربه] ””» ومن رَبْطِهِ 
بالمبتد! معنى آخر” لا يُستفادُ من قولك: اضرب زيداًء وامتناعٌه من احتمال الصدق 
والكذب بحسب المعنى الأول لا يُناني احتمالهما بحسب المعتى الثاني إلى هنا كلامه. 0 


من ج ود. 
'© انظر ص 30 من الأصل. 
”7 الأصل ألثانية والحديث عن تعليلين؛ لم يورد الشارح الأول واكتفى بالثاني. 
اج: ويربط. 
ج: وتقول. 
ج: إلا. 
من ج و د. 
سقط معنى آخر من ج. 
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قال عا 00 الإفراد. 90 

اقول قال الرضي: 7 ولمانم أن يُمنم”” قالوا: إنما كان أصلّْه الإفراد» لآنه القولٌ 
متشضبي نسبة أمر إلى أثر » فينبخي أذ بكوث النسوبة شيئ واحدًكالتسوب إلي. وإلا كانت 
هناك نسبتان أو أكثرٌ فيكونُ خبران وأكث”/ لا خبرٌ واحذء فالتقديرُ في: زيدٌ ضَرب غلامه: 
ا :والخواق"""آن المشبوب يكرن يدا وعدا كما علق: لكنه ذو نسبة 
في نفسيه. فلا نُقَدّره بالمفرد, فالمسوب إلى زيد في الصّورةٍ المذكورةٍ ضَرْبُ غلامه الذي 

قال وقول © 


جَشَات فقلت: اللّذ حَشِِيت لتأتين 
أقول: هذا صدرٌ بيت عجزه: 
وإذا أتتنك فلات حين مَناص 


وفاعلُ جَشات: ضميرٌ مستكن يعودٌ إلى النفس. يقال" جَشَات نفسبي جشا: إذا 
قال: فيكون كقوله”*: 


(') المراد: أن أصل الخبر الإفراد. 

”© انظر شرحه على الكافية 1: 93. 

“7 بعده في ج: أن أصل الخبر الإفراد والعبارة ساقطة من شرح الكافية للرضي المنقول عنه النص. 
4 سفطت من ج وفي شرح الكافية: أو أكثر. 


ابلق قعل - من ج. 
”© انظره في المغنى 531 والسيوطي ص 830 وشرح أبيات المغتى 6: 245 وحاشية الأمير 2: 60. 
9 ج: تقول د: يقول. 


البيت للأحخوص انظره في شعر الأحوص ص 154 مع خلاف في رواية البيت وشرح الكافية الشافية ص 294 والمغنى 
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ولوأنُماعالجت لين فُؤادِها *#** فقساًاسكلِينَ بِهلَلانَالجَئْدَلَ 


أقول: واو لو مفتوحة ثُقِلت إليها فتحة الهمزةٍ من أن ولا يجوز التسكين ولو استقام 
الوزن. لأنه يختلف بحر الصّدر والعَجُرْ؛ إذ يكون الصدرٌ على تقدير التّسكين من بحر 
الطويلء والعجرٌ من بحر الكامل» ومئله لا يجوز ومع التّقل يكون البيت كله من بحر 
الكامل. 

فإن قلت: لم لا تسكن واو لَوْ وتجعل الوا التى قبلها حَرْماء بالزاي» فيكو جميع 
البيت من الكامل ولا اختلاف؟ 

قلت: يَلزم عليه ارتكاب أمر قبيح هو الإثيان بالخزم الذي هو زيادة غير معتد بها في 
الوزن هذا" )مع وجودالّندوحَة عنه. وما تُكتبْ منفصلة عن أن لأنها اسمُهاء والعائد 
محذوف أي به. و استُلين به خير أن. والجندل: الحجارة مرفوع باسئُلين على أنه النائب عن 
الفاعل. ولّلان جواب لو/ 330 وفاعله ضمير يعود إلى الجئدل. والتقدير: ولو أن الذي 
عالجت به لين فؤادها فقسا اسئّلينَ الجندل به© للان. 

فإن قلت: فقسا معطوفٌ على الصّلة. وهو خال عن الرابط» إذ ضميرًه عائدٌ إلى 
الفؤادء لا إلى مَا. ' 1 

قلت: الفا سي فاكتفى من الجملتين بضمير واحلره وهو المجرور المحذوف. وهذا 
كقولهم: الذي يطيرٌ فيغضّب زيدٌ الذباب. 


قال: عَم الأخذء 0 في قوله©: 


إذا قال: قذني قال: باش حلفة *** لني عنّي ذا [إناِك]'” أَجْمّعا 


اج وهذا 

© جن: به الجندل. 

07 انظر كتابه معاني القرآن ص557. 

البيت لحريث بن عناب الطائي انظره في معاني الأخفش ص557 والإفصاح ص 272 والمقرب 2: 77 والمفصل بشرح 
ابن يعيش 3: 8 والمغني ص278, 534 والسيوطي ص830 والعيني 1: 2354 3: 360 والخزانة 4: 580 وشرح أبيات 
المغني 4: 276: 286. 

”© الأصل: إنابك. 
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أقول: تقدمَ إنشاد هذا البيتٍ والكلام عليه في الباب الأول في حرف اللا" إلا أن 
الملصئف أنشده هناك إذا قلت بإسناد ضمير فعل القول إلى ضمير المتكلمء وهنا بإسناده إلى 
ضمير الغائب عائداً إلى الضّيف الطَّا ٠»‏ وضميرٌ قال الثانية عائد إلى المضيف المطعم. 

06 : وأمًا ما استدل به فمتعلق اللام فيه محذوف. أي: لتشربن لنُغْنِي وفعلنا ذلك 

أقول: تقديرٌ المتعلق مُقَدّما في البيت ظاهرٌ لمنع لآم القسم مِنْ تقديره مؤّخّرأ؛ إذ لا 
عمل ما بعدها فيما قبلها. 

لم المعمول ظرفء فَيُحئَة 5-0029 
عل يول الإنسَينٌ أءذًا مَا مث لَسَوْفَ حر ْرَحُ حَيّا ”' كون إذا ظرفاً لأخرج. 

قلت: لا يلرّمٌ من إجازةٍ 1 العامل مذكوراً” إجازئه حيثُ يكون 
العاملٌ محذوفاً لكضاعًف الضحْفب. وأما الآية فلا مانع من تقدير المتعلّق متأخرأًء بل تقديره 
كذلك هو المعهودٌ في مثله لإشعار الحذف بزيادةٍ الاهتمام بالعمول. و قد سلك المصنفُ هذه 
الطريقة» أعنى تقدير العامل مؤّخّراً في مواضع من كتايه. وفي جوايه على الآية بما ذكَرَه 
إيذانٌ بأنه سلّم قول الأخفشء وليس فيه ما يكونُ ولِتَصمى معطوفاً عليه. ويمكن أن يقال: 
إنه معطوف على عَرُوراً باعتبار المعنى» أ لتقره ولتصمّى وما بينهما اعتراض. 


''2 انظر المغنبى ص278. 


مومس م 4م« رب مر لدي مه م م 
0 يتحدث هنا عن قوله تعالى (وَلِحَصَيٌ إلَيْهِ أَفْهِدَةَ أ رين لا يؤينورت بالاخرة) الأنعام: 113. 
9 اج: يغتفر. 
40 66 
مريم- . 
بت سقط حتى العامل من ج و د. 
9 ج» د: عن. 
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الجملة الخامسة 


قال التوافعة ححوانا لشرط غير جازم مُطْلقَاء أو جازم ولّمْ يقترن بالفاء ولا بإذا 

أقول: الحق أن جملة جواب الشّرط لا محل ها مُطْلَقأَ وذلك لأن كل جملة لا تقع 
موقم المفردٍ فلا محل لماء وجملة الجواب لا تقع موق المفردء فلا يكون لها محل وسيأتي 
الكلامٌ في ذلك مشبعاً في الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب إن شاء الله 
عا 

قال: فالأول جواب لوء ولولاء وكا [وكيف]7". 

أقول: هذا مَبنِي على أن لا حرف وجود لوجودٍ كما ذهب إليه كثيرون»© أو 
ظرف بمعنّى إِذ فيه معنى الشرطء كما ذهب إليه ابن مالك”” وأما على رأي ابن السرّاجِ”*) 
والفارسي”© وابن جني وغيرهم من قال بأنها ظرف بمعنى حين» فالظاهرٌ أنها 6 شرطية 
كما اا 


00 منج والمغني. 

منهم سيبويه انظر الكتاب 4: 234. 

77 التسهيل ص [24. 

هو محمد بن السري أبو بكر كان أحد العلماء المشهورين بالنحو والأدب أخذ عن المبرد وتتلمذ عليه الزجاجي والسيراني 
والفارسي من كتبه الأصولء والموجزء والجملء؛ والشعر والشعراء وشرح سيبويه توفي سنة 316 ه انظر طبقات الزبيدي 
ص 112- 116 وإشارة التعيين ص 313 والبغية 1: 110-109. 

'* انظر رأيه في الرصف ص354 والجنى ص 594. 

'5 انظر ص217 من الأصل. 
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الجملة السادسة 


قال: فالأول نحو: الذي جاء أبوه. فالذي في موضع رفعء والصّلة لا محل لها. 

أقول: لآنها بمنزلة الجءِ من الاسم. وبعض الاسم لا محل له. ولأنها ليست بقائمةٍ 
مُقام الْفردٍ حتى تُعرب بإعرايه. ووقمٌ في المختصر الَسمّى ب الوافي”'' ما ئصه: والجملة التي 
مامحل من الإعراب جملة لا كلام لكون إسنادها لم يُقصّد لذاته/ 331 والتى لا حل ها منه 
كلام وجملة. اإعذافنة مشر من اريس الفبرارلة بأن قال: الصلة ليس لها محل من 
الإعرابٍ. والرواية في المدارك" في سُورةٍ (واللّيل)””: فيكون كلاماً وجملة. وقد فم من 
قبل أنها جُملةً لا كلام لآن إسنادها غْيُ مقصود لذاتِه. ورواية” كون إسنادها مقصوداً 
لذاته في المرَوْي”” في ابتداء الفصل والوّصل» ففي الكلام تناقض. 

قلت: لا بأس باعتراضه. إلا أنه أبان عن قصور زائدٍ في الاطلاع على نصوص 
الو استّئد في القول إلى كون جملة الصّلةٍ لا محل لها إلى النصّ الخطوري الدارا 
وكتب النحو طافحة بذلك. وكان الآولّى به الاستناة ا نص الرغشري في الكثئاف 7 فقد 
صرح بذلك في تفسير سُورةٍ «واليل) ومنهُ أخَدَ صاحب المدارك. ولقد ذكرني ذلك حكاية 


''6) صاحبه هو محمد بن عثمان بن عمر البلخي الهندي الحنفي. نحوي مشارك في بعض العلوم من مؤلفاته: الواني في التحو 


شرحه الدماميني بالبلاد المندية» ومنها عين العلم وزين الحلم. ولا يعرف تاريخ وفاته. انظر كشف الظنون ص1998 
وهدية العارفين 2: 187 ومعجم المؤلفين 10: 284. 

صاحيه هو: عبالله بن أحمد بن محمود النسفي حافظ الدين مفسر وفقيه له مصنفات جليلة أهمها: مدارك التنزيل في 
التفسيرء والمنار في اصول الفقه. وشرحه. والوافي في الفروع. وشرحه توفي سنة 701 ه انظر الدرر الكامنة 2: 247 
ومفتاح السعادة 2: 168-167. 


(20 


ابلق 


« 
يتحدث عن الآبة الكرية (ألْذِى يُوْ يُؤْت مَالَهُم يَتَرَئ) الليل: 18: انظر المدارك 4: 362 - 363. 
4 سقط حتى لذاته من ج. 
'* والهروي هو: حيدر بن محمد الحروي برهان الدين مفسر متكلم عالم بالمعاني والبيان والعربية من تصانيفه حاشية على 
حاشية التفتازاني على الكشاف للزتخشري في التفسيرء وحاشية على شرح الإيضاح للقزويني في المعاني والبيان توفي سنة 
0 هه انظر شذرات الذهب 7: 145 ومعجم المؤلفين 4: 92 وكشف الظنون ص 211. 1247 - 1479 1894. 
”© سقط حتى النحاة من ج. 
7 262:4. 
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أخبرّتي بها بعض اللّقات أن الآخوين السُفافْسيئين''' وكان أحذهما حافظا لفروع المالكية» 
والآخرٌ مُتقنا لأصول الفقه ؛ [مشاركاً في العُلوم ]© اللسانيق فكانا إذا حضرا في مجلس 
يَجتمعْ منهما فقيه كامل. ؛ فاق أنهما حغترا بتُونّس في مجلس ابن عبد الرّفيم © قاضي 
الجماعة بها فسألهما عن مسالة فأجابا عنها بنقل ذكراه من كتاب البيان والتحصيل لابن 
رُعْدٍ وتكلّما عليها بكلام استَحْسّنه الحاضرونء فلَما خرجا مِنَ المجلس سيل القاضي ابنْ 
عبد الرّفيع عنهّما فقال: ليسا بِفَقيهَيْن قيل:” لم ذلك؟ فقال: ما أجابا به؛ وإن كان صحيحاً 
إلا انهما اعتمدا في التقل على غير المدَوْنةِ في فَرْعٍ هو مذكورٌ فيهاء ومن ارتكّب مثلّ هذا لا 
يعد عند المالكية فقيهاًء لأن المدونة أجل كب هذا المذهب وهي من إملاء ابن القاسيه'© 
أعْظَم تلامذةٍ الإمام مالك: فكذا الحال فيما نحن فيه لا ينبغي أن يعد هذاء وإن كان ما قالّه 
صحيحاً عندهم حيث اعتمد في نقل مسأل امتلأت بها بطون كثُبهم على ما في المدارك. 
وليت شعري أي حاجة به إلى ذلك؟ وقد قرَرَ النحاةً قاعدة يُعرَفُ بها ماله محل من 
الإعراب» وما لا محل له من الجملء وهي أن ما كان منها واقعأ موقم المفردٍ فله محل من 
الإعراب. بحسّب ما يُستحقه ذلك المفرنٌ وما لم يقع منها موقم”” المفردٍ فلا حل ل فقد عُلِم 
حكُم الصّلةٍ من هذه القاعدةء ولا حاجة بنا إلى إخراج رواية في عين المسألةٍ بعد دُخوها تحت 
هذه القاعدةٍ الكل وكذا اعتمادُه في أن الإسناد الواقع في جملةٍ الصلة لم يُقِصّدْ لذاتّه على 
مافي المَرَوي في أول مَبْحثٍ الوّصل والفصل يعني بذلك شرح التلخيص المطول” لمولانا 
('' المراد بهما: إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم القيسي العلامة برهان الدين أبو إسحاق النحوي أخذ عن أبي حيان» من 


آثاره إعراب القرآن توفي سنة 742. انظر البغية 1 : 425 وشجرة النور الزكية 1 : 209 أما أخوه فهو محمد بن محمد بن 

إبراهيم عروضي فقيه أصولي مشارك في ب بعض العلوم من آثار شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول توفي سنة 744 ه. 

انظر الدرر الكامئة 4: 158 ومعجم المؤلفين 7:11 17858. 

من ج و د. 

هو إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي قاضي القضاة فقيه أصولي له كتاب معين الحكام توفي سئة 733 ه 

5 هو عبدال رحمن بن القامم بن خالد بن جنادة أبو عبدالله الإمام المشهور في الفقه المالكي روى عن مالك والليث وابن 
الماجشون توفي 191 ه أنظر الديباج 1: 465 - 469 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص148. 

9 ج: وما لم يكن منها واقعأ موقع. 

'”؟ انظر ص 247. 
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سعد الدين التّفتازاني» رحمة الله."'' أفتراه لو لم يَحِدْ نص الممروي على ذلك كان يَتَردّدُ في 
الإسناد الواقع في مثل:”/ الذي قامٌ أبوى هل هو مقصوةٌ لذاته أو لغيره هذا مع أنّ الصلة م 
يوْتَ بها إلا لتتميم جزئية الموصول وتعريفه فلم [ثقصدٍ]”” بما اشتمّلت عليه لذاتها؛ بل 
تفيناتا لفيزهاة وهر الموصرك وهل :هذا إلاجيوة على التقلواق ابر الا يسناج إليه فيدوديل 
يُدركه الفط باول وهلَقٍ ولا يكَشككُ فيه» ثم كون إسناد الصلة لم يُقصّد لذاته منصوصٌ في 
57 النحاة مشهورٌ. وما أظنْ الهروي أخذه إلا فرع الكافية للضي الأسترابّادٍي. فإنه 
كان كثير الاعتمادٍ عليه وبالله التوفيق. 

بق هنا بحث» وهو أن الجماعة أطلقوا القول بأنّ جملة الصّلة لا محل لها من 
الإعراب. ويّنبغي أن يستثئى من ذلك الجملةٌ التى تقع صلة لآل. إما مع القول بأنّ ذلك لا 
يكون إلا للرورة مُطلقأء كما يقولٌ الجمهور؛ أو مح القول بأنّ ذلك يجورٌ في السعة قليلاً 
إن كانت فعلية ذات مضارع / 332: كما يقولُ الأخفش وابنْ مالكبء” مثل قوله”: 


لا ئبْغِينْ الحزب إني لكال *** يُنررُو من نيراهها فائق 


فإِنٌ جملة الصلة في هذه الحالة تكون ذات محل من الإعراب لوقوعها موقع المفرد 
فتأمله. 
قال: وقال العْقيْلِي: 4 


نحن اللّدون صِبَّحُوا الصباحا 


سقط رحمه الله من ج و د. 

بعده في د: هذا 

الأصل: يقصد. 

447 انظر في نتائج التحصيل ص747. 

انظر الخزانة 1: 14 ونتائج التحصيل ص747 وحاشية يس على التصريح 1: 142 وفي الخزانة لا تبعئن. 

هذا صدر بيت لأبي حرب الأعلم من بني عقيل عجزه يوم النخيل غارة ملحاحا وينسب أيضاً إلى رؤبة وليلى الأخيلية 
انظره في النوادر ص47 والمغنيى ص 535 وشرح ابن عقيل 1: 144. والأشموني ص68 والتصريح 133:1 والسبوطي 
ص 832 وشرح أبيات المغني 6: 253: 255 والعين 1: 426. 
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أقول: العُقَيليَ» بِضّم العين. وفتح القاف. قال ابنْ مالك في 'شَرْح التُسهيل: إعراب 
٠. ٠‏ 50 3 1 2 5 3 ا 5 3 ا نمو ٠‏ 0 1 

الذين في لغة طِيّى مشهورٌ [يقولون]:”'' نصر اللذون آمنوا على عَدُوُهم الذين كفرُواء وهي 
لغة هُدَيل أيضأء ونقلها بعضهم عن عقيل انتّهى. 

واللذون يُكتبْ بلامين بخلافه في لَعْةٍ من ألزمّه الياءً في جميع الحالات. والسرفيه أنه 
في حالة بنائه شبيهٌ بالحرفي. واللامٌ للتُعريف على قولء ومشابهة لها على القول بأنّ تعريقه 
بالعهد الذي في الصلة» فآثروا عدم ظهورها خطّأً في حالة البناء وأظهرُوها في حالة 
الإعراب؛ لآنَ شبة الحرف أُلغِىَ كذا قيل. 

قال: ولعلّ مُرادَه أن المصدر إنما يُنسيك من ما ويكذبون”» لا منها ومن كان بناءً 
على قول أبي العبّاس”/ وابي بكر'” وأبي علي وأبي الفتح”' وآخرين: إن كان الناقصة لا 
مصدر ها. 

أقول: قد يُستشكل هذا الكلامُ بأنّ سياقه يَقتضي أنه ذُكِرَ في مُعرض الاعتذار عن 
أبي البقاء”” بما يّدفمٌ التناقض الوارد عليه» وليسَ في ذلك اعتذارٌ؛ بل يكادُ يكونُ توجيهاً 

وجوابه أنّ مقصود المصئّف أن أبا السبقاء يُريدْ أن الصلة مجموع قوله (كانُوأ 
يَكَذِبُونَ”© غيرَ أنه أطلَقَ اسم الكل على الجزء مَجازأًء فقال: إِنّ يكذبون صلةٌ باعتبار أنه 
هو الذي ينسبك المصدرٌ منه ومِنْ ما فلآ تناقض حينئ.. 77) 
)غ2 
من ج و د. 
المقتعضب 3: 7 وهو محمد بن يزيد أبو العباس إمام العربية ببغداد في زمانه أخذ عن المازني وأبي حاتم السجستاني من 
تصانيفه المقتنضب» والكامل والمقصور والممدود وغيرها توفي سنة 285 انظر طبقات النحويين ص 1100-1 وإشارة 
'7 المراد بأبي بكر ابن السراج انظر كتابه الأصول 1: 93. 


'* انظر رأيه في اللمع ص254 دون الإشارة إلى كان.. 
”© انظر إملاء 1: 17. 


8 00 و درج والش شا ها مس 
667 جزء من قوله تعالى (وَلَهُمْ عَذَّابٌ ألِيم ما كانُوأ يَكَذْبُونَ) البقرة: 10. 
*7' بعده في ج: والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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الجملة السابعة 


قال: التابعة لما لا محل له. 

أقول: هذا مشكل فإن التَّابِعَ هو الثاني”'' معرب بإعراب سايقه من جهة واحدةٍ 
فلا بد أن يكون لمتبوعه محل من الإعرابب. 

فإن قلت: لعله أراد التّبعية اللغوية. 
شيئاً في مثل قولهم في قوله تعال ( وَأتق قوق تتم بها تَعلمُون وه أتذط بأتدر 
وَبَحِنَ (©) وَجَتسووَعْيُونِ )07: إن الجملة الثانية لا محل لها لكونها بدلاً من الصّلة. © وكذ 
ا 0 
المستائفة» فاستَعمَلُوا الْفظ الموضوع للتابع المصطلح عليه؛ واللهُ أعلم. 


الجمل التي لها محل من الإعراب 


قال في كرجمة الجملة الأولى» واختُلِفْ في نحو: زيد اضْربُْه. وعمرّو هل جاءَك؟ فقيل: 
محل الجملة التى بعد المبتد! رفع على الخبرية» وهو الصحيح» وقيل: نصب بقول مضمر هو 
ل 

أقول: إضمار القول لا يعن النصب؛ إذ يجوز أن يُقَدَرَ مقولٌ فيه كذاء فيكون 
المحكي في محل رفع على أنه نائبْ عن الفاعل» ويجورٌ أن يقدّر: اقول فيه كذاء فيكون في محل 
© د: التالي. 

20 سقطت من ج. 
(© الشعراء: 132 133. 


(* انظر البحر 7: 33. 
بعذه في ج و د: من الإعراب. 
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قال: بناءً على أن الجملة الإنشائية لا تكون خبرأء وقد مر إبطاله. 

أقول: يشير إلى ما قاله في الجملة الرابعة المجاب بها القسم من أن الخبرَ الذي شرطه 
احتمالٌ الصدق والكذب / 333 الخبرٌ الذي هو قَسيم الإنشاء لا خبرٌ المبتد| للاتفاق على 
أن أفسلة الإقرات واحتمال الصدق والكدب إفااهو من ضفة الكلام . وقد اسلقنا مااحرره 
بعض المتاخرين في ذلك. وأن الإنشاء الواقعٌ خبراً للمبتد| لابدَ من صَرْفه بالتأويل عن 
الإنشائية. فراجعه. 


الجملة الثانية 


قال: فالحالان مُتداخلان. 

أقول: التداخلُ أن يكون الحال الثانية حالاً من ضمير في الحال الأولى» والنّرادُفء 
ويُطلقون عليه التعدّد أن يكون الحالان لشيء واحد. فإذا جُعِل (يَلعَبُونَ)''2 و(لَاهِيّة) 
حاليّن مِنَ الفتّمير في (اسْتَمَعُوه) فهما من قبيل التّرادف والتَّعَدّدٍ. وإذا جَعِلَ (يُلعَبُون) حالاً 
منه» و (لَاهِيّة) حالاً من الضّمير في (يَلعَبُونَ)» فهما من قبيل التُداخُل. 

قال: إذ لآ يقترن الخبرٌ بالواو. 

أقول: حكى الرّضِي”” وقوع اقتران خبر الآفعال النّاقصّةٍ بالواوء ولكنّه قليل. 


مُحذوفة. 


1 7 0 بيه 7 ا سس 7 0 0 
الحديث عنالآيةا ة (ما يان . . محدث إلا اس وهو ن » لاهيّة 
يث عن الآيةالكريمة ياتيهم من كر من ربهم ث إلا ستمعوه وهم يلغبون لاهيّة 
ُلُوبِهُمَ ) الأنبياء: 2 3.. 
3 انظر شرحه على الكافية 1: 235 يتحدث هنا عن الحديث آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد موضع الشاهد وهو 
ساجد انظر المغني ص537. 
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أقول: الحالية في المثال المذكور ظاهرة وإنما يُنظَرُ في أمثاله من نحو: ما أنعمت عليه 
لق" فزن الفنطوة ف روم 6 مضمون ما بعد إلا لمضمون ما قبلّهاء كما في 
اللخرط راتفا كما ق تقولاف :مهما انعنت عليه شكر وجحل مازيغة ]لا جالاً لا رف هذا 
المقصود. د. وأقربُ ما يُخرّج عليه أن يُقال المعتى ما أنعمت عليه إلا مقلدرأ شكرًه بعد ذلك؛ 
والمقدّرُ اسم مفعول على أن المراد [التقدير]””) من الله تعالى فَيلرَمُ وقوع مُتَعلّقِه؛ إذ كل ما 
قَدَرَ الباري» جل وعلاء وقوغه وقح حثماً فلمًا كان غرض المتكلم الإخبار بانه كلما أنه 
على زيدٍ شكره؛ ولم يتخلّف شكره إياه بعد إنعامه عليه لَرْمْ أن يكون الإنعامٌ واقعاً في حال 
تقدير الله تعالى لشكر اُنْعَم عليه؛ إذ لولاً تقديرّه لذلك لم [يقع]”” فبوقوع” الشكر بعد 
الإنعام عَلمَّ المتكلم أنّ إنعامه كان واقعاً في حال التقدير المشار إليهء فأخرج كلامّه على هذه 
الصورةٍ أمّا لو جُعلت الحالُ مقدّرة على معنّى ما أنعمت على زيدٍ إلا في حال كونه مريداً 
لشكريء أو في حال كوني أنا مقدراً لشكره. فإنه لا يَلزمٌ حصول المعنى المراد؛ إذ وقوعٌ 
الإنعام في حال إرادةٍ العبد””) لمعم عليه للشكرء أو في حال تقدير العبدٍ الْمنم لذلك لآ يِلرَمْ 
منه وقوعٌ الشكر, ولا بد لجواز تخلف الإرادةٍ الحادثة عنها وجواز وقوع الآمر بخلاف ما 
يُقَدَرٌه العبدُ والله تعالى أعلم. 
و و بل 0 | م 

قال: وقول الفرذوّق: (8) 


يأيدي رجال ل يَشِيمُوا سُيوفَهم *#*»* ولَمَ تكثر القتلى بها حين سّلت 


3 اج شكرهاد: شكراً. 

اج: تعقيب. 

من ج ود. 

سقط حتى التقدير من ج. 

الأصل: انفع. 

3 وقوع. 

بك سقطت من ج. 

ديوانه ص 139 (فيه: أولنك قوم) وانظر الكامل 1: 308 والإنصاف ص 667., 668. والمفصل بشرح ابن يعيش 2: 67 
والمغني ص 471. 537 وشرح أبياته 6: 108 109. 
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لآنّ تقديرَ العطف مُفْسدٌ للمعتّى. 

أقول: لآن مراد الشاعر مدحٌ هؤلاءٍ الرجال بأنّ شجاعَتّهم تحملْهُم على عَدَمِ 
إغمادٍ سُيوفِهم إلا بعد إثخان القتل''' بحيثُ تكثر قتلاهمء فلو جُعلْ لم تكثر القتلى عطفاً 
عان: 1[ لختزمرا لكان المعنّى 9 بأمرين: أحدهما عدم إغماد السيوفي. والآخرٌ عدم كثرة 
القتلّى بسيوفِهم مم سلّها وذاغيرٌ ممدوح عند الشجعان, فيفسد المعنّى. وقد تقدمٌ إنشادُ هذا 
البيت والكلامٌ عليه في الباب الأول في حرف الواوء وأبدينا هناك وجها ينتنِي به فسادُ 
المعئّى/ 334 فراجعه. 

قال: وقول كعبي. رَضِي الله تعالى عنه: '2) 


صافب بأبطح أضحى وهو مَْمُولٌ 


وأضحى تامة. 
أقول: هذا عجر بيت صدره: 


تجلرٌ عوارض ذي ظلم إذا ابسَمَتْ *** كأنهمّنهل بالرح مَعلولُ 


تجلو: تكشف. والعوارض جانب الأسنان التى في عَرْض الفم جم عارض. وذي 
ظَلْم: صفةٌ لمحذوفي. أي: عوارض فم ذي ظلم. والظلم. بفتح المعجَمّة: ماءُ [الأسنان]0© 
وبريقها. والمنهّل: اسم مفعول؛ من قولك أنهلتة: إذا سقيئه”” [السقي الآول والمعلول مِن 


47١‏ ج ود: الإثخان في القتل. 

'*) ديوانه ص7 والمغنى ص 537 و شرح آبياته 6: 257 258. 
"١‏ الأصل الإنان وهو تصحيف. 

040 


جود أسقيته. 
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عَللْته إذا سقيته]"'' السّقي الثاني. والرّاح: الخمرٌ. وثجت: مُزجتء والضميرٌ عائدٌ إلى 
الرَاح. وذي شب هذ دوق 7 أي: ماءٌ ذي شبمء أي: باردٍ. والشّبَمء بفتحتين [البرة]!) 
وامحنية» بفتح الميم» وإسكان الحاء الْهمّلةِه وكسر النون. وتخفيف المثناةٍ التّحتانية: مُنعَطَفْ 
الوادي والجمع الحاني. والأبطح: مسيل واسمٌ فيه دقاق الخصا. والمشمول: الذي تضربه 
ريح الشمال حتى يَبْرْةَ.”؟ وحاصل المعئّى: إنها تُظهرٌ عند ابتسامها أسنانا ذات ماء وبريق 
من فم كأنّ خراً ممزوجة بماءِ باردٍ خالطت ريقه. وإنما أذْعَى المصنف أنّ أضحى تامة بمعنى 
دخل في الضحى لوجود الواو في الجملة المذكورَةٍ بعدهاء فيمتنع أن تكون خبراً [لِما] © 
أسلفه من أن الخبرَ لا يقترن بالواو. وقد حكينا عن الرّضي أن ذلك يقع قليلا فلا يمتنع 
حينئل أن تكون ناقصة والله”© أعلم. 


الجملة الثالثة 


قال: الواقعة مفعولاً وحلها التَصبْ إن لم تَنْبْ عن الفاعل. 

اقول نما الكلام في جملة لا يراد بها لفظّها فإنّ التي يراد بها ذلك في حكم المفرد 
وليس الكلامٌ فيه فإذاً لا معتى لقوله: إن لم تنب عن الفاعل فإنٌ ما هو باق على حكم 
القملة لا توف عنم 1 1 ١‏ 1 

قال: أحذها باب الحكاية بالقول. 

أقول: هذا من الطراز الآول» فإ احكية بالقول مرادٌ بها لفظّها. فحكمُها حكم 


من ج و 3. 
جود محذورف. 
من ج ود. 
اج واد تبرده. 
إدزم 5 
الأصل : بما. 
ا بعده في ج: تعالى و سقط: و الله أعلم من د. 
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قال: والثانى نوعان: ما معه حرف التُفسير كقوله”' : 
وتزميئني بالطّرفي أي: أنت مُلِيْب ‏ *** وتقليكي لكنٌ إياك لا أقلِي 
وقولك: كتبت إليه أن إفعل, إذا ل تُقدر باءً الجر والجملة في هذا النوع مفسرة 
للفعل؛ فلا مَوضعٌ لها. 
أقول: مُوردُ التّسيم يجب أن يكون مُشتركاً بين اقسامه. ومن المعلوم أن المصنف 
سم الجملة الواقعة مفعولا إلى ثلاثة أبوابيء فيجب أن يكون وقوعها مفعولاً موجوداً في كل 
باب من الأبواب [الثلاثة التي جعلّها أقساماء وقد جعل أحدّ نوعي الباب الثاني من تلك 
الأبواب]2؛ وهو ما معه حرف النّفسيرء لا تكون الجملة فيه ذات محل. فلا يكونُ مفعولاًء 
فكيف يكون ما ليس مفعولاً ولا حل له قِسْماً مما هو مفعول وله محل؟ 
قال: وقوله: © 
رَخلان مِنئئن مَك ةأخيرانا: د د اد إثارأينارجلاً عُرياناً 


روي بكسر إن فهذه الجمل في محل نصبب اتفاقاً. 
أقول: اصل رجلان رَجُلانء بضم الجيم» فسكن تخفيفاً كما يقال: عَضْد في عَضد. 
وأشار بقوله: رُوي بالكسر إلى أنه لَْوْ رُوي بفتح أن لم يكن ما هو بصدّده؛ إذ حرف الجر 
مُقَدَّرٌ أي: بأنا رأيناء وما بعده في تأويل المفرد. وانظر هذا الاتفاق مع ما يذكره بعد عن 
0 00 اعد وار اه صوة م ل 
الغشري في قوله تعالى/ 335 (يُوصِيكُمْ ألَهُ ف أُولدِكُمْ للذكر ِكَل حَظ الْأركيين )4 
مِن أن الجملة الأولى إجمال, والثانية تفصيل لحاء فهي مفسّرة لا محل لها. قال المصنف: وهو 
الظاهر. 


تقدم تخريجه في ص 99. 


من ج و د. 
“0 انظر البيت في معاني الفراء 2: 412 والححسب 1: 109 , 250 والخصائص 2: 338 والبحر حيط 1: 399 والمغني 
”> النساء: 11. 
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فإن قلت: هذا في تلك الآية خاصة. 
قلت: هو من جملة صُور المسألة فينقل”'' الكلامٌ إلى ما يشايهها من الآمثلة. 
قال: ويشهدٌ للبصريين 77 التصيرد بح بالقول في نحو ( وَنَادَئ تُوح نهم فقالَ رَميٌ 


ا ا ( إِذْ تادَكك رَيَهُء نِدَآءُ حَفِيًا 69 قَالَ رَبّ إن وَهَنَ اَلْعَظْهُ 
إن اتَنى مِن اهلى) .ونحو ب إفي وهن 


أقول: فرق صاحب الكشاف”” بين هاتين الآيتيْن حيثُ اقترّنت جملة القول في 
الأولى بالفاء ولم تقترن بها في الثانية بأنه” أريدَ [بالتداء]!؟ في الأولى إرادةٌ التّداى فكأنه 
قيل: وأراد نوحٌ النداءً فقال. وأريد في الثانية نفس التّداء فلم تُعطّفْ جملة القول» بل جاءت 
مُفْسّرَة للأولّى. وقد سَبّق في الباب الآول في حرف الفاء كلام معه في الآية الأولى فراجعه. 
قال: كقوله: 
أو عرَأئي يوم جو سُوِيقَة **»* بَكَيْتْ فقالت لي هُنيدةٌ: ماليا 
والأصل: مالّك. 
أقول: فحكى قوطا بالمعتىء ويَحتمِلْ أن يكون مرادها استفهامّه عن حال نفسيهاء 
اق شنا وق ل بعتن يكت اقلا ركون سعد من فيل ها أذكزة المطتف كاوق الفافو يرب 019 
الجوَى: الهواءٌ وما انخفض من الأرضء وداخل البيتب» واليمامة» وثلاثة عشرَ موضعاً غيرها. 


لك 5 ود: فيتتقل. 

“© انظر رأيهم في البحر 1: 399. 

هود: 45. 

مريم: 23 5. 

270 

)6ش سقطت من د. 

00 د: فزن. 

الأصل: في النداء. 

(* الفرزدق ديوانه ص895 والمغني ص 540 والسيوطي ص 833 وشرح أبيات المغني 6: 262. 
9" انظر (الحوا) و (الساق). 
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وفيه أيضا و سُويْقة» كجُهيئة: موضم. وهضبة. وجب [بين]”' يَنبع والمديئقق وموْضِع 
بِالسّيالة» وموضع م ببطن كة وبنواحي المدينة يسكنه آل علي ب بن أبي طالبيء رضي الله عنهء 
وموضع يمّرْوء وبلذٌ بالمغرب. وتسعة مواضم يبَغداد. فانظر ماذا أرادَ بالبيت والله”© أعلم. 
قال: وقد قيل في قوله تعالى ( يَدْعُوْ لَمَن صَرُد أقَربُ مِن نفع )”” : إن يدعو في 
معنّى يقول. 
أقول: في هذه الآية إشكالٌ معروف وذلك أنه تعالى قال أولا ( يَدَعْوْ من دورب 


لله ما لا يَصِرُمْر ”0 أي: 1 يَعسبه. ومالا يمه أي: إن عبد (ذَلِكَ موَ آلضّدَلُ 


52 


هد 


الْبَعِيدُ)؛ أي عن الصّواب فَنقى الفّْرٌ والنفع عن الأصنام. ثم قال: (يَذَعُوأْ لمن ضبرود 
الريك ون تفع وني هذا إثبات الضّر والنّفع للأصنام وأجيب بأن الثاني إخبار عن الكافر 
بأنه يقول هذا الكلام حين يرى استضراره بالأصنام و لا يرى أثرَ شفاعتها التى كان يَعتَقِدُ 
وقوعها حين عبّدها. 

قال: مثلها في قول عند 050 
يدعون عثَّر والرماح كانها *** أشطان بئرفي لبانالأذهَم 


[فيمن روَى عَشَرُ بالضم على النداء]”©) 
المحذوف» فمن تم جاء الضم والمعئّى: يقولون: يا عنترٌ. وأما من رَواه بالفتح. فيحتمل أنْ 


بلق الأصل: من. 

بعده في ج و د: تعالى. 

09 الحج: 13. 

“4 الحج: 12. 

'”' ديوانه ص 29»: والجمهرة ص 169 والكتاب 2: 246 وأمالي الشجري 2: 90: 170 والرصف 317 والمغني ص 540 
والسيوطي ص 1 48 واللسان (شطن وشرح شواهد المغني 6: 266). 

6( من ج و د. 


1537 


يكون كهذا منادئ مرحٌماً إلا أنه على لغة من يَنوي؛ ويُحتمل أن يكون مرخّمأ غير منادى 
وقع ترخيمّه للضئرورة. وعلى هذا الاحتمال فلا حكاية؛ بل الدعاءً على بايه. وعنّر مفعول 
متدعرن: والأشعلان جمعٌ شنطن» بفتحتينء وهؤ: الحيل. وقال الخليل: ”21 هو © الخحبل 
ل ل ا ال ا ل 
الدابة ليَمنَع الرّحل مِن الاستيخار. 

قال: الثاني قد يقمٌ بعاد القول ما يحتملٌ الحكاية وغيرّها نحو: أتقول موسى في 
اقذار؟ فلتك أن تعدو موتى علمولا اول وق الدار مقع لأاثانناً علن لجرا القول تيدر 
القن ولك أن تُقدرهما مبتدا وخبراً على الحكاية. ْ ْ 

أقول: لم يتعرض المصنفْ في هذا الكتاب إلى شرح إلحاق القول بالظّنٌ في العمل 
على التفصيل» ولا بأس بأن نتعرّض إليه فتقول: لغةٌ سليْا© أن القول يلحقّ بالظن في 
العمل مطلقاًء أي: سواء وُجدت الشروط الآثية» أو بعضهاء أو لم يُوجَدْ شيءْ منها فيقولون: 
قلت زيداً قائمأء ويخص أكثر / 336 العَرب من غير سُلَيْمِ هذا الإلحاق بمضارع مَنْ يخاطّبْ 
مفرداء أو غيره» مذكراًء أو غيره. وهل يشرط كونُ هذا المضارع حالياً أو لا رأيان» ويُشترط 
أيضاً [أن يكون]'” بعد استفهام ما متّصل نحو: أتقول زيداً قائم؟» أو منفصل بظرفم 
00 


أبَعْدَ بُعدٍ تقول الدارَ جامعة *** شملي يهم أم دوامٌ البُعدٍ مَحَنُوما؟ 


''' رايه في الصحاح انظر (شطن) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري صاحب العربية والعروضء وهو 
أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب. وكان آية في الذكاء وله من التصانيف كتاب العين» والجمل والعروض 
وكتاب الإيقاع توفي سنة 170.160 وقيل 175 ه انظر طبقات النحويين ص47- 51 والبغية 1: 557 -560. 

لضع سقطت من ج و د. 

“© انظر الكتاب 1: 124. 
من ج ود. 

'* المغنى ص 909 والسيوطي ص 969 والتصريح 1 : 263 و الأشموني ص164 وحاشية الصبان 2: 33 وحاشية الأمير 
2 199 وشرح أبيات المغني 8: 107. 
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أو يجار ومجرورء نحو: أفي الدار 7 تقول ركذا جالساً؟ ا و باحد المفعولين كما في 
5 داق 
قوله: 


أجُهالاتقولُبني لوي *#»*#* لعم_رٌأبيك أم مُتَجَاهِلِينا 
والاستفهامٌ قد يكونُ بالهمزةٍ كما مكلناء وقد يكونُ بغيرها كقوله: ©) 
مََى تقول القَلْصالرّواسيما *#»#»*# يُدنينَ أمّ قايم وقاسِ ما 


ثم هذه الشروط ليست شروطاً لوجوب إجراء القول مُجِرَى الظنٌ؛ بل هي شروط 
لجوازوء فلك مع توفرها أو امل تعمل الظن.ولك أن تحك: فإن”7 فقدت الشروط أو 
بعضها تعينت الحكاية إلا عند سُلَيِم”. ثم هذا القول الملحق بالظنّ في العمل هل معناء 
الظيٌ بخصوصه أو الاعتقادُ مطلقاً حكّى بعضهم الأول عن ظاهر كلام سيبويه' “ وقال 
الح مركا مستي اط المتعكر ابام اق لي تقول زيدا قائماً 
فتقول: أعلمه قائماً بالسيف. فهو إذاً بمعنى الاعتقادٍ علما كان أو ظنا 


قال: وئيع الرُغشري” أبا علي”” في التقدير المذكور. 


''" نسبه في الكتاب إلى الكميت انظر 1: 3 12 والمقضب 2: 349 وشرح الكافية الشافية ص568 وابن عقيل 2: 60 
وشرح الكافية للرضي 2: 289 والخزانة 1: 423, 4: 23. 

البيت لهدبة بن خشرم أنظره في الشعراء ص 691 والمقرب 1: 295 وابن عقيل 2: 59 والأشموني ص64 والهمع 1: 

7 والصبان 2: 33 واللسان (قول). 

ج: فإذا. 

انظر الكتاب 1: 124. 

(”' الكتاب 1: 122. 

المراد القاسم بن أحمد اللورقي انظر رأيه في شرح الرضي على الكافية 2: 289. 

”2 انظره بشرح ابن يعيش 8: 61 وابن الحاجب 2: 171. 

(*" انظر المقتصد ص 479.. 
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أقول: فقال في المفصّل: ومن المواضع ا و ا 
أيُْهما"') شئت» نحو قولك أول مااقول: ا 
انك قلت : أول مُقولي حمد اللهء وإن قدرت الخبرَ محذوفاً كسرت [حاكياً] "هذه عبا 

قال: والصواب خلاف قولهما. 

أقول: لما قرّرّه في المقن وبّسطه إنّ قولك: إني أحمد الله إذا كان محكياً بأقول كان 
عين المقول. وكذا كل ما يُحَكَى بعد القول» ألا ترّى إلى قولك أعجبني قولُ زيدٍ: إن عمراً 
منطلِقٌ فالذي أعجّبك هو نفس المقول الذي هو إن عمراً منطلقٌ وإذا وَجَبْ أن يكوث القول 
هو في المعى متعلّقه كان تقديرٌ امثال أو [مقولي]* إني أحمد الله. وأولٌ أفعل التّفضيل» 
وهو لا يضاف إلا إلى شيءٍ هو بعضه. فيكون الإخبارٌ بقولك ثابت» أو موجود عن أول: 
إني اعد الأول باعتبار الحروفء الهمزةٌ وباعتبار الكلمات و إن فيكون”” الإخبار بثابت» 
أو موجود في المعنى عن الهمزة أو إِنْء أي: أول حروف هذا القول» أو أول كلماته موجود 
وليس مراد المتكلم هذا؛ بل غرضه أن يُخير بأن أول أقواله حمد الله تعالى» فإذاً الوجة 
الصواب هو أن يقال عام يع على الحمدٍ وغيروه فيكون الأول مُضافاً إلى قول عام يشملٌ 
الحمدَ وغيره. وأجزت بأنّ أولَ ذلك قولك: إئي أحمد الله أي: أولْ أقوالي هذا القول» وهو 
إني أحمد الل وعلى هذا فلا حاجة إلى خبر محذوفي. بل يكون: إني أحمد الله هو الخبن 
ووجت أن يكون علة لأنك اخمرت بهاعما مغناة غلة هذا منت فاقاله ا الاي 
وذا :وتوصيها: ومته اعد الصنتف: 


2 اج ود: أيتهما 
© س: فكانك. 
3 
من ج ود. 
اللي ج: يكون. 
(© انظر شرحه على المفصل 2: 172. 
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قال: الرابع َع الجملة بعد القول غير محكيةٍ به. وهو نوعان: محكية بقول آخر 


تحدوك كتر نه ال هاذا او 


- م - 6ه 0 هَ 9 5 و 5 00 قر 3 3 
لَسَسجِرٌ عَلِمُ) لآنّ قولهم ئمّ عند بسحره. ثم التقدير: فقال فرعون بدليل (قَالْوَا أَرَجة 


وَأحَام). 


(قال لْمَنَهُ مِن قَوَم فِرَعَوْنَ [بِتّ هَذَا 


أقول: الآآيةٌ التي فيها ( قَالَ ألْمَلَةُ ِن قَوْمِفِرَعَوْنَ ) هي في سورة الأعراف. وهي 
قوله تعالى ( قَالَ آلَمََةُ ين قَوْمِ فِرَعَوَنَ إن هَندًا لَسَجِرٌ ليم © يُرِيدُ أن مر جك ين 
أَرَضِكُة قَمَاذًَا تَأمه مون [قَالُوَا أرجة وَأَحَام) وهذه هي التى أرادها المصنفٌ وليس فيها 
بسيخره» وإنما هي في سورة الشعراء والتلاوة فيها (قَالَ للمَلَإ حَوَلَه: إنَّ مدا لَسَجِرٌ عَلِيمٌ 
6 يُريدُ أن رج 0 أَرَضِكُم بسِخره- قَمَاذًا تا و" نوقلق ]مان لك اك 
رحمه اش سها في التلاوة كما سها في آية سورة الواقعء وهي قوله تعالى (يَطُوفٌ عَلَيهِمَ 


و وو #كو > بير ض 


ولدان مخلدون © بأَكْوَاب وَأبَارِيقَ وكأسٍ من معن للا يُصَِدُعُونَ عا /337 وَِا يُنزفُونَ 


عه ده يكور < م 7 4 

© وَفَكهّةٍ يِما يَتَكَيْرُوتَ © وَخَرِ طَبْرِ يِمَا يَشَْهونَ (© وَحُورٌ عِين)” . 
فقال في أوائل الباب الخامس في المثال الخامس عشرّ من الأمثلة التى متى'بني فيها 
35 2 هاه وا مادام 32 م زوه أيوة د وادى "2 28 راع هم 
على ظاهر اللفظ ول يُنظر في مُوحِب المعئّى حصل الفسادٌ ونظيرٌ قراءةٍ مَن قرأ ( وحور 


. 


0 ع 5 5 و ليم دوم و 3 )5( 00 يمأ 5 
عين ) بالرفع بعد قوله تعالى ( يطاف علِهِم بكس من مين ) والإنسان محل النّسيان. 


.111-109 الأعراف:‎ "١ 
من ج ود.‎ 
الشعراء: 234 35 من ج ود.‎ © 
الواقعة 22-17 والقراءة بالرفع لابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم انظر السبعة ص622.‎ 27 
.45 (؟) الصافات:‎ 
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قال: وقول الشّاع : 7) 
قاألسا له وهو بعَيش ضنك عاد عاد اد لا ئكثري لُؤْمي. وَخلّي عَنْك 


أقول: هذان بيتان من مشطور السّريع المكشوفي. والضّئك: نت 
للذكر والأنثى. ضئُّك ككرْم ضنكا وضناكة وضنُوكة: عن كذال لقابو 

قال: وليس من ذلك قوله تعالى ( قال موسىّ 1 لزه سدق لقا عاء كد أيخز 
هَددَا)20 وإ كان الأصل) واللَه أعَلمُ أتقولون للحقّ نا جاءكم: هذا سحرٌ ثم حُدَفتَ 
مقالّتهُم مدلولاً عليها بجملةٍ الإنكار لآنْ جملة الإنكار هنا محكية بالقول الأول وإن لم تكن 
محكية بالقول الثاني. 

أقول: يعني فيَخْرُجٌ بذلك عما نحن فيه. لآن الكلامٌ الآنْ فيما إذا كانت الجملةٌ غير 
مَحكيق وهذه محكية» وقد ذكر المصنف هذه الآية” في الباب الخامس في تراجم الحذوف 
حيث تُرجّم على حذزف المفعول؛ وتكلّمنا عليها هناك بما فيه منازّعةً له في عدم جَعلِها محكية 
بالقول الثاني فانظره 5*6 

قال: ا بالحكية غير محكي وهو الذي يسميه الْمحدّثون مُدْرَجاً. 

اقول: هذا أحد أقسام الْمدرج عع وهو أن يذك” الرّاوي عقب سوقِه للحديث 
النبوي كلاماً لنفسه. أو لغيره؛ فَيرويه من بعده منّصلاً فيْتوهم أنه من الحديث. ومن المدرّج 
قسمٌ آخرٌء وهو أن يكون عنده مُتنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما. وقسم [آخر] ”'وهو 
أن يُسمعٌ حديثاً من جماعة مختلفين في إسناده أو مَْنِهِ فيّرويه عنهم بائفاق. وكل هذا حرام. 


*'' انظر البيت في المغني ص542 والسيوطي ص834. وشرح شواهد المغني 6: 267. 
انظر (ضنك). 
بعده في ج: الكريمة. 
(5) بط ت من ج. 
منج ود. 
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ولا 3 1 ان في ذلك و ممه - جليل. 
قال عه ( وكدا للك يمعلورت )رمك شكاينة ءاول اليل وها 
مستأنفة لا يقدّر لها قول. 
أقول: وقع في الكشاف *" ما نصّه: ثم قالت (وَكَذَالِكَ يَفَعَنُورَ) أرادت وهذه 
عادثهم المستمِرةٌ الثابتة التى لا ئتَخيْرُ لأنها كانت في بيت الك القديم» فسّمعت نحو ذلك 
ورات» ثم ذكرَت بعد ذلك حديث [الَدِيةِ] وما رأت من الرّاي السّديدٍ. وقيل هو 
تصديق من الله تعالى”' لقولها. وقد يُتعلقٌ السَاعُون في الآرض بالفسادٍ بهذه الآية 
ويجعلوئها حجة لآنفسهم. ومّن استباح حراماً فقد كمَرء فإذا احتج له بالقرآن على وجهٍ 
يفعلون مَحكي بقولهاء فتكونُ الجملةٌ في مل نصبٍ لا مستانفة. والاستئناف الذي ذكره 
المصنفْ حكاه الرُغغشري ثانياً عن بعضهم. وكان الأول هو المرئضى عنده. وقد يقال بأنّ 
الأول هو الرَاحج؛ لأنْ التأاسيس خيرٌ من التاكيد؛ إذ قولها وكذلك يفعلون كالتّذييل 
لكلامها السايق» والتُقرير له. 
قال: وقد اجتّممَ وقوع”/ خَبّري كان وإنُ» والثاني من مفعولي باب ظنّ جملة في 
0 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي له مصنفات عديدة في الحديث والتاريخ والكتاب المقصود هو: الفصل للوصل 
المدرج في النقل صاحب تاريخ بغداد كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين غلب عليه الحديث والتاريخ توفي سنة 
3ه انظر وفيات الأعيان 1: 93-92 ومفتاح السعادة 1: 237. 
جزء من قوله تعالى (قَالَتٌ إن آلْمُنُوكَ إذَا دَحَلُوا قَريَةَ أفْسَدُوهَا وَجَعَُوَا أعِرة أَهَلَهَا أَؤْلْدٌ وكدَلِكَ 


يَفْعَلُورَ) النمل: 34. 
© 147:3 
الأصل الهدهد وما أثبته موافق ل: ج و د والكشاف. 
إدزق قطت من ج. 


)02 قطت من ج. 
© ديوانالحذليين 36:1 والكتاب 1: 21! والمقعصد ص 493 وثلائة كتب في الأضداد ص186 والمغنيى ص 543 
والسيوطي ص 671) 834 وشرح شواهد المغني 6: 68 
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فإِن تزعُميني كنت أجهَلْ فيكم **»* فإئي شريت الحلم بعدك بالجهل 


أقول: َعَم ئردُ بمعتى ظنُ فََنصِبْ المفعولين اللّذين أصلّْهما المبتدأ والخبرٌ كما في 
ول الماع 00 


متت كتيها وا بشيخ *** إنماالشيخ من يدب دَبِيبًا 


وكمافي بيت المثن. إلا أن ثاني المفعولين فيه جملة» وهي: كنت أجِهَلٌ وفي الآخر 
مُقَردٌ وهو قوله: شيخاً وخيرٌ كان جملة أجهل وخيرٌ إن: شريت الميلم»©2 وشتريت هنا بمعنّى 
اشتريت» لا بمعنّى بعت. ْ 

قال: وهذه :انقسمت هذه الدملة / 338 إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها أن تكون في موضع مفعول مقي بالجارٌ نحو ( أَولَمْ يحَفكْرُوا ما يِصَاحِهم 
0 0*6( فَليَطرَ أ] أزكى طَعَامًا )”* ( يَسَعَلُونَ أيّانَ يَوْمُ آلدِينِ )”7 لآنه يقال: فكرت 
فيه وسألت عنه ونظرت فيه ولكئّها عُلّقَتَْ هنا بالاستفهام عن الوصول في اللّفظ إلى 
الفعول وهي من حيث المعنّى طالبةً لهُ على معتى ذلك ارقو 0000 

1 أقول: هذا الكلامء وإن كان ابنُ مالك قاله وغيره. مُشْكِلٌ» لأنَّ هذه الجملة إما 

أن جعل في محل نصبب باعتبار أن الفعل بعد إسقاط الجارٌ تعدّى إلى المفعول بنفسيه؛ فجْعِلَت 
الجملةٌ الواقعةٌ في تحلّه منصوبة باعتبار الحل؛ وإمًا أن جعل في حل جر باعتبار إرادةٍ ذلك 
الجارٌ الذي يتعدّى به الفعل المذكورٌ وكلاهما غير مّات. أما الأول فلأنَ هذا ركو د 


“2 لأوس الحنفي انظره في شرح الكافية الشافية ص 546 والمغني ص 775 والسيوطي 922 والعيني 2: 374 وشرح شواهد 
المغني 27:7. 

بعده في ج و د: الخ. 

© الأعراف: 184. 

4 الكهف: 19. 

«؟؟ الذاريات: 12. 


© انظر التسهيل ص72. 
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ونصبُ الفعل للمفعول المقيّدٍ بعد إسقاط الجارٌ ليس بمقيسء وأما الثاني فلأن إرادة حرف 
الك ميف كرو عايبلا فيداتفة خلزوة هذا اغل ليقي وخرف الك لا يمان عر 
العمل. والآظوة 31 تجمل اللعلئ فعلا علما عذوفا يذل قلي المذكوة رن الججملة ىبغ 
مفعول الفعل العِلْميّ. والتقديرُ أوَ لّم يُتفكروا لِيعلَمُوا ما بصاحيهم من جِنةِ فلْينْظ] ليَعَلَم 
اهنا اذك طعاماءرسالون ليعلموا آبان يوم الفين..واظر' [1]01"' ابن عمدو رحيته الله : 
لحظ الإشكال الذي قدمناه فأدْعَى أنه لا يعلّقَ فعلَ غيرٌ عَلِم وظنٌ حتى يُضَمّنَ مَعْتَاهْمَا 
أي: معتّى أحدهما لكنّ النَُضْمِينَ لا يَنَْاس» وما قلناه أولى لأنهُ خُلِفَ لدليل» وهو مَقيس 

قال: إل سّمِعْ المعلّقةٍ باسم عينء نحو: سمعت زيداً يقرأء فقيل متَعدية لاثنيّن ثانيهما 
الجملةٌ؛ وقيلَ إلى واحدٍ والجملة حال. 

اقول الذي نعلي لقوق عدر ةافول العافق دوعو انها تهدية إل مول واوا 
الجملة الواقعة بعدها حال. قال التُفتازاني أو بدل أو بيانٌ بتأويل الّصدر. اق سععت قول 
زيدٍ قائلاً كذاء أو قولّه كذا. 

قلت: يَلْرَّمُ عليهما حذف أن الناصبة ورفعٌ الفعل بعد الحذف. أو جعلّه بمعنى 
المصدر من غير حرفي سابك فيما ليس من الابواب المعروفة ومثله ليس بمُقيس عند 

قال: ومما يَوْهَمُون في إنشاده وإعرابه: ©) 


21111 لَب أي دين كدايّت #ي«ب* وأي غريم للتّقاضيي غريمّها 


أقول: يَوْهَمُونء بفتح حرف المضارّعة وعين الفعلٍ جميعاأ فهو كيُغلطُون وزناً ومعنى» 
وماضيه على هذا وهم بالكسرء كغلط. ومصدره: لوهم بالفتح كالغَلّط. وفي الصحاح:!0 


من ج ود. 

22 ينسب البيت إلى يحنون ليلى وقيس بن ذريح وم يرد في ديوانيهما المطبوعين انظره في المغني ص3545 والسيوطي ص834. 
2 وشرح ابيا المغنى 6: 270. 

00 انظر (وهم) 


165 


وَهِمْتُْ في الحساب أَوْهَم وها إذا غلطت فيه. ووَهَمْتُ في الشيء, بالفتح, أؤهه'" إذا 
ذهب وهمّك إليه وأنت تريدٌ غيرَه انتهى. وهو مخالف لا ارتكبّه المصنفْ ووهْمُهم الذي 
أشار إليه في الإنشاد والإعراب رفع أي الأولى وجعلّها مبتدا. 

قال: والصوابْ فيه نصب أي الأولى. على حدّ انتصابها في (أى مُمقَلَبِ)© إلا 
أنها مفعول به لا مفعولٌ مطلق ورفمٌ أي الثانية مبتدأ وما بعدها الخبرٌ والعلّم معلّقّ عن 
الجملتين المتعاطفتين الفعلية و الاسمية. 

أقول يجورُ أن يكون نصبْ أي”” الأولى على أنها مفعول مطلقّ نظرأ إلى أن الدَيْن 
مصدرٌ محذوف الزاوئد. والأصلُ ئداين» وأمًا إذا كان النصب على أئها مفعول به فالدئ4) 
اسم لما يُْحدٌ في الذمة لا مصدرٌ. 

قال: واضطرب في ذلك كلام الرّعغشري إلى آخره. 

أقول في تفسير سُورة هُود من الكشّاف”: فإن قلت: كيف جازٌ تعليق البَلْوَى؟ 

قلت: لِمافي الاختبار من معئى العِلْمء لأئه طريق إليه فهو ملاس له. كما 
الِلم. 

وقال في تفسير سورة اْلَك: فإن قلت: مِن أينَ تعلّق قوله: (أي: أَحَسَنُ عَجَلهُ)!7© 
بفعل البلوَى؟ 


كذا والصواب: أهم كما في الصحاحء في ج ود: وهما. 
0 5 0 001 0 ->_ 4 
00 ج ود: النمب في اي. 


ج: والدين. 
** يشير إلى قوله تعالى (وكارت عَرْسْهُه عل َلْمَاءِ لِيَبلْوَكُم أَيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَّلاً) هرد:7. 
(» 259:2. 


27 جزء من قوله تعالى (ألَذى خَلَقَ آلْمَوْتٌ وَآَْيوة لِيَبلُوَكمَ يي أَحْسَنٌُ عَمَلاُ) الملك: 2 وانظر الكشاف 4: 134. 
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قلت: من حيث / 339 إِنْه تُضمن معتى العِلْمٍ فكأنه قيل ليُلِمكم (أَيُكْرْ أَحْسَنُ 
عَبَلاٌ). 

وإذا قلت: عَلِممُه أزيد أحسنْ عملا أمْ هوء كانت هذه الجملةٌ واقعة موقع الثاني من 

فإن قلت: أيُسَمى هذا تعليقاً؟ 

قلت: [لا]'' إنما النّعلِيقَ أن تُوقِعَ بعده ما يسد مسد المفعوليْن جميعاً كقولك: علمت 
ابهبنا عحروة وعلمه أزية ميطلق؟ آلا ترى لا فصل يعد يبي اعد المتعولين بين آنا بقع ها 
بعذه مصدرا بنحرفف الاستفهام وغير مصلر به» ولو كان تعليقاً لافترقت الحالان”” كما 
[افقرقا]” في قولك: علمت أزيدٌ مُنطلِقَ؟ وعلمت زيداً منطلقاً هذا كلامّه بنصّه 
والاضطرابُ عليه لاثِحّ كما ذكَّر”” المصنف» وأشار إليه الطّيى حاكياً له عن صاحب 
التّقَرْيبي” وحكّى عنه استشكال وقوع الجملةٍ الاستفهامية مفعولاً ثانياً قال: وإنما تق مَوقع 
المفعولين جميعاً مثل: علِمت أيهم خَرَجَ لآنْ المعتى علمتُ جواب هذا الاستفهام ولا تُقَدَرٌ 
مثله في: علمنّه أيهُم خرج؛ إذ لا معنّى لقولك: علمئّه جواب هذا الاستفهام. 

قلت: وقد كنت أَجَبْتْ عن هذا الاضطراب الذي يلوح في كلام الرُعغشري عند 
قراءة هذا المحل من الْغنِي علي بالديار المصرية في سنة [كماني عشرَة] ' وثمانمائة بأله 
يُحتمل أن يكون مراذه بالتُعليق المذكور في سورة هود ليس التَعلِيقَ المصطّلّح عليه؛ وهو 
الإعمال في امحل لمانع يَمْنمٌ من الإعمال في اللّفظ وإنما المرادُ به تسليطٌ فعل البلوَى على 


من ج و د. 

© الكشاف: الحالتان. 

© الأصل: افترفتا. 

اج واد ذكره. 

(47 صاحب التقريب هو محمد بن مسعود الشيرازي السيرافي قطب الدين أبو الفتح مفسر عالم بالنحو له عدة كتب منها شرح 
اللباب في علم الإعراب للاسفرايني تقريب التفسير في تلخيص الكشاف توفي سنة 710 ه انظر هدية العارفين 2: 142 
وبروكلمان 5: 222 والأعلام 7: 96. 

(©) الأصل: ثمان عشر. 
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الجملة الاستفهامية بحسب المعتى بحيث يكونُ بينهما ارتباطً وانّصالٌ معنوي ول أرَ قبل 
إلقائي لهذا الجواب أحداً تعرض له ثم رأيت في أثناء كتابي لهذا التأليف بهْراولة في شرح 
اليمني”!' على الكثناف' ما نصّه: هاهنا أثيت التعليق امعنوي ولَمْيُبيّن التعليق الإصطلاحي' 
اكتفاء بذكره في سُورة الْملك. فإذاً لا تنافض. والمرادُ بالتعليق المعنوي الاتصالُ انتهى. 
وهذا عينُ ما كنت قلتّه أولاً ولله الحمد والنهُ. وقد حاول الطَِّى رفم الاضطراب 
يِمَا حاصله أن الفعل المعلّق في سورةٍ هودٍ محذوف, والتقدير: ليبلوَكم فيعلم أيِكم أحسنْ 
عملاء ويكون المرادُ بقوله عليق فعل البلوَى تعليقَ ما هو مسببٌ عنه. وهو العِلْم فاكتفى'© 
بالستببيه وهو الابتلاء؛ عن الْمسبّبء وهو العِلْمٌ؛ وهو المرادٌ من قوله لأنه طريقٌ إليه كالنظر 
والستمع. وأمّا في سورة الملك فلا حذف» ولكن ضُمّن فعلْ البلوّى معئى العِلم كانه قيل 
ليُعلمكم يكم أحسنْ عملا فامئئم” التعليق؛ لأنه إنما يكون) حيث يُوقَعٌ بعد المعلّق ما 
يسدٌ مسد المفعولين جميعاء وهنا سبق المفعول الآول وهو المضمرٌ المنصوب فامتّئم”” القول 
بالتعليق؛ [والرّغشري]”؟ اختارَ في هذا الموضع النََضْمينَ وهو بابْ واسعٌ صحيح من 
حيث العربية» وإليه الإشارةٌ بقوله من حيث تضمّن معئى العِلّم. قال: وأما قولُ صاجب 
التّقريب”' لا تقعٌ الجملة الاستئنافيةٌ مفعولاً ثانياً فَيضعُفٌ”*' بأنها إذا وقعت مفعولاً أول في 


قوله تعالى ( 5 ” ليمع عن كل شك امأ شد عل رحن عيبا )1, أي 011 


- 


2١‏ / أعثر على كتابه الذي أخذ منه النص. 
0 سقط حتى وهو العلم من د. 


جدود وامتنع. 
40 د يمكن. 
00 جره وامتنع. 
© الأصل: فالزمحخشري. 
)2 م أعثر عليه. 
'* ج ود: فضعف. 
90 سقطت من د. 
)00 مريم: 69. 


للك قطت من ج واد. 
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لنَنْرَعَنٌ الفريق الذين''' يقال في حقهم: أيهم الخو د الخليلء”” فكيف عِتَنِ 
وقوعُها مفعولاً ثانياً بالتاويل؟ أي: لنُعْلِمكم الفريق الذين”” يقال في حقهم: : أئهم أحسن 
عفلة؟ وقد أنعنت ماني الافاق”" حي قال: التغليئ عن أن التعولن يه خلاف 
والأصحّ هو الذي أجازه”” الرغشريء وهذا النحو عشه”” فيه يُدْرَجُ"” ويُعرف”* كيف 
يدخل وَيخرج إلى هنا كلام الطبى. 

قلت: 0 ا حُذفُ فعلٌ العلّم منهاء [ول يُضْمّن فعل البلوّى معنى 
الهلمء وآ | مذ فيه اسع التلوى معنن العم و 0-6 الهم 0ل 
)”1 عن وجه ل وأمّا جوابه عن إشكال وقوع الجملة الاستفهامية مفعولاً 
ثانياً ففيه نظر. وأما ما َف في كلام الأخشري من تعليق لتر البصري والاستماع فقد قال 
الرّضصي: 7" إِنّ الاستفهام يقع بعد كل فعل يُفِيد”' معثى العلم كعَلِمت وبيس وَدرَيسُ 
وبعد كل فعلٍ يطلب به العِلْم ٠‏ كتفكرت» 5 وبلوؤت» واستّفهمُت وجميع أفعال 
الخواس» كلمست» وأبصزت“» ونظرت» وَسمعتء وشّمّمت» وذقت؛ 19) 
قال: واستدل ابن عغصفور بقول كُسر :213 / 340. 


20 


“© انظر الكتاب 2: 399. 

230( اج الذي 

.134 :4 حاشيته على الكشاف‎ 244١ 

”6 ج ود: وهامش الأصل اختاره ومتن الأصل موافق للانتصاف. 
للك دا غشه. 

0 د تدرج. 

2 0 تعرف 

9 مقط حتى معنى العلم من ج. 

2100 من د. 


'''' الأصل فسأل وني الهامش فيسأل وفوقها ع. 

'“'' انظر شرحه على الكافية 2: 284. 

7 مقط حنى وبعد كل فعل من د. 

0140 بعده في ج: فيعلق. 

'*'' ديوانه ص96 وأمالي القالي 2: 108 ودرة الغواص ص 193 والمغني ص546 والسيوطي ص 813. 834 وشرح شواهد 
المغني 6: 271 والخزانة 2: 378. 
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وما كنت أدري قبل عَرْة ما البكا *#** ولا مُوجعات القلب حنّى تولت 


بتُصب مُوجعات. 

أقول: وجهٌ الاستدلال أن قوله ما البُكأ جملة استفهامية عُلّقَ عنها أدري فهي في محل 
نصببء وقد عطَّف على هذا المحلّ موجعات بالنُصب. وقد نازعه المصنف في تعين هذ 
الشاهدٍ لذلك بما ذكرّه في اَْنِء ولا يخفَى أنْ كلآم ابن عُصفور تضّمّنَ القول بصحّة التُعليق 
لفعل الدّراية» وأنّ المصنف لم يَرُدُه. 

وقد وقّع'" في المختصر المتداوّل بهذه البلاد” المسَمى بالوَاني ما يَقتَضِي أن دَرَى لا 
يُعلّقء وذلك أنه بعد أن ساق أفعالَ القلوب وخصائصها ذكرَ أن أفعالاً تُشِيِهُها في مُجِرَّدٍ 
نصب الجزءيْن» وعَدٌ منها دَرَى فاقتَضَى ذلك ألا يَمِبْتَ ها شيءٌ من خصائص الأفعال 
القلبية؛ ومنها [التعليق]”” وإنما تُشابهها في نصب جُزْئي الاسمية خاصة. وقد راج ما في هذا 
المخمصَرٍ على مُستَشْكِلٍ الواضحات من مُدرسي تهراولة» واستشكل به قولَ مَن قال من 
العرّب نهم كالحلقة المفرغة لا يُدرَى أين طرفاها”” مِنْ حَيْ أن يُدرَى في هذا الكلام 
مَعلّقَ وقد قال صاحب الوافي' ما يقتضي أله لا عل وعَفَل عن فوله تعالى([َإنَ أُذرِمت 
ُقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تُوعَدُوَ )©. وقوله تعالى] 7( وَإِنَ أذْرف أعَلَهُ فِتَكَة فِثتهٌ لكر وَمَتَعُ 


إل حِينٍ )** وقوله [تعالى]” (وَمَا يُدَر ريك لَعَلَّ آلسَاعَة عَةَ تَكُونُ قَرِيب) الم وله فال 


جود وجدت. 
(©) المراد: بلاد الهند. 
07 الأصل: التعلق. 
04 انظره في مجمع الأمثال 2: 297 وفيه: وهي التي لا يدرى. 
ابلق 3 من. 
(©» الأنبياء: 109. 
00 من ج واد. 
(؟؟ الأنبياء: 111. 
)9 من د. 
9 الأحزاب: 63. 
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( قُلَ إن أذركت أقَرِيبٌ ما تُوعَدُو نَ عمل لَه ون آم )01 وقوله تعالى (وَمَا يُدْرِيكَ 
ع )20 وقوله تعالى”” ( وَمَآ أَدْرَنكَ مَا يَوْمُ دين 9 نّم مآ أَذْرَئكَ مَا يَوْمُ 


آلدير:ي )**. وقوله تعالى ( أَلَفَارِعَةَ ( ما آلْقَارِعَةٌ 9 وَمَآ أَدْرَكَ مَا ألْقَارِعَةٌ)!2, 
لماي اي او 20 
قولف صلَى الله عليه وسلم: وما يُدريك» لعل الله اطْلَع على أهل بَذْر فقال: اعمَلُوا ما 


اث 5 0 ا 0 000 
شِتكّم؛ فقد غَفَرْتْ لكم. ”” وكذا غَقَل عن قول زُهِيرِ 2 
وما أدري؛ وسوف إخال أدري» اضيا ةن حصن م نسساء؟ 


ل ا 11 
وقو عمر بن بي ربيعة: 


قوالله ماأدريء. وإن كنت داري يا *«#** بَسَيْمٍ رَمَيْنَ الجمنٌ 2 بثمان؟ 


آراد: أبسَله؟””" والشواهدٌ على : تعليق ذلك كثيرة جداً والنص عليه موجوةٌ في 
النُسهيل”'' وغيره؛ وقد مر لنا قريب أنّ الرُضِى صرح أن الاستفهام يقمّ بعد كل فعل يُفِيدُ 


ل الجن: 25. 

20 عَبمْن: 3 

90 سقطت من د. 

(© الانفطار: 17 18. 

© القارعة: 3 

القارعة: 10. 

(7 المهمزة:5. 

59 ج وقول الني د: وعن البي. 

'* انظره في صحيح البخاري كتاب التفسير' 18: 137. 

)00 تقدم تخريجه في 83. 

04 شرح ديوانه ص266 (فيه: ما أدري وإني لحاسب. ورميت) والكتاب 3: 175 والمقتضب 3: 294 وامالي الشجري 1: 
6 2: 335 والفصل بشرح ابن يعيش 8: 154 والرصف ص135 والجنى ص35 وابن عقيل 3: 294 والخزانة 4: 
7 والعينى 4: 142. 

الأصل: بسبع. 

ص 72. 
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معنّى العلم. وعد من ذلك دَرَيت» وحينئل فما معنّى الجمودٍ على قول صاحب ألواني 
واطراح غيره من الآئمة» مع اعتضادٍ رأيهم بأفصح الكلام وفْصِيحه؟ والتّوفيق بيد الله 
تغال: 


الجملة الرابعة 


قال: المضاف إليها ومحلها الجر. 

أقول: لا ينبي أن ُنتَظمء هذه في سلك الجُمل التي لها حل من الإعراب ضَرُورة أن 
اراق ضعها نا كون هله حتفي ولا كرون ق معن المقردة بل تتكونة واقعة بطرقعةبو اهناف 
إليه لا يكونُ جملة حقيقية وكيف» وهو لا يكون إلا اسماً أو ما هو في تأويل الاسم. 

قال: ابن الحاجب:"' لآنّ المضاف إليه في المعنّى محكومٌ عليه. لآنه مُنسوب إليه» أو 
لآنْ غلامٌ زيل في معنى زيدٌ له غلامّ أو مالك غلام. هذا كلامه. فإذا قلت: قمتْ حينٌ قام 
زد فالمعتّى: قمتْ حينٌ قيام زيدٍ فلم تُضفْ في الحقيقة إل إلى المفرهٍ دون الجُملة. وقد أنشد 
ابن حِنّي في المخصائئص© له قول ادن 

بجفان عتري ناهيكًا 0101 وسّديفمٍ حين هاج الصثير 


لفان جمع جَفْئَة وهي كالقّصعة. وتعتّري ناديناء أي: غشى مَحَلْنا وتأتيه. 
والسّديفف: سنامٌ البعير» أو التاقة. والصِنّبْر» بصاد مهملة مكسورة» فنون مشددة مفتوحة فباء 
موحدة ساكنة فراء هو: البَّردُ. ثم قال ابن جني في توجيه ذلك كان حق هذا إذا قلت الحركة 
أكون الماة مشتموعة لأآن الراء مترفوعة ولكنه قدّرَ الإضافة إلى الفعل / 341 يعني 
المصدرء كأنه قال: حين هيج الصئّبر يعنى أنه نقل الكسرة في الوقف إلى الباء الساكنة 


''' انظر شرح المفصل [: 2.400 401. 

0“ 200:3.254:2281:1. 
ديوانه ص63 (فيه: من سديف بدل وسديف) وانظره في الخصائص 1: 281, 2: 254, 3: 30 وحاشية الخضري 1: 
9 والصحاح واللسان (صبر). 
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وسُكْنتٍ الراءً. وهذا من الغرائبء فإن الصّنبر لا شك في كونه فاعلاً يهاج لكنّه أعربّه 
بالكسر نظرأ إلى أنْ الفعل في معنّى المصدر المضاف إلى هذا الفاعل ثم نقلَ الكسرةء وعلى 
ذلك يِتنرّل اللّغْرُ الذي نظمنُه فيه قريباً وهو قولب ”2 


أياعلماءًالجئْدِإلي سائل **»* فَمُنُوا بتحقيق به يَظهرٌ السْرٌ 
أرى فاعلاً بالفمل أعرب لنظّه *** بجر ولاحرف يكوثُبهالجوُ 
وليس كي ولا مُجاور عإد جد عاد ِذِي الخفض والإنسانُ للبحث يَضْطرٌ 


فهل مِن جواب [عندكم]” أستفيده ‏ »*#»* فمِن بَحركم ما زال يُستخرّج الدرٌ 


قلت: وَقدٍ استشهد الجؤهري” بِبَيْتٍ طرفة على أن الصئَيرء بكسر الباء: شدةٌ البرده 
فجعل الكسرة أصلية لا منقولة» وجوّز أن تكون الباءٌ ساكنة في الآصلء ولكنْ حُركت 
بالكسر للضّرورة. وعلى هذا فلا يتتّرلُ اللْغرُ عليه» وإنما نظمتة مُريداً به 3 طرفة اعتماداً 
على توجيه ابن جني المتقدم وبالله التوفيق. '4) 
قال وقول العا 0 


وكُن لي شفيعاً يوم لا دُو شفاعَةٍ *** يمُّغن قَتيلا عَنْ سَوادٍ بْن قَارب 


أقول: المخاطّبْ في هذا البيت هو النّى صلّى اللْهُ عليه وسلّم وقد أنشده صاحبّه 


الضّمير. والفتيل: ما يكونُ في شيق النَواق ويقال: [هو ما]” يُفئَلُ بِينَ الآصبُعين من الوّسخ. 


!2 انظر الأبيات في الأشباه 3: 37: 38 وحاشية الخضري 1: 158: 159 وحاشية الأمبر 2: 66. 


7 الأصل: منكم. 
50 انظر (صير). 
040 بعده في د: والله أعلم. 


“67 سواد بن قارب الأسدي السدوسي انظر البيت في شرح الكافية الشافية ص 440 والمغنى ص 548 وابن عقيل 1: 310 
والسيوطي ص835 وهمع الموامع 1: 127 وشرح شواهد المغنى 6: 271 والعيني 2: 114 ونتائج التحصيل ص1266. 
( الأصل: ماهو. 
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وهو منصوب على الّصدرء أي: بمغن إغناءً ما كأحد الوّجهيْن [في]'' (وَلَا يُظَلَمُونَ 
تيلا )2 . 

قال: ولا يتأنّى هذا الجواب في البيت. 
تخريجه على وجه آخرّء وهو أن يكون دُو 
شفاعة اننبا 01 مُحذوفة» أي: يوم لا يكونُ ذو شفاعة بُمغن. فالإضافة إلى جملةٍ 
فعلية» والباءٌ زائدة في الخبّر على حدّ قوله: #) 0 


أاقول: إن 1 يتأت هذا بعينه فيه؛ فيتائى 


ليإ" مدت الآيْدي إلى الزاد لَمْ أكن *»*» بأغجلهم؛ إذ أشنجم القومٍ أعجّل 


وقدأنشد المنصفُ بيت سواه بْن قارب في التوع السابع من الجهة السادسة من 
الباب الخاميسء وذَكَرَ هناك أن جواب ابن عُصمُور لا يتأئى فيه كما ذكَرَ هنا. 

قال وزع اهدري شار الريدية ولب بالموئ المقسشر امقر" أذ حين 
في قوله: زوق 


تاراح في الل بَينَ إلى *#** حيث تحَجّى المأزمان ومِتى 
000 من ج ود. 

5 00 م 5 ا سار 6 00 و2 ا 

09 جزء من قوله تعالى (فَأوْلتبلك يَقَرّهُونَ كحَبَهُمْ وَلَا يَُلَّمُونَ َتِيلاُ) الإسراء: 71 

)030( الأصل: لتكون. 

4) 


البيت من لامية العرب للشنفرى ص42 انظره في شرح الكافية الشافية ص 424 والمغني ص 728 وابن عقيل 310:1 
والسيوطي ص 899 وشرح أبيات المغني 2: 392 7: 50. 


7 في النسخ إذآ وسيرد في الباب الخامس باب كان بهذه الرواية المثبتة وهي موافقة للامية وباقي المصادر. 

”© والشارح هو أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني التميمي. شيخ اللغة وإمام النحو في المغرب له كتب عديدة منها 
الجامع في اللغة » وضرائر الشعر توفي سنة 412 ه انظر إنباه الرواة 3: 87-84 وإشارة التعيين ص301 - 302. 

'7 أما المفسر فهو أبو العباس أحمد بن عمار المقرئ النحوي كان مقدما في القراءات والعربية» أصله من المهدية. ودخل 
الأندلس» وصنف كتباً منها التفسير مات في العقد الرابع بعد الأربعماثة. انظر إنباه الرواة 1: 92-91 والبغية 1: 351. 

إبلف 


انظر مقصورة أبن دريد ص56 والمغني ص 548 وشرح أبياته 46. 
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لا خَرجَت عن الظرفية بدُخول إلى عليها رجت عن الإضافة إلى الُمل» وصارت 
الجملةً بعدها مدق اكات ير رابفر لهاء وهو فيه ليش بشيء ِمَا قدّمنا في أسماء 
الزّمان. 
"وهر اللعورقه سنمور إل لود ب جو يانه ترم الكت انها 
كنذلك غلى غين القياسء وَالْدَرَيْدِية هي القصيدة المقصورة المنسوبة إلى أبي بكر بن دُريٍ 
وأولها: 7 


أمائرّى رأسِى حاكى لَوُه #**» طرة صُبح تحت أذيال الدْجَى 
واه" تَعلَ ا يض في مُسوَده *#** مثل اشتعال النار في جزل العْضّى 


[وقوله]” في الملبيّين”” جمم مُلَبْ وهو مَنْ يقول لَبيّكَ اللهم لبيك إلى آخرها في 
حج أو عمرة: وتحجى: أقام. والمأزمان» يم مفتوحة؛ فهمزة ساكنة» فزاي مكسورة: مكانٌ 
ضيّق بين جُمّع'” وعرفه. ومِئى: قرية بمكة وتُصرفء سُمّيت بذلك لا يُمئّى بها من الدماءء 
وقيل لأنّ جبريل لَا أراد ان يُفارق آدَم قال له تمن قال: أتمنّى الجنة» فسُمّيت منّى لأمنية آدمَ 
كذا قال في القاموس. "6 

وأما رَدُ )5 لكلام المهدوي بما قدّمه في أسماء الزّمان فَيعنِي بها كوئها ضاف / 
2 إلى الجمل ظروفاً كانت: أو أسماءً وفيه نظر؛ إذ لا يَلرَمٌ من بوت هذا الحكم في أسماء 
التزنان بوه فى اسماء المكنانء الآ كترى 5 اسماء الرمات تضاف كلها إن الخملة::واسناء 
المكان لا بَضاف منها إلا حب تَعَمْ َوه السوال عن سيب البناء غلى رآي المهدوئ فإتهاً 
قر نفاة عله صل وإئما هي بمعتى مكان أي إلى مكان نَم فيه: المأزمان» ومئى. - 


جود والنسبة. 
(* انظر مقصورته ص 13., 14. 
030 
4 بعده في د: هو. 
50( 


د مجمع وني اللسان (أزم): بين المشعر وعرفة وفيه أيضاً رواية عن الأصمعي: بين جمع وعرفه. 
)6ش انظر (أزم). 
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قال: آية بمعئى علامة فإئها تضاف جوازاً إلى الجملة الفعلية إلى آخره. 

أقول: وَجّه ذلك بعضهم بأنّ الآية بمعنى العلامة مشابهةٌ للوقت. لآنّ الوقتَ حادثٌ 
صار علّماً لحادث آخرّ كقولك: آنِيك طلوعٌ الشّمس فصار طلوعها آية الإتيان وعلامته 
فَمِنْ ئمَّعُوملت معاملة أسماء ء الآوقات في جواز الإضائة إلى الجملقء وان شتراط الفعليق 
وتصرف الفعل» وكوئه مُثبتأء أو منفياً بجا(" محال2 على المتماع. 

قال كقوله: )03 


بار يرون الال تنا 
أقول: هذا صدر بيت عجزه: 
كأنٌ على سنايكها مُداماً 


إقدام الخيل تقديمهاء وَ شعكأ جمع أشنعث وهو: المع الرأس. والسّنايك جمع سبك 
كبُرئن» وهو طرف مُقَدَمِ الحافرء والمدام: الخمر» يعنى ني أن أطراف مُقَدَم حوافرها دامية حُدْرْ 


كانها صُبِعْت بخمر. وضميرٌ يقدمون ضميرٌ غيبُةِ يعودُ على بي ميم المذكورين في بيت قبله 
وساتق: 


قال: كما قال: © 
بآية ها حون الطعاما 


9 اج ود ما. 


20( د. يحال. 
07 نسبه سيبويه وحده إلى الأعشى ولم يرد في ديوانه المطبوع وينسب أيضاً إلى يزيد بن عمرو بن الصعق انظر الكتاب 3: 
8 والمفصل بشرح ابن يعيش 3: 18 والمغني ص 549 والسيوطي ص 811 وشرح شواهد المغنيى 6: 277 والخزانة 3: 
5 -137. 

”6*7 البيت ليزيد بن عمر بن الصعق انظره في الكتاب 3: 118 والشعر والشعراء صص636 والكامل 1: 171 والمفصل بشرح 
ابن الحاجب 1: 420 والمغني ص 549 والسيوطي ص836 والممع 2: 51 والخزانة 3: 138 وشرح أبيات المغني 
1:6 7. 
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أقول: هذا عجر البيت الموعود بإتيانه وصدره: 


ألا مَنْ ملع عنّي ثميما 
طَلَبّ من يُبلعْ عنه رسالة لبني تميمء فكأن قائلاً قال: بأي عَلامةٍ يُعرفون. 
فقال: يُعرفون بعلامة حبّهم للطعام. وبنُو ميم يُعيّرون بشْدَةٍ الشرَه في الأكل» 
والمحبّة للطعام والِرص عليه. ويقال لهم: أسْرَى الدّخان. 
قال: ثم”'' هو غيرٌ متأت في قوله©: 


بآية ما كاثوا ضيعافاً ولا عُرْلاً 


أقول: بل هو متأت بأن تكون ما مَصْدريةٌ ولا النافيةٌ محذوفة لدلالة ما بعدّها عليها 
والمعنى بآية كونهم لا ضعافاً ولا عزلاً. ش 

قال: وقيل بمعئّى الذي فالموصوف معرفةٌ والجملةً صلةً فلا محل لهاء والأصل: اذهَبْ 
في الوقت الذي تسلمٌ فيه. '*) 

اقول: هذا القول مع ضَعفه ارج عن فرض المسألةٍ في كون ذو مضافة إلى 
الخملة 

قال: وم شواهدها قولّه:(4) 


رما لذن سالمُمُونا وفَائَكُم *#*#* فلايك متكم للخلافو جُنوح 


بلق سقطت من ج. 
هذا عجز بيت لعمرو بن شأس صدره: 

ألكني إلى قومي السلام رسالة 
انظره في الكتاب 1: 197 والمقتضب 4: 160 والمغنيى ص 549 والسيوطي ص835 وشرح شواهد المغني 6: 281 
والعيني 353,ص,., 
تحدث هنا عن قول العرب اذهب بذي تسلم. 
6*7 انظر البيت في المغنبيى ص550 والسيوطي 836. والهمع 1: 213 وشرح أبيات المغني 6: 286. 
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اقول المساَُ: ترك الْحَرْبٍ والجنوح: الميل. وتكون إِمَا تام فمنكُم يتعلّقَ بها 
وجنوح فاعنّهاء وللخلاف يتعلّقَ به [وإمًا ناقصة فجنُوح اسمها ومنكم خَيرّهاء وللخلاف 
تعلق به]”'' أو بجنوح وتقديم المعمول ني كلا الوجهين على المصْدّر من التوسع في الظرف. 
وإضافة لذن إلى الجملة مما امتازت به عر عنّدَء ولدّى. ومِنْ شواهد ذلك أيضاً قوله: ©© 


صّريعٌ غُوان رَافَهَُنُ وَرُقَهُ **» لَدُنْ شب حنّى شاب سُودُ الأوائب 
م | 


وقد أنشد المصِئَفُ عجرّ هذا البيت الأخير في الباب الأول في فصل عند من حرف 
العين الْمهمّلةِ.') 
قال: [قال]©) 


خَليلي رفقاً رَيِْث اقضي لبالة *#** من العَرّصات المذكرات عُهُودا 
أقول: اللبانة» بضم الباء: الحاجة. والعرّصات. جمع عَرْصّةء وهي كل بُقعة [بِين]5) 
الدُور واسعة ليس فيها بناءً. والعُهودُء جمع عَهْد وهو المنزل الذي لا يزال القومٌ إذا ذهبُوا 
عنه رَجِعُوا إليه. 
قال: ولهذا قال في قوله:©» 
من لد شواية 


إن تقديرّه مِن لد أن كانت شؤلاً» وم يقدر من لذ كانت. 


من 5. 

** البيت للقطامي ديوانه ص44 واللآلي ص32! والمغني ص208 والسيوطي ص 455 وشرح شواهد المغني 3 : 392 
والخرانة 1: 393, 3: 188. 

'”7 انظر ص 208 من المغني. 

'*) من ج وده وانظر البيت في المغني ص 551 والسيوطي 836 وشرح أبيات المغني 6: 287. 

'7 الأصل من انظر الصحاح واللسان (عرص). 

انظر الرجز في الكتاب 1: 264 وأمالي الشجري 1: 222 والمغني ص551 وابن عقيل 1 : 295 والسيوطي ص 836 

والخزانة 2: 84 واللسان (شول). 
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أقول: الشؤل» بفتح الشين المعجمة / 343: النُوق التى خف لبَنها وارتفم ضَرْعُهاء 
وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر, أو ثمانية. الواحدة شائلة. وما أنشده المصئفْ بعض بيت 


وتمامه: 

فإلى إتلائهاً 

والإتلاء مصدرٌ أثلت الناقة إذا ئلاها ولدهاء أي مِن زَمَنِ كونها شولاً فإلى زمّن 
كونها متلوة باولادها. 


قال: والسابع والثامن قول و قائل» كقوله: (1) 

لُ ياللرجاليُنهض منًا *#*#»ه مُسرعينٌ الككهول والشبائنا 
5 2 

وقوله: ©) 


وأجبت قائل 'كيف أنتأ ب 'صالح »*»*» حنّى مَلِلْتْ وملني عرَادِي 
اقول: مُرادُ الآول أن الامستفائة© بهم وجب إسراع كُهُوهم وشُبَانِهم إلى 
الرغاثة. 9 ومعنّى 0 يقيم» يقال نهض ثهوضا إذا قام؛ وأنهضّه إذا أقامه. والكهول جمع 
كهل قال الجَؤهَري”” ' هو من الرجال مَنْ جاوز الثلائين ووخخطة الشيب. وف القاموس 26 
الكهل: من وَخّطه الشّيبْ ورأيت له [يجالة]"' أو مَنْ جاوز الثلائين أو أربعاً وثلاثين إلى 
إحدى وححسين انتهى. وقد كنت في زمن الشبيبة وقفت على فصل لبعض اللغويين ذكرَ فيه 
صفات الإنسان التي يختص بإطلاقها عليه بحسب الأزمنة المختلفة فقلتْ ناظماً لما: 

''' تقدم تخريجه في ص 101. 
“© انظر البيت في شرح الكافية الشافية ص 721! والمغني ص551 والسيوطي 837 وهمع الموامع 1: 157 وشرح شواهد 

المغني 6: 289 والعيني 4: 503. 

2 و: الاستعانة. 
جح ود الإعانة. 
50( انظر (كهل). 
© انظر (كهل). 

“© الأصل جماله وهو تصحيف ود يمال والبجالة: التبجيل. انظر اللسان (يجل). 
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أصِخ لصفات الآدَمي وضبطها *** ل تلقط درأ تقتضشيه بديعاً 
جنِنُ إذا ماكاز في بُطن أمه *** ومن بعدٌيُدعَى بالصِي رَضيعا 
فإن فَطِموه فالغلامٌ لسبعة''' *#*#*# كذايافما للعشر قُلَْهُ مطيعا 
إلى نس عشر بِالَرُوْر سَمَهِ *** لتحُسينَ فيها نتحسيه صنيعا 
قُمُدٌإلى خس وعِثرين حِجّة *** بلاك دعاهُ الفاضْلُون جميعا 
ومِن بعد يُدْصَى بالعتطئط لإنتها *** ثلائين فاحفّظ لائعدمُضيعا 
صُمدٌ لحد الأربعين وبعذه **«**» بكيْل إلى الخمسين فادعٌ سمِيعا 
وشّيخاً إلى حدّ الثامنين فاذمئه *#** بهائمّهمًاللممات سّريعا 
ومللت. كعَلِمت. أي: سَيِْمِتْ؛ والمصدرٌ الملل» والملالّة كالسام والسآمة. والعُوّاد 
جممٌ عائد من العيادة» وهي زيارَة المريض. وليس بخاف عنك أنه لا يُنبغي أن يُعدّ البيتان 
اللذان أنشّدهما المصنفُ هنا من قبيل ما هو يصّددهء لآن الجملة التي أضيف لها ” كل من 
قَوْل وقائل مرادٌ بها لفظهاء فهي في حُكُم المفردء وليس الكلامٌ فيه. ”) 


الجملة الخامسة 


قال: الواقعةٌ بعد الفاء وإذا جواباً لشرط جازم لأنها لم نُصِدَرْ بمفرد يَقبلَ الْجَرْمٌ لفظأً 
كما في قولك: إن قم أُقُمْء أو حلا كما في قولك: إن جثتنى أكرمتك. مثالُ المقروئة بالفاء 
دوو ممه 


اماه - 3ق مو ان 4 2 7 0خ 0 7 0 
(من يضلل الله فلا هادى لهد وَيَدَرْهمَ)” وهذا فرئ بحزمٌ ويدَرْ عطفاً على المحل'”) 


4 . 6- : - 4 -. | يم لاه له 5 لع ا ار 
ومثال المقروئة بإذا ( وَإِن تصِبَهُمَ سَيَكَهَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيّدِيهِم إِذَا هم يَقَتَطونَ )'©. 


210 1 5 
2 ج و د: إليها. 
030( منه 


© الأعراف: 185. 
وهي قراءة حمزة والكسائي وهناك من ينسبها أيضاً إلى حفص رواية عن عاصم انظر السبعة ص 299. 
© الروم: 36. 

وم 
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أقول: الذي يَظهرُ لي» كما تقدمَ ذكره في الجملة الخامسة مِنَ الجمل التي لا محل هاء 
أنّ جملة الجزاء لا محل لها من الإعراب مطلقاً سواءً اقترئت بالفاء. أو لم تقتَرنْء وسواءٌ كانت 
جواباً لشرط جازمء أو جواباً الشرط غير جازم, لآنّ الجملة نما تكون ذات محل من 
الإعراب إذا صمح وقوعٌ المفردٍ في محلّهاء والجزاءً لا يكون إلا جملة. ولا يصح/ 344 وقوعة 
متردا اضدلة سرورة أن خرت العوط لأتيخز إلا على لين دالا على اتعقاد السببية أو 
اللزوم بينهماء فيكون مضمون أولاهما سّبباً في وقوع مُضمون الثانية, أو في الإخبار بهاء أو 
ون ا الثانية لازماً ُضمون الأولى على ما اختارَه بعضهم. وكان الذاعي لهم إلى 
جعل جُملةٍ الجواب فيما ذكّره المصنفُ ذات محل هو المحافظة على توفير ما كقتضيه أداةٌ 
الشّرط من اللجم إِمَا لفظاء أو محلاً. وجوابه أنَّ توفي ذلك إنها يَصحٌ فيما يقبله؛ والجملة 
ليست قابلة هنا لذلك لا بحسب اللفظ. وهو ظاهرء ولا بحسب الحل. إذ ليست واقعة في 
موقِع المفردٍ كما قلدمنا. ثم الذي في كلام الجماعة أن امحل في جواب الشترط الجازم محكومٌ به 
مجموع الفاء وما بعدها. وقد صرح المصئّفْ به قبل هذا في الثالث من التنبيهات البى ذكرها 
عقب" الكلام على الجملة الابتدائية من الجُمل التي لا محل لها حيث حكّى عن البرد” في 
عر لقعت ادو اله على متتار لسار هاف رفن قرلا ا ينبغي أن يجوز الرفم 
المتموفق فقا مد ريق الستع هو هر نه لفك رما بععا ومع ب بها 
فيما يأتي قريباً. 

قال: وقيل عطفْ على محل الفاء وما بعدها وهو أصدق؛ بل صرّح في أقسام 
العطفب من الباب الرابع بأن هذاقول الجميع» وسيأتي الكلام عليه» وهذا الذي ذكره 
الجماعة ربّما يتخيّلٌ على ما فيه. وذلك لآن الفاء وما بعدها لو وقَعَ موقِعها ما هو مُصَدَرٌ 
بمضارع لجزم فيكم على الجموع بأله في محل جَرْمٍ بهذا الاعتبار؛ وهو مُعتْرَضُ [بان] ”© 
المضارع المجزومٌ ل يقع وحذه موقم الفاء وما بعدهاء وإنما الواقع مجموعٌ الجملة الى هو 


00 5300 
وو هيبا 


“© رأيه في هامش المقتضب 2: 69 وكذا في البحر 2: 429. 
© الأصل: فإن. 
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مصدرهاء ولو كان المرادُ بالمفردٍ فيه الإعراب غير ملاحظ فيه ما يَصِحَبّه للزم الحكم على 
كثير من الجمل التي لا محل لها من الإعراب بأنها ذات محل نظراً إلى هذا المعنى آلا ئرى أن 
الواقعة جواباً لشرط غير جازم لا محل لها بالإجماع مثل: إذا قام زيد فهو مُكرَمٌ مع أنها يمكن 
أن صدر بمضارع مُرفوع فتقول: إذا قام زيدٌ أكرمه» فلو اعثير ما تقدمٌ للَرْمٌ كون هذه الجملة 
ذات محل . وهو باطلٌ» وعلى ذلك فقٍس. 

وأماما قاله المصئّفْ مِن أن الجزم محكومُ به لما بعد الفاء فلا وَجْهَ له فإن الجزم لا 
يحل في هذا الموضيع» وكيف وهذه الفاء مانعة من جرم ما بعدها. 

وقال الرأغشري”!' في قوله تعالى إن تُبَدُوا آلصّدَقَتٍ هما هِىَ وَإن تُحَفُومَا 
تنوه المآ فهُوَ فلكم وذكفْر عَدكُم ين سَيِقَاتِكُمْ) إن لكر رى 
بالنون مرفوعاً عطفاً على محل [ما بعد الفاءء أو على أنه خبٌ مُبتَدَا محذوفي. أي: ونحنُ 
تكفر أو على أنه جملة مِنْ فعل وفاعل مُبئّداة ومجزوماً عطفا على مَحل]” الفاء وما بعدّها 
لأنه جواب النترط إلى هنا كلامه. فجعل امحل في حالة الجرّم محكوماً به لمجموع الفاء وما 
دَخْلَتَْ عليه وفيه ما مر. وأمّا جعلّه ما بعد الفاءِ في محل رفم فمُشكل أيضاً؛ إذْ الجملة 
الْمرْفوعة المحلّ إِنّما تكونُ خبراء أو تابيعة لمرفوعء أو مبتدأء أو فاعلا على الخلاف في 
الأخيرين» ولااشيءَ من ذلك يمكنْ اعتباره ها هنا. 

فإن قلت: حي أن يكو عي مرعد] تحذوقي 4 وإفا قم حر عي كه فلذا 
حَكَمْ على محلها بالرّفع. 

قلت: ظاهرٌ كلامه أن الضمير عائدٌ إلى الإخفاء المفهوم من الفعل» وذلك أنه قال: 
فهو خيرٌ لكم: فالإخفاء خيرٌ لكم؛ ول يز على ذلك. فظاهره أن ليس م محذوف» ولو 
سُلّم كونُ هذه الجملة خبرٌ مبتد| محذوف كما ذكرّه السائل لَمْ يَصحّ عطف تُكَفّر عليه لعدّم 


”© الكشاف 397:[1. 


“© البقرة: 271 
00 د: ويكفر. 
0 من ج و د والكشاف. 
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الرابط وتقديره تكلّفْ لا داعي إليه. 

واعلمٍ أن بعض العَصرينَ من أصحابنا المصربّينء حال الجواب عن هذا الإشكال 
الذي أوردئه على ادعائهم كون الجملة الجزائية ذات محل بأن قال: كان هذا نشأ [من]” أن 
معتّى قوهم الجملهٌ التي لما محل من الإعراب هي التي يحل المفردُ محلّها أنه لو أتِي بمفرد 
عرض كلك الشئلة يقر الركين ماله متحينا كتولاف: جاه زية يفتجك: وقها جك وايسن 
هذا معتى كلابهم. وإلا لتخلف/ 5 في المحكية مع القولء والمعلّق عنهاء وإنما معناه أنه 
يحل محلها المفردُ مع تغيير التركيب تغييراً ماء أو مِنْ غير غبيرء أعني أنه لا يُشتَرطُ بقاءً الكلام 
على حاله. وهي هنا كذلك فإذا قلنا: إن جاء زيدٌ فهو مكرمٌ كان معناه |كرام زيدٍ مرئبٌ 
ا 

ظنه أن منشا الإشكال ما ذكرّه ليس بظنَ صادق بل منشأه تصريحهم بآن كل 

0 وكل مِنْ خبر المبتدإء والتعف» والحال'”) 
وغيرها”” مما حكَمُوا على الجملة فيه بأنها ذات محل يصحٌ وقوعّه مفرداً وليس النظرُ إلى 
خصوصية سَبّبي” التركيب وصحة بقائه على حاله ملاحظاً. وأمًا قوله: وإلا لتخلف في 
الحكية مع القول والمعلّق عنهاء ففيه إدخالُ اللام على جواب إن الشرطية؛ وقد عَلِسْتَ ما 
عليهء وهذا مبنى على ما ظنّه وقد فهمت ما فيه وعلى ما قرّرناه من أنه لابد من صحة 
وقوع المفردٍ في موضع الجملة ذات المحل لا يتخلف في المحكية ولا في المعلق عنهاء وذلك لآن 
كلا مِنَهُما مفعول به وهو يقعٌ مفرداً بلا شك ألا ئرى أنك تقول: قلت كلاماً وعرفت زيداً. 
وأما ما ئَصَلّف”" يه من فَهم كلايهم على الوَجِهٍ الذي قرّرّه فمُفض إلى كون كل من جملتي 
الشرط والجزاء ذات حل مسن الإعراب دائماًء وهو باطلٌ؛ بل مُفض إلى أن محل كل منهما 
الرفمٌ ولا ريب في اختلاله. 5 


من ج ود. 
0 د: والحال والنعت. 

اج ود وغيره. 

040 سقطت من ج ود. 

في هامش الأصل أي ادعى وهو تفسير ها. 
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فإن قلت: إذا كان الأمرُ على ما اخترئه من أن جملة الجزاءٍ لا محل لما 
أشكل جزْمٌ الفعل من نحو قوله تعالى (وَيَذّرهُم)'''» وقوله تعالى (وتُكَفِر عَكُم ين 
دري قتماذا وتي؟ 

قلت: يَحَتَمِل أن يُوَجه بأئه محزومٌ بحرف شرط مُقدَّر حَذِف لدلالة ما تَقَدَّمّ علي 
أي: وإن يفعل يدَرْهُمء [وإن تفعلوا] © ذلك نكف عنكم فالمعطوف هو جملتا الشرْط والجزام 
جميعاً لافعلُ الجزاء وحدهُ حتى يقال عُطِفّ على امحل فتأمله. 

قال: والفاءٌ المقدَرَةٌ كالموجودَةٍ كقوله: (4) 


مَنْ يُفُعل الحسنات الله يشكرُها 
أقول هذا صدرٌ بيت عجره: 
والشرٌ بالشرٌ عد الله مثلان 


وقد أنشد المصنف هذا الصدرّ في آخر الكلام على الجملةٍ الخامسة التى نحن نتكلّم 
فيهاء وأنشده أيضاً في الباب الأول في حرف الألف” في فصل أماء” بالفتح والتشْديد 
وفي فصل إذا وأنشده أيضاً في الباب الخامس في تراجم الخذوف حيثُ ترجم على حذف 


جزء من قوله تعالى (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم...) الاعراف: 186 وهي قراءة حمزة وعاصم انظر 
السبعة ص 2299 وحمزة والكسائي عند صاحب الكشف 1: 485. 

(© البقرة: 271 وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي انظر السبعة ص 191 والكشف 1: 317. 

0 الأصل: وإن يفعلوا. 

ينسب إلى عبدال رحمن بن حسان بن ثابت انظره في الكتاب 3: 65 . 114 ونوادر أبي زيد ص31 ومجالس الزجاجي 
ص 261 والمقتضب 2: 72 والخصائص 2: 281 والمنصف 3: 118 والمفصل بشرح ابن يعيش 9: 2: 3والمغي ص 80 
و 133 186. 311:218 552 553 671 832. 849. والخزانة 3: 644: 655 4: 547. والعيني 3: 423. 
(©) سقط في حرف الألف' من د. 

انظر ص24 من الأصل. 

'*' انظر ص 133 من المغني كما ذكر المصنف. 
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فاء الجواب. وأنشد العجرّ المذكور في ترجمة الأمور التى يكتسبّها الاسم بالإضافة من الباب 
الرابع. 


قال: وعنة عق 1111 مو إن قمت أقوم» وقول لك 


[وإن]!© ناه ع يوم مسألة *** يقول لا غائب مالي ولا حرم 


اقول: لك في قول ذُمَيْر الرّفعٌ عطفاً على المضافب. من قوله: إن قمت أقُوم» والجرٌ 
عطفاً على المضاف إليه. والمرادُ بالخليل هنا: الفَقِيرُ المخْتلُ الحال» وليس المرادُ به الصديق. 
والمثالة:مضيدر منالة يقال" سالة سؤالا وصنالةه وتزواق متلكية موه كنالة :وطن هذا 
أنشّده الجؤهري””. والمسغبة: المجاعة, والحرمء بفتح الحاء المهملة وكسر الراء» مصدرٌ 
كالترهاة ومعجاة اللند وهو ميد شري جه لي الا عافن مالي ولا عدي مورنان 
وَيَحَتمِل أن يكوة معطنوفاً علنى. خب مالي" على تأويلة:باسم المفعول [أو على]©) ذف 
مضافي. [أي: لا مالي غائب ولا عر أوولا فى حربان» ويحتمل أن يكون خبراً عن مبتد| 
مُحذوفو هو ضميرٌ يعودُ على الحال» أي الغائب مالي ولا حرم هو على التأويل باسم 
المفعولء. أو على حدف المضافي]7. كما مر. والعطفْ على هذا وعلى الآولء إما مِنا 
عطف الجُمل أو المفرداتيه ولا ينبغي جعلُ حَرم على تقدير أنه خبرٌ عن المال» أو معطوف 
على خبره باقياً على مَصْدرِيتِه مُرادأ به المبالغة من غير تأويل ولا حذفه كما في قولها:”* 


('2 انظر المقنضب 2: 70. 
2 ديوانه ص 101 والكتاب 3: 66 والمقتضب 2: 70 والرصف ص1587 والإنصاف ص 625 و المفصل بشرح ابن يعيش 
58: 1537 والمغني ص 552 والسيوطي ص838 والعيني 4: 429 والصحاح (خلل). 
07 الأصل: فإن. 
ج تقول و د : يقول. 
(* انظر (خلل). 
© الأصل: و على' ود : أو حذف مضاف. 
من ج ود. 
هذا عجز بيت للخنساء صدره: 
ترئع ما رتعت حتى إذا ادكرت. 
ديوانها ص50 والكتاب 1: 337 والمقتضب 3: 320, 4: 305 وأمالي الشجري 1: 71 وأمالي المرتضى 1: 201 . 
5 والمقتصد ص245 والخزانة 1: 207. 
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فأئما هي إقبالَ وإذبار 


لآن مَقامٌ المدح يأباه؛ إذ لا يَلِرَمٌ من نفي المجرمان البليغ نفي مُطلّق الجرمان والثاني 
هو المطلوب. 

قال: وهو أحد الوَجَهَيْن عند سيبويه. 

أقول الضميرٌ من قوله. وهو عائد» / 346 إلى جعل الجملةٍ المذكورة جواباً مقروناً 
بالقآء نقارة وهذا الوية سكت المستفا عن نعل عن متايه "١!‏ فنا تقد حيبت معن إل 
هذه المسألة بعد ذكر الجملة الابتدائية في ثالث التنبيهات الذي عقدهُ لا جَرَى فيه من الجمل 
خلاف أمستانف أم لا؟ 

قال: وحينئل فلا يُجِرَمْ ما عطِفَ عليه. 

أقول: لآنْ الفعلَ مرفوعٌ لفظاً وليس في محل جم فلا سبيل إلى جم ما يُعطَفْ عليه. 

فإن قلت: ما هذه الفاءً من قوله: فلا يُجِرَّم؟ 

قلت: هي الفاءً الداخلة على جواب الشرْط وذلك لإجراء الظرف مُجِرَّى كلمة 
الششرط كما ذكر” سيبويْهِ في نحو: زيدٌ حين لقيتهُ فأنا أكْرمه على ما صرّح به الرّضي”0 
5 

فإن قلت: لكنْ هذه الجملة فعلية [تصلّح]” أن تُجِعَل شَرطاً 00 لفاءً 

قلت: هي خبرُ مبتد| مَحْذُوفيٍ أي: فهو لا يجزمُ ما عُْطفَ عليه» فالجواب [جملة]!6) 


اسمية على حد ما قالوه في قوله تعالى ( وَمَن عاد فَيَنتَقَم أللّهُ م ُُ مِنّهُ )0 


لل الكتاب 3: 68. 

ج: ذكره. 

030 انظر شرحه على الكافية 2: 263.. 
40( الأصل: يصلح. 

الأصل: فيمتنع. 

منج و3. 

.95 المائدة:‎ 7١ 
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قال: وَيجورُ أن [يفسر]”'' ناصباً لا قبل الأداة نحو: زيداً إن أتاني أكرمّة. 

أقول: لأنه قد فْرَض أنّ هذا الفعل المرفوع ليس كر الأصلي فانتفى الحذورٌ 
المع من التُفسير وغر عفر طاايفة آذاة القترط فم اكيلهاة إذ الملشر عا ينعد الأداة 
البنّةَ بل هو واقمٌ قبلها تقديراً. وهاتان المسألتان المرئبتان على الخلاف بين سيبويْه والمبرٌو'© 
منعاً وجوازاً قد أسلف المصنف ذكرهما في أوائل الكلام على الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب في ثالث التنبيهات الذي أشرنا إليه آنفاً. 

ْ قال: ومَنَّعْ المبرّد تقدير التّقديم مُحتجا بأنّ الشيءَ إذا حل في مَوْضعه لا وى به 

غيئه وإلألجاد: ضترب غُلامُه زيدً. - 

أقول: يعني واللازمٌ باطلٌ عند سيبؤيه وغيره من الجمهورء وبيانُ الملازّمة أن منع 
هذا التركيب مبِؤٌ على أن الفاعل وَقَمّ في موضيعه تقذ عن المنعواله وقد التَبَسَ بضمير 
يعودُ إليهء فجواز هذا التركيب مَلْرُومٌ لجواز عودٍ الضّمير على متأخر لفظأ ورتبة» وهو 
باطل» فلو جاز فيما وقَعٌ في موضعه أذ ونه غي ذللك الموضيع لأمكن انتفاءً المانع المذكور 
بأن يُنوَى بالفاعل تاخره عن المفعول فينتفي عودٌ الضّمير على المتآخر لفظأ ورتبة» فيزولٌ 
المانع» فيجوز التّركيب ولم يقل به سيبويْه. ولا غيره من الجمهور. 

قلت: وهذا في الحقيقة غير واره على سيبويه؛ لأنْ له أن يمنع كون: ” أقومُ من 
قولك: إن قت أقومُ واقعاً مرْضيعَه؛ إذ لو كان كذلك لَجِْمَ. وتقديرٌ الفاء المائعة من الجّزم 
على خلاف الأصل لامييما وتقديرُها يُوجبُ تقدير مبتد| يكونُ أقومٌ خبراً عنه لتكون الجملة 
اسمية حتى يُفتَقَر إلى تقدير الفاء. 

فإن قلت: تخي العتو2 عن محلّه على خلاف الآصل فهو مُشْتَرَكُ الإلزام. 

قلت لكن يترجح مذهب سيبويه بالتزام العرّبِ في مثل هذا التركيب كون الشرط 
ماضياً وهو آيةٌ كون الجواب مُحذوفاً. ش ش 
الأصل: تفسر. 
(© المقتضب 2: 69. 
د: أن. 
قلت ترجح: 
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فإن قلت: هل ما اختّلف فيه سيبويه والميرّدُ من كوجيه هذه المسألة ثابت مع جوازها 
في الاختيار» أو هو مع القول باختصاصيها بالضرورة؟ ْ 

قلت: صرح بعض المتاخرين بان الأئمة على جوازها في النّعةٍ وصرّح بعضهم بأنها 
لا جور إلا في الضّرورة. وظاهرٌ كلام آخرين» منهم ابن الحاجب''' جواز المسألة لا على أن 
المرفوع مؤَخّرٌ مِنْ تقديمء كما يقوله سيبويْهء ولا على إضمار الفاىء كما يقوله المبرّهُ؛ بل 
على أنّ الشرط إذا كان ماضياً ووَقَمَ الجزاء مُضارعاً فلك فيه الوّجهان: الرفعٌ وَالْرْمٌ أما 
الجزمُ فظاهر؛ وأمًا الرّفعٌ فقال الرٌضي: هو لأحد وَجْهَيْن؛ إما لكونه في نية التتقديم» وإما 
لنية الفاء قبل الفعل. 

قال: قله لآن كلامّنا في حال السّعة وهذان الوّجهان مختصان بالضّرُورة. 

قال: والأولى أن يُقالَ: تغير عمل إن فْضَعْفت في ف الصورة عن جرم الجواب 
بحيلولة الماغيي/ 347 بينها وبيئه غير معمول فيهء فلمًا م تعمل في الشرط م تعمل في الجزاء 
فتكونٌ الأداةٌ جازمة لشيء واحدٍء وهو الشرط تقديراً كما تجزَم!” سائرٌ الجوازم شيئاً واحدأً 
كلم ونا ولام الأمر ولام النهي هذا كلامه. 

قلت وهو يِوْنِسُك”" ويكيرٌ سّؤْرة تكبرك لِمّا قَدَّمناهٌ مِن أن جملة الجواب لا محل 
غها” أصلاً؛ إذ غاية ما يَلِرّمْ عليه في بعض الصور كونُ حرف الشرط إِنْما عمِلَ في شيءٍ 
واحارء وهو فعلٌ الشرطء وليس بمستكّر لما تقدم. © وثقل الرّضي”” عن الكوفيّين أنّ رفع 
الجوابة اف مكل : [ن قم قرم واجب لأ جرم امراف تدهم لما :هوعان الخوان فإذا 1 
ينجزم الشرطٌ لم ينْجَرِم الجواب. وفي كلام المصّف إدخالٌ اللام على جواب إن الشرطية 
وقد تقدّم التنبية عليه مرارا. 


('؟ انظر شرحه على المفصل 2: 244. 
'©» انظر شرحه على الكافية 2: 261. 262. 


00 3 يجزم. 

4 ج: وأهذا ما يؤنسك, و د: وهو مما يؤنسك. 
0 بعده في ج: من الإعراب. 

60 


اج لما قدمتاه. 
'”2 انظر شرحه على الكافية 2: 262. 
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قال: وقيل'": ولمذا جاز إن قامٌ وَيقعدُ أخواك على إعمال الآول» ولو كان حل 
الجزم للجملة بأسرها لَزْمٌ العطفُ على الجملة قبل أن تكمل. 

أقول: يعني هذا القائل أن هذا يَلِرَمُ واللازم باطل» لأنه لا يُعطفْ على شيء إلا 
بعد أن يتم قبل الإتيان بالعاطفي. 

قلت: وهر لحف لنة وَجهين: أحدهما أن اللازم ليس بباطل في باب التّنارُع وما 
استدل به منه. والثاني أن قَضية هذا الاستدلال أن يكون القطوفة* المذكوو لسين اعد 
عطف الجمل؛ بل من عطف المفردات وحيئئل يكونٌُ الفعل ال جزومٌ لفظاً” معطوفاً على 
الفعل المجزوم محلأء وفاعل هذا الفعل الجزومء وهو ألفْ الاثنين» معطوفاً على الواقِع بعده 
وهو أخواكء فقد وَقَمْ هذا القائلُ فيما فر منه. وكأنّ المصنف» رحمه لله» لم يرئض هذا الدليل 
لما ذكرناء أو لغيره فأوردَهُ على سبيل الحكاية بصيغة تُشعِرٌ بالتُمريض. 

قال: قرأ غيرٌ أبي عمرو” ( لَوَلَآ أحَرْتََ ِل أجل قَرِيبِ قَأْصَدق وأكن)*. 

أقول: وأما أبُو عمرو فقرأ بالنٌُصب عطفاً على المنصوببء وهو أصدّق. ©“ 

فإن قلت: كشن ]اذ الساشى القن على متا هذا الحرف بدون واوء فما 
وَجْهُه؟ 

قلت: لعلها حُذْفتَ اختصاراً في الخَطء كما وَقَمَ في كثير منّ المواضعء وإن كان ذلك 
خارجاً عن مُصطلح أهل الخَطء والنقلّ الصحيح ثابت بهذه القراءق فلا يُعارضِه مثلُ هذا. 

:يان ريست التطلقة على لسن 

أقول: نظراً إلى كن المعطوف عليه جواباً إنْما هو من حيث المعنى لا من حيثٌ اللّفظ 

لوجود الفاء المانعةٍ من الجزم فملاحظة إسقاطها وجرّم الفعل الواقع بعدها على أنه جوابٌ 


بلق قل - من ج. 
202 1 5 
اج العطف. 
097 سقط حتى الفعل المجزوم من ج و د. 
( انظر السبعة ص637 والكشف 2: 222. 
المنافقون: 10. 
0 قراءة الجزم مع حذف الواو نسبت إلى ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي انظر السبعة ص 637. 
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للتُحضيض أمرٌ منظورٌ فيه على المعّى. 

قال: ويقال له في غير القرآن: العطفْ على النّوهم. 

أقول: يعني تُوه ها هو موجودٌ ليس بموجود وإنما اجتيِبتَ هذه العبارة في القرآن 
رعاية للأدب وتحفظاً من الإتيان بما يُوهِمٌ [أمراً] ”'' غير لائق. 
1 قال: ومحله الجزمٌ لآنه وان التُحضيض. ويُجزم إن مَقَدرَة 

أقول: هذا على قول الأكثرين» ومذهب الخليل وسيبويْه' أن جزمّه بنفس الطَلّبٍ 
لَمَا كضمنه من معنّى إن الشرطية» كما أن أسماء الشترط جزمت لذلك. وده اراق 
والفارسي” أنه كلت لنيابته مَنابّ الجازم الذي هو الشرْط المقدّرٌ كما أن النصب ب 
ضرباً في قولك: ضربأ زيدأً لنيابته عن اضرب. لا لتضّمَيِه معناه.” وقد مرت المذاهبْ 
الثلاثة المذكورة مقررَة في الباب الآول و رك اللام في أثناء الكلام على اللام العاملة 
6 

قال: وعلى هذا فيُضاف إلى الضابط المذكور: أؤْ جواب طلبب. 

اقول يدق وهلى :هذا القول يرك الإمتسات عل فنا او ل" الراقمة بعد القاى وكا 
جواباً لشرط 6 7 فيُضاف إلى الفابط المذكور: أو جواب طلب بِالنُّصب عطفاً على 
قوله في ذلك الضابط جواباً لشترط جازم. 

قال: ولا تُقيّدُ هذه الجملة بالفاء لآنهم أنشدوا على ذلك قوله: !8 


اق الأصل: أمر. 
7١‏ الكتاب 3: 95. 
7 انظر المسائل العضديات ص119. 
00 : لمعناه. 
03 
زبلق ج: من 
©“ انظر 176 من الأصل. 
220 من ج ود. 
زللك 


البيت لأبي دؤاد الأيادي ديوانه ص 350 نقلاً عن إعراب القرآن لابن خالويه 2: 369 وانظره في معاني القرآن للفراء 1: 
أبيات المغنى 3: 56 6: 294, 7: 52. 
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فَابُأُون,ي بَلِتَكْم علي **»* أصالِحَكُم وأستذرج وَيًا/ 348 

أقول: يعني أنّ هذه المسألة وهي مسأل جواب الطّلبٍ لا تُقيّدُ بالفاء الداخلة على 
المضارع المنصوب بأن مضمرة بعدها بدليل أنهم أنشدوا على ذلك هذا البيت وليس فيه 
مضارعٌ منصوب. وأبلُوني [بهمزة]'"' قطم [أي اعطوني]” أبليئُه معروفاً إذا اعطيئه. 
والبّليةٌ: الناقَةُ التي كانت تُعقَلُ في الجاهلية عند قَبْر صاحيهاء فلا تُعلَفْ ولا تُسْقَى حتى 
توت أو تف © لا عحفرة وكرك فبها إل أن ثموت. وأستذرج معناه: أدني على التدريج 
شيئاً فشيئاً. ونوي أي: نواي وهي الجهة التى يُنويها المسافر» ولكنه قلب الآلف ياءً وأدغمها 
في ياء الضمير؛ وهي لغة هُدَيْل والشاعرُ مُدَلِيُ كما صرح به المصنّفُ في أقسام العطفب حت 
أعاد إنشاد هذا البيتٍ هناك. يقول: أعطوني ناقتكم هذه لعلّي أصالحكم بإعطائي إياها 
[وادني] 4 جهة سّفري التي أقصِدها بركوبي ا. ' 

قال: وقال أبو عَلي ” عطف أستَدرج على محل الفاء الداخلةٍ في التتقدير على لعل 
ونا تعدا 

أقول: فعُلمَ بذلك أن هذه المسألة غير مقيّدةٍ بالفاء الدّاخلة على المضارع المنصوب 
وأنَّ الحكمَ المذكورء وهو العطفْ على محل الفاء وما بعدّهاء ثابتْ مطلقاء سواءً دَخلت الفاءً 
على مضارع منصوب. كما في ( فَأْصَّدََ وَأكْن)”” أو دخلت على غيره؛ كما في 
[هذا]”' البيت» فإئّها دخلّت فيه مقذَرَةٌ على جملة اسمية لا على مضارع منصوبب. 


20 الأصل: همزة. 
20 5 

من ج ود. 
9 جود يحفر. 


4 الأصل وادن ود: وادبو. 

*7' انظر المسائل العضديات ص120. 

'*) جزء من قوله تعالى (فيقول رب لولا أخرنني إلى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين). المنافقون: 10 وانظر المسائل 
العضديات ص119: 120. 


)0 
من ج ود. 
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قلت: لكن في إدعاء تقدير الفاء هنا نظرٌ وذلك لَآَنُ الطلّب لا يَلِرَمُ أن يجاب دائماً 
حتى يتَمحّل في الاسمية الواقعة ينو في البدف أله حعوات وآ الثاء معدو بل يَجورُ أن 
تكون هذه الاسميةٌ استثنافاً بيانيء وذلك أنه لَا قال: أبلُوني بِليتَكُم قدَرَ أنه قيل له: لِمّ تفعل 
ذلك؟ فقال: علي أصالحكم. 

فإن قلت: فيُسْكِلْ إذأ جزمٌ أستدرج”"' إذ لا مجزوم قبله يُعطَفْ عليه لا لَفْظأ ولا 
تققيرا . 1 

قلت: لا نُسلَمٌ أنه محزوم بل هو مرفوعٌ والجملةُ هذه معطوفة على خبر [لعلّي]" 
وهي أَصالِحْكُم وتسكيئه للتُخفيف لا للجزم كما في قوله تعالى ( وَمَا مُشّعِركُمْ )"7 بسكون 
الرّاء على قراءةٍ أبي عَمْرو”. 

قال: وبعدٌ فالنّحقيِقَ أنْ العطف في الباب من العطف على المعتى لأ المنصوب”© 
في تأويل الاسم فكيف يكون هو والفاءً في محل الجزم؟ 

أقول: قد سَبّقَ نظيرٌ قوله: وبعد فالتّحقيق مرّاتء وتكلمنا عليه في حرف الفاء من 
الباب الأول, والتقدير: وأقول بعد ذلك تنب فالتحقيق كذا ومعنى كلامه أن العطفَ فيما 
نحن فيه من قبيل العَطف على المعئّىء وذلك لآنّ أن المقدّرة وصلتها معطوف على مصدر 
كسمن الفقبال: السابق فق كله الطدي» اي لى زكرن باعي ملك الصف تيه راذا 
كنان كذلك يكو هو والفاء في عل الجزم» وقد خَلِسْتْ أنه لا مجروم على هذا التقدير لا 
لفقلا ول مكلذ ش ّْ 

قلت: وقد سبق في الباب الأول في حرف الفاء” أنّ المنصوب بعدّها منصوب بأن 
ا وانها مع صلَتِها في موضع رَفعٍ بالابتداعء والخبرٌ محذوف على ما حقَقَه الرُضي ”© 
جزء من قوله تعالى (قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يومئون) الأنعام: 109. 
6 انظر السبعة ص109. 
'* ج: المعطوف. 
( انظر 124 من الأصل. 
''' انظر شرحه على الكافية 2: 246. 

]02 


فالذي في محل الم ليس الفاءً والاسم المفرد كما تَوَهّمه حتى يُستشكلء وإنما الجزمٌ محكوم 
به المحل]”' الفاء وما بعدهاء وهو جملة فهو في ذلك كما لو وَفَ في جواب الشرط الجازم 
على رأي الجماعَةء وفيه ما مر. ثم في قول المصتف لأنٌ المنصوب في تأويل الاسم تُسَمَح» 
لآن المؤولَ بالاسم هو أن وصلتّها لا الفعل المعنوب وحذه. 


الجملة السادسة 


فال: ومن مُكل المنصوبة الحل ( رَينَا أنزل عَلَمِا مَابِدَةٌ مِّنَ آَلسَمَاءِ تَكُونُ لَنَا 


02) 


عيدا ) 


7 


أقول: لما كان كون/ 349 الجُمل في الآيات المذكورة أولا وهي( لا بَيمٌ فيه )!© 


0ه 


2 
- 11 
3 


و -* 37 ار 
من قوله تعالى ( مِّن قَبَلٍ أن يَأ يَْم لا بيع فيه). و ( تَرَجَعُوت فِيهِ)”» من 


قوله تعالى ( وَآنّهُوأ يَوَمّا ترَجَعُورتَ فِيهِ )» و (لا رَيْبَ فيه )”" من قوله تعالى ( إِنلكَ جَامِعٌ 
َلنَاس لِيَوَم لا رَيَبَ فِيِهِ ) تابعة في الإعراب لِمًا قبلّها من المفردات أمراً ظاهراً مُتعيناً ساقّها 
مساقاً واحداًئمٌ أَرْدَفّها بما هو مُحتَمِلُ للتّبعية وغيرها وهذا [فَصلّه]© عن سَؤق الكل 
المتقدمة وغيّرَ الأسلوب. ومعنى (تكون لنا عيداً) تكون يوم نزوها عيدأء أي يوم سرور» 
فرسووى نوراه لخن الصا يدا وكين اذ كرة زلزاة بالعيد الترى: 
العائد» ولهذا قال يوم عيدٍ فيكونٌ معئاه يكونُ لنا سروراً وفَرَحاَء وعليه فضميرٌ تكونٌ عائدٌ 


7" الأصل: بمحل. 
(©؟ المائدة: 114. 


(© البقرة: 254. 
0 البقرة: 281. 
9 آل عمران: 9. 
(9» الأصل: فضيلة. 


103 


إلى الماِدّة» ولا يحتاجٌ إلى التٌقدير الذي في الوجه الآول. جعلت كأنها تجثّمَت!!' مِن الفرح 
ار فالإسناد”2) مجارٌ. )3( 

قال: ونحو ( فَهبَِى مِن لد نلك وَلِكّا ( يَرتى )”© وذلك فيمن رَقَع يَرث. 

أقول: الذين قرأوا بالرّفع من السّبعة هم غير أبي عمروء”” والكسائي”” ويجورُ على 
قراءتهم أن تكون الجملةٌ صفة لوليأ ويَجورْ أن تكون مستائفة» فهو من قبيل الْحتَمَل وهذا 
نظّمه المصنفُ في هذا السُلك لكنّه ل[ يُصرّح باحتمال غير الوصف,. وكان ذلك لظهوره. 
ومعنّى يرثن : يَصِلْحْ لآن يُوحَى إليه؛ ولّم يرذ أن نفس البؤة وري 1 

قال: وأما من جرّمه فهو جواب للدعاء. 

أقول: الجزمٌ قراءة أبي عمروء والكسائي. أي: إن تهِبْه لي يَرئتى. قال أبو البقاء:”) 
والرفعٌ على الصفة أقوى لآنه سأل ولبا هذه عله واللدزم لا يُحصّل هذا المعئى» وقيل الجزم 
أولى والرّفعٌ مَحمولٌ على الاستئناف لا على الصفةٍ لثلا يَِرّمْ أنه لَّمْ يُوهَبْ له ما طلبه 
يموت يَحي في حياةٍ زكرياء عليهما”” السلام. 


ب . عد 
قال: ومثلٌ ذلك ١‏ فَأَرَسِلهُ مَىَ رذْءا يُصَدَقَ )” قُرئ برفع يُصدقْ وجزيه. 


('' في هامش الأصل: ط: تكلفت' وهو تفسير لها. 


ج ود: والإسناد. 
لك عند غارق: 
)4( 5 


(©) انظر السبعة ص 407. 

هو علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي الإمام المشهور أحد القراء السبعة أخذ القراءة عن حمزة الزيات وقرأ النحو على معاذ 
2 ه انظر طبقات النحويين ص130-127 والبغية 2: 162 - 164. رايه في السبعة ص 407. والكشف 2: 84. 
وقراءة الرفع منسوبة في المصدرين إلى إبن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة. 

5 انظر إملاء: 2: 84. 

يعله فيج ود: الصلاة. 

(* القصص: 34. 
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5 . 58 )2 1 م مه ؟ 5000 1 .321 

أقول: بالجزم قرأ حمزة''' وعاصة”” على أنه جواب أزسله؛ وبالرّفع قرأ الباقون إمّا 
على أنّ الجملة صفة لقوله ردءاً وهو العونٌُ أي عونا مُصَّدّقاء أو على أنها حال من ضمير 
الغاب. أي: أرْسِلْه مصدقاً فتعدّد الحال» إذ ردءاً حال أيضاً من الضمير المذكورء وَيحتَمِلٌ 
الاستئناف. ومعنّى تصديقه لموسى عليه( السلام إعانته إِيّاه بزيادة البيان في إثبات دعواه إن 
احتاج لا أن يقول له صّدقت» فإنُ النُصديق بهذا المعنّى لا يُحتاج إلى فضل فصاحة. 

كال وفال ابو اليقاء ”فق قله تعال:( الع تراك الله أنزل ورت الشماء + 


قَتُصَبِحْ الأ ص ضْ' محخضرَّة هن الآصل فهي تُصيح. والضميرٌ للقصّة وتُصبح خَيره أو تُصبح 
بمعئى أصبحّت» وهو معطوف على أنزلٌ فلا محل له إذا. 

أقول: فجعل أبو البقاء جملة تُصبح الآرض مُحْضْرَةٌ محتملة لأن تكون ذات لم 
الإعراب [وألاً]"©» تكون كذلك على التقديرين المذكورين, وستَرَى ما فيه قريم يبأ وإنما 0 
0 تصبح جوابا للاستفهام الواقع قله لأمرين: أحدهما أن”* الاستفهامٌ في معنّى 
الخبر» أي قد رأيت فلا يكونُ له جواب. والثاني” أن””'' ما بعد الفاء إنما يُنصَبْ إذا كان 


27 في هامش الأصل: كذا ط: قلت: الصواب بالرفع قرأ حمزة وعاصم. وبالجزم قرأ الباقون. وهذا الكلام موافق ل في السبعة 
ص 494 والكشف 2: 173 والبحر 7: 118 وحمزة هو حمزة بن حبيب بن عمار بن إسماعيل أحد القراء السبعة وهو 
أزهر القراء. يعد في الطبقة الرابعة من الكوفيين وثقه ابن حنبل والنسائي توفي سنة 154 أو 156 أو 158 ه. انظر 
طبقات ابن سعد 6: 385 ومفتاح السعادة 2: 35-34 

هو أبو بكر عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أحد القراء السبعة تابعي روى القراءة عن أبي عبد الرحمن اللمي توفي سنة 

7 ه. انظر طبقات ابن سعد 6: 320 - 321 ومفتاح السعادة 2: 32 - 33. 
بعده في ج و د: الصلاة. 

انظر إملاء 2: 146. 

© الحج: 63. 

© الأصل: أو لأن. 

بعده في ج: يكون. 

اج ود فعنى. 

20)100 سقطت من د. 
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المستفهُمٌ عنه سبباً له. ورّؤيةٌ المخاطب لإنزال الماء ليس سببا لاخضيرار الآرضء وإئما 
السب إنزال الماء هذا معنى كلام أبي البقاء أيضاً. 

قال: والثاني تقديره الفعلَ المعطوف على الفعل المخبّر به ولا محل له. 

أقول: يعني مّع أن الآمرّ بالعكس إْ المخبَرٌ به ذو محل قطعاأء فَيلْمٌ أن يكون 
المعطوف عليه ذا محل ولا محل له من كلام المصنفب جملة حالية مِنَّ الفعل أي تقديرٌه الفعل 
اليا ينامز وق كلاسنة كهزة فزن السين م لبن الفيل فقط والتعطرك ايقا كذللةة 
وإِنّما المخيرُ به الجملةٌ؛ وكذا المعطوف هو الجملةً؛ لكنّه عبّرَ عن الكل يلفظ الجزء. 

قال: وجواب الأول أنه قر الكلام ُستأفً. والنحويوث يُقُرون في معل ذلك ميتدأ 
كما قالوا في وكشرب اللَّينَ فيمن رفم: إن التقدير: وأنت تشرب» وذلك إما لقصدهم 
إيضاح الاستناف. وإمًا لأنه لا يُستأنف إلا على هذا/ 350 التّقديرء وإلا لَرْمٌ العطفْ الذي 
هو متعمين الظطاهن. 

أقول يعني أن النحاةً قالوا في: لا تأكل السّمك وشرب اللَّنَ: إنّ رفع شرب على 
الاستئناف والتقديرٌ: وأنت تشرب وإنما ارتكبُوا هذا التقديرَ لآحدٍ أمرين: إما لأنه لا يستائف 
إلا بهذا الشرطء ولو لا ذلك لكان العطفْ الذي [هو]”' مُقتضى مَى الظاهر لازماً؛ إذ هو مع 
عَدم التقدير ممكنٌ بأن يجعل كشثر ب مجزوماً عطفا على تأكل المجزوم. وفي كلام المصنف 
امج نيا 0 لال جرت ارك ررق ساح كينا رطا سياه اي كار 
تقدير ضمير القِصّةٍ مَرفوعأ” “ ولا نعلّمُ أنّ أحداً أجازه. . ومقتضى المنع قائمّ لعدّم الدّليل 
عليه لو حُزف. إذ الخبرٌ مستقلٌ ليس فيه رابطً وهذا منعُوا حذف عائدٍ الموصول إذا كان في 
الصلةٍ سمي آخرٌ للربط كالضمير الآول من قولك: مَررتٌ بالذي مررت به في داره؛ إذ لو 
خف ل يم عليه دليل» وأمًا حذقُه منصوباً في مثل قوله:©© ّْ 


من ج ود. 

في هامش الأصل: أظنه: محذوفاً. 

ينسب البيت إلى الأخطل انظره في ذيل ديوانه ص376 وأمالي الشجري 1 : 295 والمقرب 1: 109 والمفصل بشرح ابن 
يعيش 3: 115 والرصف ص 199 والمغني ص56, 767 والسيوطي ص122. والخزانة 1: 219: 2: 463 وشرح أبيات 
المغني 1: 185 و 7: [24. 


146 


إن من دغل الكنيسةيوماً *#*#*# يلق فيها جاذراً وظباءً 


فِلصِيرُورتِه بالتصب في صورة الفضّلات مع قِيام الدليل عليه وهو أن الناسخ لا 
يَدَخُْلّ على أداة مُجازَاةٍ كما مر. 

ومنها تجويرّه أن يكون مرادٌ التّحاةٍ أن الاستئناف لا يكونُ على تقدير مبتد|ء وفيه 
نظ لإطلاقهم القؤل بان مكل عكري متنتانفة: ولو كتوخيرا لد عدوف ل يكن ستانفا 
عر الكلام على أن مرادهم بكونه مستائفاً أنه بعض كلام مُستائف بَعيد ولول ره 
تقديرٌ ما لا حاجة إليه. 

ومنها استدلالة على أن مرادّهم ذلك بأنه لو لم يُقدّر مبتدأ لَرْمّ العطفْ الذي هو 
مقنضى الظاهر وهذا غيرٌ الظاهر لآن أُزومٌ العطف إِنْما هو عند قَصد المشارَكَةٍ كما إذا 
فُصد أنّ الشرب مَنْهِيّ عنه كالأكل [في]''' المثال المتقدم. وأما عند انتفاء هذا القَصد بأنْ 
يكون الغرض من الثاني إفادة معناه على طريق" الاستقلال» فكيف يَلرّمٌ عطفه على الأآول 
ا ل ا , المطلوب؟ وليت شعري ماذا يصنمٌ المصنف بمثل قوله تعالى 


د موك 


و مه وَيُعَلِمُكُمُ و0 فقد قالواء ونقلّه هو عنهّم في الباب الآول في حرف الواو: 
إن يُعلْمكُم مستانف؟ فيمكن أن يُقال هنا: لو 1 يُقدّرْ مبتدأء أي: وأنتم يعلْمُكُم الل َم 
العطفُ الذي هو مُقتضى الظاهر. 

قال: ويب على هذا أن يدّعى أن الفاء” في ذلك. وفي نظائره مِنْ نحو: زيد يَطِيرٌ 
القياق وعم ون التلمية تمق الشيه راعرجت عن المطفته قا أذ القاء كديلة فى 
جواب الشرطء وفي نحو: أحسَنَ إليك فلان فَأحْينٌ إليه. - 


الأصل: مع. 

ج: طريقة. 

”© البقرة: 282. 

3 في هامش الأصل: الفاء الي للسببية. 
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أقول: يعني انه يجب. على هذا الذي قررناه من أن الفاءً نزت الجملتين منزلة 
الواحدقٍ أن يدّعي قو القاء كدي لكيه عم ف عله ار “لياحت 1 لمن يلاك 
في حكم جملة واحدق ولؤلاقاء عر عن انايد املا عر ابطر عر واد 11ل 
في أنه في حكم المعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله وهو [محذور]” 2 كما أن الفاءَ قد أخلصّت 
لمعتى السببية في جواب الشرطء ولا يصح جعلّها للعطف. إذ لا يُعطفْ الجواب على 
الشرط. وكذا في نحو: أحسنّ إليك؛ فأحسين إليهء لثلا يلرّمٌ في هذا عطفْ الإنشاء على الخبر. 

قال: ويكون ذكرٌ أبي البقاء'” للعطف تجوزاًء أؤ سهواً. 

أقول: يكون إما مرفوعٌ على الاستئناف؛ أو منصوب على أنه معطوف على المتقدم؛ 
أي: ويب على هذا أن يَدَعَى إخلاص الفاء للسببية» وأن يكون ذكرٌ أبي البقاء للعطف؛ إِما 
تجوزاً بأن يكو قد أطلقّ على فاء السببية كوئها'' عاطفةٌ لمشابهتها في الصورة للعاطفة 
أو سَّهواً بأن يكون غرضُه ذكرَ / 351 السّببية فسّها فذكرَ العطف. 

وأقول: كل ذلك لم يكن لَّمْ يتجوز ولَم يَسْهُ بناءً على ما قاله الرّضي”" من أن 
الجملة التي يَلرَمُها الضميرٌ كخبر المبتدإء والصفة, والصّلةِ إذا عُطِفْتَ عليها جملة أخرّى 
متعلقةٌ بها معنى يكونٌ مضموئها بعد مضمون الأولى مُتراخياً أولاًء أو بغير ذلك جار تجريد 
إحدى الجملتين من الفتمير الرابط اكتفاء بما في أختها التي هي كجزئهاء سواءً كان مَضمونْ 
الأولى سَبباًالمضمون الثانية كما في مسألة الذباب أولاء كما تقول: الك ينك لمر 
زيدء لأن المعكى الذي يَعقُبٍ” ميته غروب الشمس زيذ و تقول الذي جاء. ثم غربت 
الشمس» زبد؛ إذ المعنى الذي تراخّى عن مجيئه غروب الشمس زيدٌء وتقولُ الذي تزول” 


انظر كافيته بشرح الرضي 1: 323. 


7 الأصل: محذوف. 

© انظر إملاء 2: 146. 

40( ج: أنها. 

© انظر شرحه على الكافية 1: 323. 
9 د تعقب. 

00 سقطت حتى تقول الذي من د. 
3( 


ج ود يزول. 


]08 


الجبالٌ [ولا يَزولَ]”'' أنا؛ إذ المعتى الذي يقترن عَدَمْ زوالِهِ برّوال الجبال أنا فهنا تساوّى الواوٌ 
والفاء ركه منج اتدايق الصو وهر الأقزان المسلرم ين قزينة ادام بخلاف قولك: 
الذي قام وقعدت هند أناء فإنه لا يَجورُ لعدّم التّعلق المعنوي وهو الاقتران؛ إذ لا دليلَ عليه. 
ولو وُجِد الدليلُ لجاز كما تقول الذي قامّ وقعدت هندٌ في تلك الحال أنا إلى هنا كلامه © 
وفيه ما يُخْرج الجواب عن الإشكال الثاني الذي أورده المصنفْ على أبي البقاءء مع عَدمٍ 
القول بتجوزه أو سَهوه؛ إذ المعتى في الآية: أ كر أن الله يُعقِبْ إنزاله من السماء ماءً 
[[صْباح]” الآرض عضر ؛. ولكتّي اقول في قصر الرّضي التعلّقَ المعنوي في مسالة العطف 
بالواو على الاقتران نظر؛ إذ لا مانِع مِن قيام قرينة تدل على التُعقيبيه ا ا 
التعلّق المعنويُ فيها من هذه الجهة كما في الفاء وتم تقول الذي قامّ وقعدت هندٌ تعقبْ 
تلك الخال أنا وكذا الذي قامّ وقعدت هندٌ» مع التّراخي عن تلك الحال. أنا فهذا يُقدَرُ على 
حسب ما تقدم في الفاء وم سواءً من غير فرق. 1 

قال: وممايلحق بهذا البحث [أنه]”' إذا قيل: قال زيدٌ: عبدالله منطلق. وعمرّو 
مقيمٌ فليست الجملة الأولى في محل نصبو. والثانية تابعة لها؛ بل الجملتان معاً في محل( 
نصببء ولا محل لواحدةٍ منهماء لأنّ المقول مجموعُها وكلّ منهما جزءٌ للمقول» كما أن جزاي 
الجملة الواحدةٍ لا حل لواحد منهما باعتبار القول فتأملّه. 1 

أقول: من هنا يمخرج الجواب عن إشكال أورد على صاحب التلخيص؟ حيثٌ مكل 
000 


2 الأصل: نزول ود: أزول. 


020 أي الرضي 

000 الأصل: صباح 
لك من ج واد والمغني. 
5 اج د: موضع. 

(6) 


وإيضاح التلخيص توفي سنة 730 وقيل 739ه انظر البغية 1: 156 - 157 ومفتاح السعادة 1: 195-194. 
هذا صدر بيت نسبه في الكتاب 3: 6 إلى الأخطل عجزه: وكل حتف امرئ يجري بمقدار انظره في الحلي ص 169 
والمفصل بشرح ابن يعيش 7: 530 وشروح التلخيص 3 ك201 والخزانة 3 . 
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وقال قائلّهم: أرسُوا تزاولها. 

لكمال الانقطاع بينَ الجملتين باختلافهما خيراً وإنشاء؛ لفظاً ومعئى؛ مم أن الأولى 
لا محل لها فقيل عليه: كيف يتأئّى كون السّابقة لا محل لها مع أنها محكية بالقول فهي في محل 
نصب على المفعولية؟ 

وأجِيب بأن نفي لمحل عنها إِنْما هو باعتبار كلام الّحكي عنه؛ إذ هي فيه استثنافية 
ومن هذه اليهةٍ وقمَ التمثيل» وهذا لا حاجة إليه لأنْ كلأ من الجملتين على الانفراد لا محل 
لما. أما في كلام الحاكي فلأنها جزء المحكي, ودُو الحل هو المجموع لا جزؤه. وأمّا في كلام 
الحكي عنه فظاهرٌ. فإذن صم التمثيل بكلّ اعتبار غير أي أقولٌ الذي ينبغي اعتماده'" أن إذا 
وجدنا جملتين متعاطفتيْن بعد القول كالمثال الذي أورَده المصنف». م ثبت القولٌ بأنهما في 
حمل نصبب بناءً على أنّ القولَ هو" مجموعُهما [لأن هذا جَزمٌ نبت] ”7 إذ كما يَجورُ” هذا 
الوجة”” يجوز وجة آخرء وهو أن يكون المحكي عنه قال: عبد الله منطلق على حدةٍء وقال: 
عمرو مقيمُ على حدةٍ من غير أن يكون قد عطف إحدى الجملتين على الأخرى؛ ومع قيام 
هذا الاحتمال لا يقاني الْجَْمْ؛ بل نقول: يجوز أن يكون المقول مجموعهما على الصورة 
الحكيةق وا محل للمجموع لا لشيء من اجزائه» ويجوزُ أن يكون كل من الجملتين مقو لا/ 
2 على حدة بطريق الاستقلال فالواو من كلام الحاكي. فَيْقَدَرُ عامل آخرٌ يحكى به الثاني 
ويكون كل من الجملتين حينئزٍ في حل نصيي ولا سبيل إلى القطع [بأحد]©' الاحتمالين إلا 
بدليل. 


2 ج: اعتقاده. 
220 5 
للع الأصل: فلا نبت. 
40( ج: جاذ: 
زلف ََ 
سقطت من ج. 


”© الأصل: بإحدى. 
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قال: وجاز إسنادُ يقال”'' إلى الجملة كما جاز ( وَإِذَا قِيلَ إن وَعْدَ الله حَقٌ)© 


أقول: يعني أنّ المراد بالجملة لفظهاء فيكم ها بحكم المفردٍء وهذا الاعتذارٌ قاض 
مُوْاخَْدَةٍ على المصئّفي. فإن الكلامٌ في الجملة الباقية على جملتيها لا التي في حكم المفرد. فإذا 
إدخال هذا النوع فيما نحن فيه غيرٌ مستقيم. وقد مر التنبية على مثله. 

قال: [فأما إن]7” كان المعتّى ما يقولٌ لك كفارٌ قومِك من الكلمات الْْوذِيةَ إلا مثل 
ما قال الكفارٌ الماضون لأنبيائهم؛ وهو الوجه الذي بدأ به الرغشريء”" فالجملة استئناف. 

أقول: كأئه لا كان إخبارًه بأنّ كفارَ قومه لا يقولون له إلا مثلّ ما قالّه للرّسُل كفارٌ 
قومهم من الّطاعن والكليات ا مؤذية مَظِنّةَ تامف وئحرّن”” قَدَرَ أنه قيل له: لا تأسّف ولا 
نحرّن وآنه لَمّاا© قال لا آسّفْ ولا أحرّنُ فقيل له ( إِنّ رَبَلكَ لَدُو مَغَفِرَةَ )”7 أي للأنبياء 
( وَذُو عِقَاب أل )أي لآغدائهم ففيه من اوعد له والوعيد لِمَنْ يُؤذِيه ما يكون مقتضييا لعدم 
تأسفه وحُرْنِه. وكانت هذه الجملة استثنافية وقعت جواباً عن سؤال علة النّهِي المقدر. 


إلى الله أشكُو بالمديئة حاجة ١‏ *** وبالشام أخرى كيف يَلْتقيان 


جملة الاستئناف بدلٌ من حاجة و أخرئ أي: إلى الله أشكو حاجتين تعذر 


.43 الحديث عن قوله تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم) فصلت:‎ "١ 
الجاثية:32.‎ © 

© الأصل: فإن. 

الكشاف 455:3. 


3 ود حرن. 
4 ج: قال: لم لا آسف؟ 
١‏ فصلت: 43. 


(© انظر الحتسب 2: 165. | 
(* انظر البيت في المغنني ص 273 . 556 والسيوطي ص557.: 839 وشرح أبيات المغني 4: 272 و 6: 300. 
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أقول: تقدم في الباب الأول في فصل كيف من حرف الكافب"'' إنشادُ هذا البيت 
ومرّ لنا فيه كلام هنالك فراجعه”* 


الجملة السابعة 


قال: التابعة لجملةٍ لها محل يَّقَم ذلك في بابي النّسق والبدّل خاصة. 

أقول: هذا الخصرٌ يطل بمثل قولنا: زيدٌ قام أبوه. فإن الفعلية الثانية” في محل رفع 
يي ا 0 
البدل. 


قال: والثانى شَرطه كونٌ الثانية أَوْفَى من الأولَى بتأدية المعنّى المرادٍ نحو (وَاتُقوأ 
الى أَمَدَّْبِمَا تعَلَمُونَ © أُمَدْك بعس وَبَيِنَ 2) وَجَنْسوَعْيُونٍ )4 فإِن دلالة 
الثانية على نِعَم الله مفصّلة بخلاف الأولى. 

أقول: فيه نظي وذلك لآَنٌ الكلامَ في الجملة التابعة لجملة ذات محل من الإعرابي. 
والآية ليست كذلك. فإنُ الجملة الأولّى وهي قوله'” ( أَمَدكْرَيِمًا تَحَلمُون) عملة الموضول 
فلا محل لها والثانية. وه ( مد بانس وَبَيِينَ ٠‏ وَجَنَسم) بَدَلَّ منها فلا محل ها أيضاً. 
وقد يُعتدَرٌ عنه بأن التَمثيل بالآبة الشريقة إنُما هو لكون جملة البدل أو في بالدلالة على 
المقصود من الجملة المبَدل منها لا لكون الثانية تابعة لِما لهُ محل 

قال: وقول:9 


'"© انظر ص166 من الأصل. 

بعده في ج: والله سبحانه وتعالى أعلم. 

يتحدث هنا عن مثال ابن هشام زيد قام أبوه وقعد أخوه. 
( الشعراء: 133-132. 

سقط حتى والثانية من ج و بعدها في د: تعالى. 

تقدم تخريجه في ص 105. 
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أقول له ازحل لا تُقِيمَنْ عندنا 


أقول: أنشد المصنفْ هذا الصدر في الباب الرابع في ترجّمةٍ ما افترقَ فيه عطفْ 

البيان والبدل وعجرٌ البيت: 
وإلأ فكُن في السّر والجهر مسلما 

ودَعْوَى الّْصنف أن 'لا به تُقيمنُ عندنأ جملةً ذاتُ محل من الإعراب ليست جارية على 
تجا م نزرد مر ل عن قزل قال زيدٌ: عبدالله منطلق» وعمرٌو مقيم لا محل 
له وأنُ امحل مجموع الجملتين إذ [هو]”' اقول وكلّ منهما على انفراده جزء اقول وذلك 
بوتا ان » إن مجموع الجملتين وهما قوله: ارحَل» لا ثقيمن عندناء هو المقول. 
وكلّ واحدة” من الجملتين جزؤو. فلا يكونُ ها حل على مُقتَضَى ما سبق» والقول بأنّه أراد 
التمثيل لكون الثانية أُؤفى/ 353 بتأدية المعتى المرادء لا يكون” الثانية ذات محل كما 
أسلفناه في الاعتذار المتقدّمى”/ بَعيدَ لآنَ المصنف يكونُ حينئل لم يمثل للمسألة المقصود” 
الكلام عليهاء وإغا مكل لشرطها مثالين» [ولا]©' يَحْفَى ما فيه. 
قال: فإنّ دلالة الثانية على ما أرادّه من إظهار الكراهية لإقامته بالمطابقة» بخلاف الأولى. 

أقول: كذا في تلخيص المفتاح” " وأورّد عليه الُفتازاني في شرح الطَول أن: لا تُقِيمَن 
عندناً إنما يدل بالمطابقة على طلبي الكف عن الإقامة. لأنه موضوعٌ للنَهْيء وأما إغلها” 
كراهية المنهي فمِن لوازمه ومُقتضياته» فدلالته عليه تكون بالإلتزام دون المطابقة. وأجاب بأن 


من ج و د وفي هامش الأصل: أظنه: هو. 
ج ود: واحد. 

030 كرن كر 

40 مقط موا : 

00 اج ود: المقصودة. 

( الأصل: لا. 

'': ص: 255. 
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تولك: لا قم عندي صار بحسب اعرف حقيقة في إظهار كراهيةٍ [قامته وحضوره حنّى إنه 
كثيراً ما يقال لا نُّقمْ عندي. ولا يُرادُ كفه عن الإقامة. بل عجرّدُ إظهار كَراهَةٍ حضوره هذا 
كلامُه. وقد ظَهّر تحالفة لا ده تيم ل أرحل لأن الأول [يخص الْنهِي عنه]''' ثبت فيه عرف 
اقَتَضَى كوئه حقيقة في إظهار ار اي للإقامة» وأمًا احل فليسَ كذلك. 

الل ف الل 1 


دكرثك والخطَّي يَحْطرُ بيننا *#*#*# وقدئهلت منًا المثقفة السَمْرُ 


فإئة أبدل وقد نهلّت من قوله والخطي يَحْطْرٌ بيننا بَدلَ اشتمال. 

اقول مله عن شين بول الأقسدان لساب بخ تفنو النه ال 
و ام * "جنا للا دوق ابيط لأبي عطاء السندي: لعو الع اللا 
وَالخَطَيُ رمْحّ منسوب إلى الخطء وهو موضمٌ باليمامةِ» وهو خط هجر تُنسبْ إليه الماح 
لطي لأنها تحمل من بلاد اهن فتقوم به. وختطرَ ارمح يخطرٌ بفتح الطاء المهملة في 
الماضي وكسرها في المضارع. أي: اهترٌء ويقال خَطران [الرمح]”©: ارتفاعه وانخفاضه للطّعن 
كذا في الصّحاح”” ونهل» بالكسر: إذا شرب الثُرب الأول. والمثقفة: الرماح المسرّاةً. وكون 
الجملة الثانية بدلَ اشتمال من الأولى على سبيل التّعين في هذا البيت 1 أقِفْ عليه 
منصوصاًء والذي رأيته في تنبيه ابن حِنّي على مُشكل الحماسة ما صّه: وقد نهِلَت ما الثقفة 
منصوب الموضيع بقوله ذكرئك» وجازٌ إبداله منه لما في الثاني من البيان الزائد على ما في 


من ج. 

'62 ج ود: الكراهة. 

020 من ج ود والمغني. 

'* ابو عطاء السندي انظر البيت في الحماسة بشرح المرزوقي ص56 والتبريزي 1: 12 والآلي ص602. 603 والمفصل 
بشرح ابن يعيش 2: 67 والمغبي ص557 والسيوطي 840 والتصريح 1: 391 والخزانة 4: 167 وشرح أبيات المغنى 6: 
1010. 

00 من ج ود. 

© الأصل و د: وخطراته. 

00 انظر (خطر). 
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الأول ألا ترى أنه قد يخطر الخطي بينهم؛ ثم لا يكونُ مع ذلك ناهلا بأن يكون تجاؤلاً من 
غير تطاحن. ثم قال: وجارٌ أن يُبِدَلَ قوله: وقد ئهلت منا المثقفةٌ» وإن كانت جملة من فعلٍ 
وفاعلء من قوله: والخطي يَحْطرٌ بينناً وإن كانت من مبتد! وخبر من حيث كانت تُقرُبْ 
لماضي من الحاضيرء والحاضرٌ كالاسم. ثم قال: عر كذ قوله: وقد نهلَتْ حالاً من 
الضمير المجرور في بيئنا فلا يكونٌُ إذآ بدلا مما قبله هذا كلامه. 
قلت: لم يجعل البدلية متعينة؛ بل جور ا حالية أيضأًء لكن في جعل صاحب الضمير 

لضاف إلبه بنين نظن وكلامّه [مُعَقَضن]! لأن الفغلية إغا ثبِدَل من الاسمية عند :وجود 
اوش ولا ايفن عليه لخير»: ْ 

قال: ومن غريب هذا الباب قولك: قلت لهم: قُوموا اولكُم وآخركم زعم ابن مالك 
أن التقدير: ليقم أولكم وآخركم, وانه من بّدل الجملة من الجملة. 

أقول: أورد المصنفْ الجملة معمولة لفعل القول ليتمكن من دعوى كون الثانية تابعة 
لجملة لها محل ولا يُجلديه ذلك شتيئاء فإنّ المجموع هو المقول. فلا حل لشيء من أجزائه كما 
100 

قال كمنا كال ق لفل اناق غو راشكن اكور جك كه 1" وبر لا علفة 
حَنُ ول أنت )7و( لَا مُضَارٌ ولد يولَدِهَا وَلَا مؤلُود لَه يولّدم )ا 

أقول: إِنّما قال ابن مالك © بذلك لأنه شرّط في عطفب الْْفردٍ على المفردٍ أن يكونٌ 
الفتشوق أورقنا وبيمناة مالسا لمناشزة الحامل» فالأول كقام ريد وعمرو/ 3541 فعرر 
صالح لباشرة العامل؛ إذ يَصٌ أن يُقال: قام عمرّوء والثاني كقامَ زيدٌ وانت» فأنت لا يصحٌُ 


الأصل و د : مقنض. 
227 سقط في العطف من ج. 
00 البقرة: 35. 

(“ طه:58. 

*©' البقرة: 233. 


©" التسهيل ص177. 
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ينفسه لمباشرة العامل؛ إذ لا يصح أن يقال: قام أنت» لكنّ العامل يُباشْرُ ما هو بمعناةُ كقمت» 
فمن م جعل المعطوف في الأمثلة التي ساقها المصنفُ من باب عطف الجمل لا المفردات وفي 
الباب الخامس من هذا الكتاب في النوع الخامس من الجهة السادسة ذكرٌ لهذه المسألة أيضاً. 

قال: قال ابن خَرُوف مَنْ مبتدآ ويعذبه الله" الخبر والجملة في موضع نصب على 
الاستثناء المنقطع. 

أقول: هذا على أن الاستثناء راجمٌ إلى قوله (لّسَتّ عَلَيهِم يِمُصَيْطِرٍ) ٠‏ ويُحتملُ أن 
يكون من تولّى ليس مبتدأ وما هو في محل نصب على الاستثناءء وهو راجمٌ إلى ما تُقدمَ 
ثم يُحتمِلُ الانقطاع كالأول والمعنى لست بمسئؤل عليهم لكن من تولّى منهُم فإن لله تعالى 
الولاية والقهرَء فهو يعذبهُ العذاب الأكبرَ الذي هو عذاب جهنّمَ. ويحتملٌ الاتصال أي 
(لْستَ عَلَيْهِم يمُصَيْطِرٍ 2 إلا من تو وكفْر 2 ) فانت مسلط عليه اي بالجهاد 
والقتل. قال الزُغشري” وقيل هو استثناءً من قوله فذكر أي: فذكرء إلا من انقطّم طمَعُك 
في إيماِه وتولّى واستحق قّ العذاب الأكبرء وما بينهما اعتراض. 

قلت: الظاهِرٌ على هذا أن الاستئناءً متصلء لكن يَلرَمْ عليه وقوعٌ التفريغ في 
الإيمجاب» ولا مَحذورَ فيه هنا لاستقامّة المعتّىء والمرادٌ بقوله اسئئناءً مِنْ قوله فذكر' أن 
ا 

قال: وقال جماعةٌ في ( إلا آ تلكَ)”” بالرّفع إن مبتدأ والجملة خير. 

0 حقّ المستثئى بإلاً من كلام تام مُوجَسِهٍ أن 
يُنصب» مفرداً كان أو مكمّلا معناء بما بعلدهء نحو قوله تعالى ( إن لَمُتَجِوهُمْ أجَْمَعِتَ © 


'!'؟ يتحدث هنا عن قوله تعالى (لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعلبه الله..) الغاشية: 22 24. 
020 سقطت من ج. 

7 انظر الكشاف 4: 249. 

'*' جزء من قوله تعالى (فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) هود: 81. 
(© انظر ص41. 42. 
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إلا أمرأتهء قَدَوئَا إينا لَمِنَ الَْبِريَ "'' ولا يَعرف أكثرُ المتأخرين من البّصريّين في هذا 
إلا النصب. وقد أغفْلُوا ورُودَه مرفوعاً بالابتداء ثابت الخبر وَمحدوقه فمنَ الأول قول أبي 
تاد أحرّمُوا كلهم إلا أبو قتّادة لم يُحْرمْ. فإلاً بمعنى لكن. وأبو قتادة مبتدا ولم يُحرم خبَره. 

وَقولُه عليه الصلاهٌ والسلامٌ: ما للنثياطين مِنْ سبلاح أبلَعُ في العبالحين جره النّساءِ 
إلا المتزوّجونُ أولئك المطهرون الْممّؤون مِن اللا ©. 
ْ ومِنَ الثاني قوله عليه الصلاةً والسلام [وَما]”” دري نفس بأ أرض تمُوتْ إلا 
الله أي: لكن الله يعلم. وقولهُ عليه السلام: كل أمتِي معافى إلا الْمجاهِرُون””. أي: لكن 
الجاهرون بالمعاصي لا يُعافَوْنَ. 

قال: وليس” مِنْ ذلك ما مررت بأحد إلا زَيدٌ خيرٌ منه. لأن الاستثناء مفرغ””) 
والجملة هنا حال من أحد بائفاق» أو صفة له عند الأخفه ©8) 

أقول: قد صرح في آخر هذا الباب أن الآأخفش قائلٌ بأنّ إلا لا فصا" بين 
الماوصوف وصفته. فيكف تكون الجملة الواقعة هنا بعدَ إلا صفة عندّه؟ 

فلك يكن أذ تحات عن بان القنحر من قوله تفة له لسن نغايذاً إل اخد المذكور 
بعينه» وإنما هو عائد إلى نظيره كما في قولك: له علي رهم ونصفّه. أي: ونصف درهّم آخرء 
فهذه الجملة التي هي زيدٌ خيرٌ من صفةً لأحدٍ محذوفاً وهو بدلٌ من أحدر المذكور قبله فلم 
تفصيل إلا بين الصفة والموصوفبه وما فَصَلت بين البدل والبدل منه. وهو عند الأخفش 


20 الحجر: 60-59. 
)02 انظره في مسند ابن حنبل 5: 164 والتوضيح ص 41. 
من ج ود و ييح البخاري وفي الأصل: لا. 
انظر الحديث في صحيح البخاري 6: 126 والتوضيح ص 42. 
بلي انظر ميح مسلم كتاب الزهد ص 91. 
)» قطت من ج. 
7 سقط لأن الاستثناء مفرغ من ج. 
8 انظر معاني القرآن ص 295. 
اج ود: وقد. 
)010 اج واد: يفصل. 
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وغيره جائرٌ ألا تراه قد قال في قولك: ما جاءني رجلٌ إلا راكب إن راكب صفة لبَدل 
محذوف. أي: إلا رجل راكب» فكذلك هذا عنده. لكن هذا التخريج يَلرَمُ عليه حذف 
وفيه ما لا يَخفى. 

قال: وَاختُلِف في الفاعل ونائيه هل يكونان جملة أم لا إلى آخره. 

أقول: تقدمّ في أثناء الكلام على الجملة الثالثة التى لا حل لها من الإعراب» وهي 
الجملة التُفسيرية / 355, ذِكَرُ هذه المسألة وما فيها من الأقوال التى ذكَرَها هناء وأورد 
بعضها في الجملة الواقعةٍ مفعولاء وهي [الثالكةٌ]''' من الجمل التي لها محل من الإعراب وأ 
أيضاً بذكر” ذلك في الباب الخامس في التوع السادس من الجهة السادسة. وفي كلايه وقوعٌ 
أمْ مُعادِلة هُلْء وهي إنما تُعادل ال همزة. وقد تُجعلُ منقطعة. 

قال: وأجازهما هشامٌ وتعلبٌ واحتّجًا بقوله:!© 


اه 9 000 00 
وما رَاعَنِي إلا يُسير بشرطة 


ومَكمّ الأكثرون ذلك كله و أولُوا ما ورَدَ مما يُوهِمّه فقالُوا في (بَدا)!© ضميرٌ البداى 
و تسلمع)”© ويسيرٌ على إضمار أن. 

اقول: احسن من هذا التأويل في المصراع, الذي أنشّده أن يُقالَ: إن فاعل راعَني 
ضميرٌ يعودٌ إلى ما يعودُ إليه ضمي يُسي وقوله يسيرٌ جملة من محل نصب على أنها حال من 
فاعل راعَتى والاستئناء مفرّغ» أي ما راعنى هو في حال من الأحوال إلآ في حال كونه يسن 


!© الأصل: الثانية. 

(© «د: وايضاً ذكر ذلك. 

0 هذا صدر بيت لرجل من بني أسد يقال له معاوية وتمامه: وعهدي به قينا يفش بكي انظر الخصائص 2: 434 والمفصل 
7 يتحدث هنا عن قوله تعالى (ثُم يَدَا هم مِّنْ بَعَدٍ مَا رَأوَأ ليت لَيَسَجَدْئَهُء حَقْ حين) يوسف: 35. 

(50 


يتحدث عن المثل المعروف تسمع بالمعيدي خير من أن تراه مجمع الأمثال 1: 129. 
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وهذا وجة حسن لا غبار عليه» وراعنيى: اخافني والشُرْطة. كالعُرفَة واحدٌ الشُرّط كالعُرّفي 
وهم طائفة من اعوان الؤلاة» ويقال للواحدٍ أبضاً شرطي كتُركِي» وشرَطيٌ كجهئي سُمُوا 
بذلك لأنهم أعلَمُوا''' أنفسهم بعلامات يُعرفون بها كذا في القاموس 2 


حكم الجمل بعد النكرات وبعد المعارف 


لةء ل + اوس 


قال: ومنه (حَي إِذَ1 أَتّيَا أَهَلّ فَرَيَةِ آسْتَطعَمَا أَهَلَهَا )' وإئما أعيد ذكرٌ الآهل لأنه 


لو فيل استطعماهُمء مم أن المراد وصفُ القرية» لزمّ خُلو الصفة من ضمير المؤْصُوفي. ولو 
قيل استطعماها كان مَجَازْأَء ولهذا كان هذا الوجه أولى مِنْ أن تُقدّرَ الجملة جواباً لإذاء أن 
تكرار الظاهر يُعرى حينئذ عن هذا المعّى» وأيضاً فإ الجواب في قِةٍ الغلام قال لا فقثله؛ 
لآنّ الماضي المقرون بفاء”' لا يكونٌ جواباً فليكن قال في هذه'” أيضاً 00 

أقول: هذا الفصل بِرْمّته مأخودٌ من كلام ابن الحاجب في 0 فلُورذه على ما 
هو عليه قال: إنما أعاد الآهلّ بلفظ الظاهر لأحد أمرين: 

النسا أن استطعما صفةٌ لقَرية فلا بُدَ مِنْ ضمير يَعوة* مِنَ الصّفة الجملية 
إليهاء' “ولا يمن عَوْدُه إلا كذلك. لأنه لو قيل استطعماهٌم لكان الضميرٌ لغيرها ولو قيل 
استطعماها لكان على التّجِوزِ إذْ القرية لا تُنستطعم حقيقة فلما لَمْ يكن بد من ذكرٍ الضمير 
العائدٍ على القريةء ولا يمكن ذكرٌ المضاف مضمراً لتعذر إضافة المضمّرء تعيّنَ ذكره ظاهراً 


0 اج علموا 
© انظر (شرط). 
00 الكهف: 77. 
0 جو بالفاء. 
09 : هذا. 
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.108:1 9 

05 بعده في ج و د: احتراز من الصفة الإفرادية؛ وهي الوصف بمفرد الجملتين وهذا الكلام ساقط من الأمالي. 
6*7 سقط من الصفة الجملية إليهأ من ج. 
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ولا بَردُ عليه أن استطعما جؤاب لإذاء لا ضفة لقريق: ”!2 لقو ل الظاهرُ أنه صفةٌ لقريقء 
وإن قال هو جوابُ إذا لقوله في القصّة الأخرى (حََّنَ إِذَا لَقيَا عْلَسَا فَقَمَلَهُء قَالَ)2 فقال 
ها هنا جوابٌ لإذا مُتعيْن» ولا يُستقيم أن يكون فقَتلّه جوايه؛ إِذ الماضي الواقع في جواب إذأ 
لا يكونٌُ بالفاء فتعيِّنَ فيه قال وإذا كان كذلك فالظَاهِرُ أنّ القصة الأخرى على هذا التمط في 
أن قال هو جواب لأنهّما [سيقتا]'” سياقاً واحداً. 

والثاني أن الآهل لو أضمِرَ لكان مدلوله مدلولَ الآول» ومعلومٌ أنّ مدلول الآول 
مجموغ أهل القَرِيق الا ئرى أنك لو قلت أتيتْ أهل قريةٍ كذا إنما تعبى وصلت إليهم؛ 
كذ" جهرسة لبعفيهم دون بعضء والاستطعامٌُ في العادةٍ إنّما يكونُ لِمَنْ يلي النازل 
باتعو وكر يدي توكن ان بقالة اتصطي املهاناكلا زنك انيما امصلينا به 
الآهل وليس كذلك. إلى هنا كلامه. 

قلت: وغلنى كل :سن شبهي الترديد الواقع في الأول مناقشة أما على الشنّقّ الآول 

وهو قوله: لو قيل استطعماهٌم لكان الضميرٌ لحيرها يفي فيلرَّمٌ عدم ارتباط لفلف 
بالأوصُوف خُلُوٌها عن”” ضميره. فلقائل أن عه بناءً على اعتبار الارتباط المعتوي» وذلك 
لآنْ هذا الضميرَ اللنصوب ليس عائداً إلى الآهل مطلقاً؛ بل إلى الآهل المقيّدٍ بإضافته إلى 
القرية المتقدّمة الذكر فحصل الرَبط بهذا الاعتبار وسياتي/ 356 فيه بحثُ في الباب الرابع 
في أواخر روابط الجملةٍ بما هي خبرٌ عنه. 

وأما على الشّقّ الثاني» وهو قوله: ولو قيل: استطعماها لكان على التجوز؛ فلقائل 
أن يَلتزِمّه ولا يَضرهء ويكون مثل ( وَسْعَلٍ آلْقرْيّة)""' والقرآن العزيرٌ مشحون بالمجاز وهو 


مقط حتى القرية من ج. 


الكهف: 74. 
277 الأصل: سيقا. 
(*» في هامش الأصل: بلا. 
95 سقطت منج ود. 
)6( 5 

3 و3. من. 


جزء من قوله تعالى (واسأآل القرية البي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون) يوسف: 82. 
210 


أبلمٌ من الحقيقة بإطباق البُلغاء. 

فإن قلت: الفاءٌ من قول المصئفب وأيضاً فلأن الجواب ما هِيَ؟ 

قلت: الظاهرٌ أنها زائدة. وقد تُجعلْ رابطة جواب”١'‏ لشرط مُحذوفي. أي: وأيضاء 
إن ادعينا الأولوية فلأن* كذا. 

فإن قلت يقَمُ في بعض النُسخ من الْنِي 'لأن الماضي المقرون بالفاء لا يكونٌ جواباً 
كما وقم في أمالي ابن الحاجبيع(6 وهو ظاهرٌ. ويقع في بعضيها لآن الماضي المقرون بقد لا 
يكونُ جواباً فما وَجْهّه؟ 

قلت: وجه ذلك أن الاقتران بالفاء يَقَنَصبِي تقديرَ قد كقوله تعالى ( إن كارت 
قَمِيصهء قد مِن قبل فَصَدَقَتَ وَهوَ مِنَ آلْكَذِيِينَ © وَإن كَانَ فَعِيصِهء قَنّ من دُبر 
َكَدَبَت وَهُوَ منَلصَدقِينَ /: وتقديرٌ فلا يُوحِبْ تحقيق” الماغبي*' فيما دخلت عليه 
مِنَ الفعل الماضيء فلا يَصِلّْحْ إذاً أن يكون جواباً للشرط المستقبل. 

وقد كتب الصّلاح | لصْفَدِي” لشيخ الإسلام تق الدين السبكي.”” رحمه الله 
أبياتاً يسألهُ فيها عن هذه الآية الشريفة ونص الأبيات: © 


.109:1 9 

(*) يوسف: 26 -27. 

لك سقطت من ج. 

9 جِ ود: المضي. 

'7 هو ابو الصفاء خليل بن أبيك الصفدي الألبكي الشافعي الإمام الأديب الناظم الناثر مؤرخ كثير التصانيف الممتعة» من 

6*7 هو علي بن عبد الكافي بن تمام بن يوسف بن موسى أبو الحسن الفقيه الشافعي المفسر الأصولي النحوي. من كتبه تفسير 
القرآن وشرح المنهاج في الففه توفي سنة 755 ه. انظر البغية 2: 176 ومفتاح السعادة 2: 237 - 240. 

'* انظر الأبيات في شروح التلخيص 1: 460: 461. 
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أسيدنا قاضِي القضة وَمَنْإذا *#*#*#ه بدا وجهُ هاس تحياله القَمران 
ومن كه يومَالئدى وإسراعة *#*#* على طرْسِه بحران يلتقفيان 
ومن إن دجت في المشكلات مسائلٌ *#** جلاهابفكر دافم اللّمعان 
رايت كتاب الله ابر جز *** لأفضل مَنْيُهدَى بهالكقلان ' 
رمك كله الأمعاة كر اتطاي"" “ههه نان اللنساظة ويتط فسان 
ولكتّى في كبعت اموت ا ع 53 انعد فى طول الزمان عئاني 
وماهِي إلا استطعما أهلّهانقد **#*خ ترَى السطياتب مثله يان 
فما الحكمةٌ الغراءٌ في وَضْع ظاهر ***# مكان ضمي إن ذاك لشان؟ 
فأرشيد على عادات فضلك حيْرتي **#* فمالي بها عد البيان يدان 


2-6 يق و1 عه © قال: قوله تعالى ( أَسْعَظعَمَا أَهَلَهًا )4 ا 
00 
ريز يي 0 كترلك اين أل در عطي افاي اقلز عذقك أهلها غنا وجغلت مكائة 
ضميرا م يَجُرْ فكذلك هذاء ولا يسوغ” من حجهّة العرر بِيق© شيءٌ غير ذلك إذا جعلت 
استطعما صفة لقرية وجعلّه صفةٌ لقرية سائة” ' عَربِي لا ترُدّه الصناعة ولا المعئى؛ بل أقول 
إن المعتى عليه. أمّا كونُ الصناعة لا ترُدّهء فلأنه ليس فيه 8 فيه إلا وصف نكرةٍ بجملة كما ثوصف 
سائر النكرات بالجمل. والتركيب محتمل لثلاثة أعاريب: أحدها هذاء والثاني أن تكون 
الجملهُ في محل نصب صفة لأهل. والثالث أن تكون الجملة جواب إذا. والأعاريب الممكنة 


032 اج ود: اختصاره. 
ج: رحمه الله. 
ابلق قط- من ج. 
6 قبلها (حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها...) الكهف:77. 
ج: ولا يجوز. 
5 ج: القريئة. 
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مُنحَصِيرَة في الثلاثة لا را بع لماء وعلى الثاني والثالث يّصح أن يقال استطعماهم. وعلى 
الأول لا ينصح.ء لما قدَّمنا. فَمَنْ لَمْ يتأمّل الآية كما تأملناها ظنْ أن الظاهر وقعّ موقع 
المضمر . وغاب عنه المقصود. ونحن محمد الله لنحنا يقن الإعراب الأول من جهة معتّى الآية 
ومقتصووعاء وآن الغاتى والكالت» وإن اتحتتملهما التركيب؛ بعيذان عن متراها اما القاليف: 
وتو كوه 8571 انتسطتها اهلها جوات زذاء قلاف حشر اكملة الشرطلة تناف 0 
باستطعامهما عند إتيانهماء وأنّ ذلك تمام معنى الكلام ويُجل مقامٌ موسى والخضير عليهما 
يجام ع لي لصوا :را ريسل او لقم ار شورب 1و 
الدنيوية» بل كان القصد ما أراد ربك أن يُبِلُعْ اليتيمان أشدهما ( ويب يُسَعَخْرجَا كترَهُمَا رَ 0 

رَيَكَ)"' وإظهارَ تلك العجائبب لموسّىء عليه الصلاة والسلام. "© فجواب إذا قوله 
١‏ قَالَ لَوَ شِكتَ”” إلى تمام الآية. ”*) 

وأما الثاني» وهو كوه صفة لأهل في محل نصبي. فلأنه تصِيرٌ العناية إلى شَرْح حال 
الأهل من حيث هم. ولا يكون للقرية أثرٌ في ذلك؛ ونحنْ حدُ بقية الكلام مُشِيراً إلى القرية 
نفسيها ألا ئرى إلى قوله ( فَوَحَدَا فيا" و يقل عندهم, وأنّ الجدارَ الذي قَصّدَ إصلاحه 
ا ا 0 . وقد تقدم منهم ما وقم من 
الإباء عن حق الضيفب مع طليه. وللبقاع تأثيرٌ في الطباع. وكاس وت العرده ييه با لبا 
والإضاعة. قربلت بالإصلاح لمجرد الطاعة, فلم يُقصذ إلا العمل الصالح ولا مواخدة 
بفعل الأهل الذين هم غاه ورائحٌ» فلذلك قلت: إن الجملة يتعيُّ من جهة المعنّى جَعْلّها 
صفة لقرية ويجبْ معها الإظهارٌ دون الإضمار ويّنضاف إلى ذلك من الفوائدٍ أن الأهل 
الثاني يحتمل أن يكوثوا هم الأهل الأول أو غيرهم, أو منهم ومِن غيرهم. والغالب أن مَنْ 
أتى قرية لا يِِدْ جملة أهلها دفعة؛ بل يقعْ بصره أولاً على بعضهم »ثم قد يُستقرئهم. فلعل 


.82 الكهف:‎ ©! ١ 

“2 ج ود: عليه السلام. 

7 ج (قال لو شئت لاتخات عليه أجرا) الكهف: 77. 
سقط إلى تمام الآية من ج. 

25 الكهف: 77. 


213 


هذين العَبديْن الصالحين لا أتياهم قدَرَ اله لهماء لما يظهرٌ من حُسن صَنيعهه استقراءً جميع 
أهلها على التدريج ليثبينَ به كمال رحمته وعدم مؤاخذيَه بسوء صنيع عباده [ولو]'" أعاد 
الضمير فقال استطعماهم تعيّنَ أن يكون المرادُ الآولينَ لا غير فأتى بالظاهر إشعاراً بتأكيدٍ 
الحُموم فيه» وإنهما لم يُترْكا أحدأً من أهلها حتى استطعماه وأبّى» ومع ذلك قابلاهم بأحسن 
الجزاءء إلى هنا كلامه. 

قلت: وهذا الأخيرٌ مالف لكلام ابن الحاجب في الوّجه الثاني. 

قال: وسثال النوم الثاني وهو الواقع حال لاخر لوه بع لمارف لعشتو 
(وَلَا تكن تَشتَكقرٌ)2 ( لا تفربوا الصّلوة وَأَميْرْ سُكرَئ)!0) 

أقول: فيه استعمال لا غير وقد تقدم منه مواضع. وأما دَعواه أن الواقع ع 
الجونة انض بال لااخيه يقد تقض مثل قوليه في نداء الباري حل وقاة: يا حليماً لا 
يَعجَلء يا جواداً لا يَبْخَلٌ فإن الجملة الواقعة قعة بعد الاسم المنصوب في موضع نصبب على 
الصفةٍ له مم أن الموصوف معرفة محضّة.'5) لأنه منادى معينّ مقصودٌ نص عليه ابن السيّد© 
في أجوبةٍ المسائل”” قال: وإئما وَجَب أن يتتصيب هذا النوعٌ من المناديات» وإن كان غير 
متكور» لآنّ اللفظ الأول لما كان محتاجاً إلى اللفظ الثاني, لأنه الذي يَُمّمُ معناه ويخصّصٌه 
أشبة المنادى المضاف الذي لا يتم إلا بالمضاف إليه. فانتصّب كانتصايه وصارً بمنزلة قولك يا 
خيراً مِن زيدء ويا ضارباً رجلاً. ولذلك سمَى التحويون هذا النوع بالمنادى المشبه بالمضافي. 


"١‏ الأصل:لو. 

© المدثر: 6. 

© النساء: 43. 

ج : الواقعة. 

مخ سقطت من ج. 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي كان عالما باللغات والآداب متبحراً فيهما له مصنفات عديدة منها: 
إصلاح الخلل الواقع في الجملء والمسائل المنثورة في النحوء والاقتضاب والمئلث وشرح الموطأ وشرح سقط الزيد توفي 
1ه انظر إشارة التعيين ص 170 والبغية 2: 55 - 56. 

.23 انظر ص222‎ "١ 
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وقال الرُضي'": يُعنُون [بالمضارع]”” للمضاف اسماً ييءْ بعده شيءٌ من تمامه. إما 


مون رن عرويا طائنا جا مومه ا لطر يه 
عطف النّسق على أن يكون المعطوف مع المعطوفب عليه اسماً لشيء واحدٍ نحو كذاء وساق 
كلاماً في ذلك. وقال بإثره :2 وإما : نعتْ هو جملة, أو ظرف» نحو قولك: يا حليماً لا يَمْجَل 


ويا جواداً لا يبخل. قال 


.05( 


أيا شاعراً لاشاعر اليومٌ مِئلَّهُ **#* جريرٌ ولكن في كُلَيْبِ تواضم/ 358 


وقال: )6( 


أَعَبْداً حل في شُعََى غريباً *#**# ألؤماًلا أبائك واغهيرابا 


وقال: 00( 


2 .م 505 5 5ع . 02 ِ 5 م 7 7 0 2 معاذو وه 
أداراً بمحروَى هِجت للعَيْن عَبِرة *#*#*# فماءالحهوى يرفض أو يَتَرَقَرَق 


ألآيائخنة من ذات عرق ا اد د علييياة ورصة الى السلام 


010 
222 
(30) 
4 


زبلفق 


(60 


(200 


ادق 


انظر شرحه على الكافية 1: 134. 135. 

الأصل بالمفاف. 

د: للأول. 

الرضي انظر شرح الكافية 1: 135. 

البيت للصلتان العبدي قثعم بن خبيئة انظر الكتاب 2: 237 والمقتضب 4: 215 والكامل 3: 357 والشعر والشعراء 
ص 501 وآمالي القالي 2: 142. والخزانة 1: 304. 

جرير ديوانه 65 والكتاب 1: 339 وشرح الكافية الشافية ص 664 والخزانة 1: 308 والعيني 3: 49 ومعجم البلدان 
(شعى). 

ذو الرمة ديوانه ص456 والكتاب 2: 199 والمقتضب 4: 203 والعمدة 1: 175 والمفصل بشرح ابن يعيش 7: 63 
والخزانة 1: 311 والعيني 3: 236. 

ينسب للأحوص وليس في ديوانه المطبوع انظره في مجالس ثعلب ص 198 وأمالي الشجري 1: 182. والمغني ص 467, 
6 وشرح الكافية للرضي 1: 93 والتبيان ص1 13 والسيوطي ص777 والخزانة 1: 192: 312. وشرح بيات المغني 
6 102. 
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فكل”" هذا مضارعٌ للمضاف. سواءً جعلته علماً أو لاء وإذا لم تجعله علما جار أنْ 
يتعرّف بالقصدء كما في يا رجل؛ وألاً يتعرّف» لعدّم القصد. كيا رجلاً فتقول في التّكرة: يا 
حسناً وجهّه ظريفاً: وبا ثلائة وثلاثين ظرفاءء ويا عبداً حل في شُعَبَى غريباً. وتقولُ في 
المعرفة: يا حسناً وجهه الظريفه» ويا ثلاثة وثلاثين الظرفاءً» وكذا القياسُ في الموصوف 
بالجملة والظرفه أيضاً أن يجوز: يا حليماً لا يعجلُ القدوس. وأداراً يحزوّى الدّارسة, لكنّه 
كَره وصف الشيء المعرفة بالمعرفة بعد وَصفهه بالتكرةء فالوجه ألا يُوصف إلا بالتكرة على 
تقدير أنه كان مَوْصوفاً بجميع تلك الصفات المنكرة قبل النداء. فتقول: يا حليماً لا يعجل 
غفاراً للذنوب» هذا كلامه. وفيه ما يُرشيد إلى الجواب عن النقص الذي ذكرناه أولاً. 

وف انناب امش بشن العواء نما زتعلن عَم الكلام للسكوني: ‏ ويقول 
قائلّهم: يا حليماً لا يعجل. والصواب أن يُقال: يا حليم لا يعجل, لأنْ الأول [يُنزل] © لا 
يعجلُ منزلة الصفة لله تعالى فَيِنِرّلُ ذلك منزلة الوؤجوب. لأنّ صفات الله تعالى واجبة» 
والرّب”/ تعالّى لا يحب عليه تأخيرٌ عقاب المذْنِبين؛ بل لَوْ شاءً لََعَلَّ ماله فعلّه مِنْ تعجيل 
عقابهمء فَأخّرَهُم بفضلِه وحلمه. فيسأل العبدٌ بالأدب معه تعالى فيقول: يا حليم؛ لأنه ان 
من أسمائه تعالى» لا تعغجّلء فيَسأل التأخير من ربه. والتّقل في هذه المسألة من كلام العلماءء 
كما ذكرناء قال وفيه نظ”. ©) 


قال: ومثال النوع الرابعء وهو المحتّملُ هما بعد المعرفة ( كمَثَلٍ الْحِمَارٍ حمل 
أُسَفَاؤًا )”© فإن المعرف الجنسي يقرب في المعتى من التكرة: فُيصحٌ تقديرٌ يحملٌ حال أو 


00 


جرد وكل. 

ج: للسكوتي والسكوني هو عمر بن محمد بن محمد بن خليل أبو علي مقرئ من فقهاء المالكية إشبيلي نزل بتونس له عدة 
كتب منها التمبيز لما أودعه الزتخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيزء ولحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام؛ 
وشرح منظومة الأقصري في التوحيد توفي سنة 707ه وقيل: 716 ه قيل: 717 ه. انظر كشف الظنون ص 1482 
ويرو كلمان 5: 224 والأعلام 5: 63. 

الأصل: تنزل وفي هامشه لعله نزل. 

بعده في ج: سبحاته. 

اج و د: ذكرنا كذا قال فيه. 

97 الجمعة:5: 
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0 


وصفا. 
أقول: قد يُتوهم أن تجويرّ المصنف الحالية من المضافي إليه» مع أنّ المضاف كلمة 
بكلا معباز ف لنرزةه على أبن البقاء'” تزه حالية ( مشت الباساء والطراق) "0 من 
الموصول في قوله تعالى ( وَلَمًا َأَيَكُم مُكلُ الِينَ حَلَوَا من قَبَلكم) (مُسَيَيم (مَسَيمِمُ آلْبَأْسَاءٌ 
وَآلضّرَاءٌ) الآية» بأنّ الحالَ لا يأتي من المضاف إليه في مثل هذا والمضاف في كل من الآيتين 
كلمة مِثلء فيُشكل المعنّى في إحداهما والإجازة في الأخرى. وجوابه أن صلاحية المضاف 
للسسقوط في آية الجمعة سورع الحالية إذ الحال حينئلٍ كأنها غيرٌ مضافف إليه.وعدمٌ الصّلاحية 
في آية البَقَرةٍ مَتع من ذلك. وقد مر الكلامٌ في هذا كله في الجملة التّفسيرية. وهي الثالثة من 
الجمل التي لا محل لما من الإعرابب. ومن طرفي" الحكايات التي أذكرها أنني كنت يوماً 
مجلس شيخنا ابن عَرَقَةا”) وكذلك عند قدومه إلى الإسكندرية في رمضان من سنة نتين 
وتسعين بالمشناة في الأول وسبعمائق وأنا أقرأ عليه درساً في كتاب المج من مختصرهء وكان 
شخص من الطلبة المؤسومين بِالتَشدّق والتكثر بما لم يُغْط حاضرا في المجلسء فمرٌ موضع من 
كلام الشيخ. عاد فيه ضميرٌ على مضافف إليه فقال ذلك الشخص بجرأة: النحويون يقولون 
لا يعودُ الضّميرٌ على المضافف إليه فكيف أعدتموه؟ فقال الشيخ. رحمه اللّهء على الفور من 
غير ئَلَمْثِمٍ قال الله تعالى (كُمَئّلٍ آلْحِمَارِ ححَمِلُ أَسَْفَاا)” ولْم يز على ذلك وفيه من 
اللُطفه ما لا يَحْمَّى. ولا شك أن النحاةً م يقولُوا ما نقلّه هذا الرجلُ عنهم. وإنما قالُوا إذا 


ج: يعارض. 

© إملاء 91:1. 

© البقرة: 214. 

)04 عن جز 

ابلك ج واد: ظرف. 

7 هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي أبو عبد الله المالكي برع في العربية والأصول والفروع والقراءات والفرائض 
والمعاني والبيان وله مؤلفات مفيدة توفي سنة 783 ه انظر البغية 1: 229 230. 

77 الجمعة: 35 
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وُحِدَ ضميرٌ يمكنْ عوده إلى المضاف وعوده إلى المضاف إليه/ 359 فعوده إلى المضاف أؤلَى» 
لأنه الحدّث عنه, ول يمنم أحدّ منهم عوذه إلى المضاف إليه. 
قال: وقوله: 7!) 


ولقد مر على اللَيِيم يَسبني 


أقول: مرفي الباب الأول من حرف الباء الموحّدة إنشادُ المصئّفه لهذا الصدر 
وعجره: 


فَمَضِيْتْ ثمّت قلت لا يُعنِيني 


لا يعنيني» بفتح حرف المضارعة؛ أي: لأيهُمَى. ومنه قولهُ صلى الله عليه وسلم: مِنْ 
حُسن إسلام المرء ركه مالا يُعنيه.2) 

قال: لأن الإنشاء لا يكون نعتأ ولا حالا. 

اقول:آمًا كونٌ الإنشاءٍ لا يقع حالاء فقد مر تعليله في آخر الكلام على الجملة 
المعتَرضّة» وهي الثانية من الجمل التى لا محل لها من الإعراب؛ وأمًا كوئه./0 لا يقع نعتاً فقال 
لاقي 0 وإغا وجب في الجملة التى [هي] صفةً أو صلةً كوئها خبرية» لأنك إنما تجيء 
بالصّفةٍ والصّلةِ لتُعرّف. المخاطب الموصوف والموصول الْبْهمِيْن بما كان المخاطب يعرقٌه 
قبل ذكرك الموصوف والموصول من ائصافهما بمضمون الصّفة والصلة» فلا 7 يور إذأ إل 
''' البيت لشاعر مولد من بتي سلول انظره في الكتاب 3: 24 والخصائص 3: 334 وأمالي الشجري 2: 203 والمغني ص 


8+ 561 845 وابن عقيل 3: 196» والسيوطي ص310: 841. والتصريح 2: 111 والخزانة 1: 173: 528 2: 
61 166 2293 497: 3: 232, 4: 104 و شرح أبيات المغني 2: 287 و 6: 309. 


7 انظره في الموطا ص787 وسئن ابن ماجة ص16 13. 


د: قوله. 
) انظر شرحه على الكافية 1: 307. 
الأصلةقى. 
09 د: ليعرف. 
00 ج: ولا 
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أن تكون الصفة والصلة جملتين مُتَصْمّنيْن للحكم المعلوم للمخاطب حصوله قبل ذكر تلك 
الجملة. ؛ وهذه هى الجملة الخيرية؛ لذن غير الخبرية '1) إما إنشائية©© نحو بعت» وطلقت.». 
رات خر وقوه از طلية الاير والنون» والاستعهاب:والتمية ؛ والعترضء ولا يَعرف © 
الك وها عزلة هال (أ3 عازوكة نووت و 
: ومنها قوله تعالى ( او جاءوكمٌ حصِرّت صِدورّهم ) 
سا ع 
أقول: الآية في سورة النساء قال تعالى (وَدُوأْ لَوَ تَكفُرُونَ كما كفرُوأ فَنَكُونُونَ سَوَآءِ 
دح دم 5“ ردح ر4أعرم دير 7 17 2 مدي 5 م تركر وعم ظ#هظه «ررسءيظ ري دمو 
قلا تَكَخِدوأ مِْكمَ أَوْلِيَآء حت يجاجروأ فى سَبِيلٍ أللَّهِ فإن توَلوَأ فخذوهم وَاقَتلُوهرٌ حَيتٌ 
وَجَدتَمُوهمَ وَلا تَتَخِدُوأ مِْكُمَ وَلِيّا ولا تَصِيرًا © إلا النينَ يَصِلونَ إن قوم بيدكم 
8 ٍِ 0 
وَبَيَجُم ممكَقْ أَوْ جَءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهِمْ أن يُفَتِلُوكُمْ أو يُفَجِلُواَ قَوْمَهُمَ) وقوله(إلا 
لَذِينَ استئناءٌ من ضمير النصب في قوله (فَحْدُوهم وَاقَتُلُوسىَ لا مِنَ المفعول في (وَلا 


4 وَلَا 


تَكَخِدُوأ مِتَهمَ وَل وَل تَصِيرًاا» وإن كان أقربء لأنْ اتخاذ الوّلي منهم حرام م مطلقاء بخلاف 


الكفءْ عن أخذهم وقتلهم . فإنه قد يجوز لعارض. 

قال: ثم اخ َلقُوا فقال جماعة منهم الآخفش 7 : هي حال من فاعل جاء على 
[فنمَان قد 

أقول: نقل الشيح بهاء“الدين الستبكي في شر ح اللخيص” عن شَنْخِه أبي حَيان7) 
أن الأخفش والجمهور على أن الماضي الواقع حالا [لا]21) يقدرٌ معه قَذ؛ٍ بل يَجورُ أن يَخْلْوَ 


(') سقط لأن غير الخبرية من د. 

2 و :الإنشائية. 

د: فلا يعرف. 

9 الساء: 89 90. 

0 ل يرد رايه في معاني القرآن وانظره في البحر7: 493. 
© 142:3. 

9 انظر رأيه في البحر7: 493. 

49 منج ود وشروح التلخيص. 
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منها لفظأً وتقديرأء قال أبُو حيان7؟ وهذا هو الصحيحٌ. وهو مالف لتقل المصّئّف عن 

الأخفش. بل أقولٌ هو مُخالف أيضا لما ذكره2 المصئّفْ نفسه في الباب الآول في فصل قَدْ 

من حرفب القاف 7 حيث قال: الثاني وُجوبْ دخولها عند البُصريين" إلا الآخفش على 
٠. 3‏ ل لاس 25 و 2و 0 . .سم 

الماضيي الواقِع حالا؛ ما ظاهرة» نحو (وَمَا لَنَا ألا تَُاتِلَ فى سَبيل أله وَقَنَ أُْخْرجْنَا مِن 
: / 

ديرا وتيت أو مقدرة. لمحو (هَذِه بِضَحَتُنَا رُدّتْ إِلَيِنَا © ونحو (أو جَاءُوكمْ 


حَصِرَتَ صَدُور ص7 وخالفَهُم الكُوفيُّون والأخفش فقالوا لا يُحتاجُ لذلك لكَثرَة 
.وقوعها حالا بدون قد والأصل عدَمٌ التقدير» لا سيّما فيما ككر استعماله 7). هذا كلام 
المصئّف في ذلك المحل. وهو الف لما ذكِر هنا عن الأخفش. 

قال: وقال آخرون: هي صفة لثلاً تحتاج إلى إضمار قَد. 

أقول: هذا مَبْنِيُ على أن الجملة الماضية'2 الواقعة حالا لا بد معها من قد ظاهرة 
أو مقدرة»ء وقد عرفت ما فيه. 

قال: وقيل بَدلُ اشتمال_من جاؤوكم لأنْ المجيءً مُشْتَمِلٌ على الخصر وفيه بعد لأنّ 
الحصر [مِنْ صفة] ”"' الجاثين. 

أقول: هذا لا ينفي الملابسة بينه وبين المجيء» فيمكن بدل الاشتمال. لأن بجيء 
الجائين ملابس لخصر صدورهم بغير الحزئية والكلية. 


١'؟‏ انظرالبحر 7: 493. 

جَ ود: نقله 

انظر 172 من الأصل. 
4 انظر الإنصاف ص 252. 
29 البقرة: 246. 

يوسف: 65. 

7 التساء: 90. 

9 الإنصاف ص 252 والبحر 7: 493. 
9 انظر المغني ص 229. 
38 الماضوية. 

(''؟ الأصل: من صفات. 
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قال: ورد بأن الدعاء عليهم بضيق قلوبهم عن مقاتلة / 360 قومهم لا يتجه. 

اقول: لأن قومهم كفارٌ قتالهم مطلوب» فالدعاء عليهم بضيق صدورهم عن جهاد 
الكفار غير مناسب. وهذا مبنى على أن قوله (أن يقاتلوكمء أو يقاتلوا قومهم)؛ متعلق 
بحصرت» أي: حصرت صدورهم عن قتالكم أو قتال قومهم» وهو غير متعين لجواز أن 
يكون القائل بأن حصرت صدورهم جملة دعائية لا يرى ذلكء بل يَجِعل الجملة معترضة بين 
جاؤوكم وبين ما هو من متعلقاته. وذلك قوله (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) أي: جاؤوكم 
كراهة الدخول في القتال مطلقاً. فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم معكم؛ بل هم 
مُمْسيكون لا لكم ولا عليكم. فيتجه حينئذ الدعاء عليهم بذلك. لأنه لم يذكر للضيق متعلق» 
بل دعا عليهم بحرج الصدور وضيقها. 

قال: ولا يكون خبرا م ا ٠‏ 

أقول: قد يرد على هذا الكلام أنه إنما يستقيم أن لو لم يكن في الزبر صفة' لكل 
شيء؛ أما إذا جُعِلَ صفة له استقامً المعنى» فلا يتجه مع كونه خبرأء لأن المعنى حينئذ. وكل 
شيء مثبت؛ أي صحائف أعماهم فعلوه. ولا فساد فيه ويرد بوجهين: إما لفظاء فإنه يلزم 
الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنيء وهو الخبرٌ؛ وإما معئّى» فلأن المراد في هذه الآية ما 
أريد في قوله تعالى (وَكُلُ صَغِيرِ وكير مُسْعَطرُ)" ففعلوه(" حينئذ 9 صفة لكل شيء وفي ' 
الزبر' الخب. كل ما فعلوه مثبت في صحائف أعماهم بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. 

قال: لأن أبا الحسن حكى أن الحال لا يُذْكرُ بعد لولاء كما لا يُذكرٌ الخبر. 

أقول: أفاد المصنف هذا النقل عن أبي الحسن في الباب الأول في فصل لولا من 


حرف اللام ”) حيث ذكر عن بعضهم في قول المعري:!*ا 


(') الحديث هنا عن الآية الكريمة (وكل شيء فعلوه في الزبر ) القمر:52 فإن فعلوه صفة لكل .أو لشيء ء ولا يصح أن يكون 
حالا من كل... ولا يكون خيرا ... 

2( القمر: 53. 

9 جزء من قوله تعالى (وكل شيء فعلوه في الزبر) القمر: 52. 

04 سقطت من ج و د. 

7 انظر ص 214 من الأصل. 

9» شروح سقط الزند ص 104 وشرح الكافية الشافية ص 356 و المقرب 1: 48 والرصف ص 363 والجني ص 600 
والمغني ص360 .702 وابن عقيل 1: 251.وشرح أبيات المغني5: 120:7: 172. 
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يذيب الرعبُ منه كل عضب *** فلولا الغمديُمسيكه لسالا 


إنه يحتمل كون يمسكه حالا من الخبر المحذوف ورده بنقل الأخفش أنهم لا يذكرون 
الحال بعدها لأنه خبر في المعنى. 


قال: ولا الثاني بقول الزبير. رضي الله عنه:7") 


لولآ بنوها حَوْنا لخبطتها 
أقول: هكذا وقع هذا البيت في بعض نسخ هذا الكتاب وفي شرح الآلفية لبدر 
الدين ابن الناظم لخطبتها من الخطبة» وهو وهمّء وإتما هو لخبطتها من الخبط وهو الضرب 
بدليل تمامه. 


كخبطة عُصفور وم [اتلعكم]!©) 


أي وم أتان به يقال: [تلعثئم]” في الأمر إذا تمككث فيه وتأنىء وقد أنشِدَ على 
الصواب في كثير من نسخ هذا الكتاب. 

واعلم أن ما ذكره المصنف من أن إثبات الخبر في بيت الزبير» رضي الله عنه» نادرٌ 
مبني على مذهب الأكثرين في أن الخبر بعد لولا واجبُ الحذف. وقد وقع للمصنف في أوائل 
خاتمة الحذف المذكورة في الباب الخامس من هذا الكتاب أن هذا المذهب مردود. أي: القول 
بوجوب حذف الخبر بعد لولا. قال وإنما ذلك إذا كان كونا مطلقاء نحو لو لا زيد لكان كذا 
يريد لولا زيد موجودٌ أو نحوه وأما الأكوان الخاصة التي لا دليل عليها لو حلفت فواجبة 
الذكرء ولا يخفى أن الخبر هناء وهو قوله حوهاء لو حذف لم يقم عليه دليل» فيكون ذكره 


0" البيت للزبير بن العوام انظره في شرح الألفية لبدر الدين ابن مالك ص 48.والمغنى ص 563. والسيوطي ص 841. 
وشرح أبيات المغني 6 309 والعيني 1: 572. 
2 شرح الألفية 48 وهو محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك كان إماما في النحو والمعاني والبيان والعروض والمنطق 
والأصول شرح الفية والده وكافيته ولاميته توفي سنة 686 ه. انظر البغية 1: 225 ومفتاح السعادة 1: 180. 
0 الأصل آتعلثم. 
9 الأصل :تعلثم. 
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واجبا على ما ذكره هناك» وقد حكم هنا بندور ذكره» وسيكون لناء إن شاء الله27 عود إلى 
الكلام في هذه المسألة وبحث مع المصنف فيها في ذلك المحل. 

قال: وأما قول ابن الشجري" في (وَلَوْلَا / 361 فَضّْل الله عَليُك7" : إن عليكم 
خبر فمردود؛ بل هو متعلق بالمبتدإء والخبرٌ محذوف. 

أقول: ذكر المصنف في باب لولا من الباب الأول قول ابن الشجري هذا ولم يصرح 
برده وإنما قال بعد حكايته وهذا غير متعين لجواز تعلق الظرف بالفعل. 

قال: أحدها ما يمنع حالية كانت متعينة لولا وجوده. ويتعين حيتئذ الاستئناف. نحو: 
زارني زيد سأكافئه؛ أو لن أنسى له ذلك. 

أقول قد يمنع الحالية في هذين المثالين على تقدير زوال المانع» إذ احتمال الحالية 
والاستئناف فيهما على ذلك التقدير ثابت. 

قال: وأما قول بعضهم في (وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إِْ َي سَيَبَدِينِ) إن نسيهدين) 
حالء كما تقول: سأذهب مهديا فسهو. 

أقول من جهة جعله الجملة المقرون فعلها بالسين حالا مع ما تقرر من أن الجملة 
الحالية لا تصدر بدليل استقبال» ومن جهة أنه جعل المعني سأذهب مهدياء فصرف التنفيس 
للذهاب. وهو في الآية للهداية. وقد يجاب عن الأخير بأن مهديأوقع قيدأ للذهاب الذي فيه 
تنفيس. فيلزم أن يكون فيه تنفيس كالمقيد ضرورة وجوب” اقتران الحال بزمن عاملها. 

قال وقوله:7) 


00 بعذه فيج ود: تعالى. 


2 انظر أماليه 2: 211. 


)03 التور: 10. 

©) الصافات: 99. 

09 سقط إن سيهدين من د. 

66 سقطت من ج. 

7 البيت لقيس بن ذريح ديوانة ص 114 وأمالي القالي 1: 136 والمغنى ص 564 والسيوطي ص 841 وشرح شواهد 
المغني 16. 
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مضى زمن والناس بستشفعون بي 
أقول: هذا صدر بيت عجزه: 
فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع 


وتعين الوصفية في هذا البيت على تقدير حذف الواو مُحْوجٌ إلى تقدير رابط» أي 
يستشفعون بي فيه. 

قال:والثالث ما يمنعهما معا نحو (وَحِفَظًا يّنكل سيط مَارِدِ » لا يَسَمَعُونَ) 01 

وقد مضى البحث فيهما. 

أقول: ضمير الاثنين من قوله يمنعهما وفيهما عائد إلى الوصفية والحالية» وأشار 
بقوله: وقد مضى البحث فيهما إلى ما ذكره في أول التنبيهات التي ساقها بإثر الكلام على 
الجملة الأولى من الجمل التي لا محل لما من الإعراب حيث منع هناك كون جملة (ل" 
يَسَمّعُونَ صفة لكل شيطانء وكونها حالا منه. ومضى البحث معه في ذلك المحل فراجعه. 

قال: ولم ير الزتحشري”" وأبو البقاء واحدامنهما مانعا؛ وكلام النحويين بخلاف 
ذلك. قال الأخفش " لا تفصل إلا بين الموصوف وصفته إلى آخره. 

أقول: مر ذكر هذه المسألة في الباب الأول في حرف الواو”" في العاشر من أقسامها 
حيث ذكر هناك أنة لا يجوز التفريغ في الصفات لا تقول: ما مررت بأحد إلا قائم نص 
على ذلك ابو علي وغيره» وقد مر لنا هناك التنبيه على تعقب كلام التفتازاني في شرح 


20 الصافات: 7 8 
2) الكشاف387:2. 
0 إملاء 72:2. 


4 الحديث عن قولة تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا ولحا كتاب معلوم) الحجر: 4 رأيه في البحر 445:5. 
(9) انظر ص 288 من الاصل. 
9 رأية في البحر 5: 445. 
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المفتاح7!) حيث قال أنه لا خلاف في جواز التفريغ في الصفات فليكن على ذكر منك. 
قال: ومثل ذلك قوله:©) 


وقائلة تخشى علي أظنه *#*#*# سيودي به ترحاله وجعائله 


فإن جملة تمحشى علي حال من الضمير في قائلة» ولا يجوز أن تكون صفة لهاء لان 
اسم الفاعل لا يوصف قبل العمل. 

أقول: هذا مبنى على أن سيودي به ترحالة وجعائله في محل نصب بقائلة» وليس 
بمتعين لجواز أن يكون محكيأ بمحذوف أي [تقول]7) سبوديء فلا يمتنع حينئذ كون تخشى 
علي 'صفة لارتفاع المانع. ومسألة امتناع وصف الفاعل قبل العمل نص عليها المصنف في 
الباب الخامس في النوع العاشر من الجهة السادسة. ويودي بالدال المهملة؛ أي: يذهب به 
ويهلكة. وترحاله أي: كثشرة رحيله وانتقاله» وهو بفتح التاء» مصدر رحل مخفف ال حاء 
للمبالغة [والتكثير]؟ كالترداد والتجوال من الرد والجولان. والجعائل؛ جمع جعالة» بكسر/ 
2 الجيمء أوجعيلة كصحيفة وكلاهما بمعنى, والجعل هو ما يقد" للإنسان من شيء 
على أمر يفعله؛ والله تعالى أعلم. 


.230:2 4) 

22 البيت لذي الرمة ديوانة ص 858 وفيه: ومذاهبه. وانظره في المغني ص 565 والسيوطي ص 842 وشرح شواهد المغني 
16.. 

9 الأصل: يقول. 

0 الأصل: واتكرير. 

ج يقرر و د: نقدر. 
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الباب الثالث من الكتاب 


قال: وقال الكوفيون'' الناصب أمر معنويء وهو كونهما مخالفين للمبتد!. 

أقول: يعنون أن الخير لما كان هو المبتدأ في نحو زيدٌ قائمء أو كأنه هو في نحو 
عع مع 41م ويم 5 3 5200 
(وَأَرْوجُهدَ أَمْهَجُمَ )2 ارتفع ارتفاعه لما كان تخالفا [له]2 بحيث لا يحمل عليه حقيقة أو 
حكماء فلا يقال في نحو: زيدٌ عندك هو هو خالفه في الإعراب فيكون العامل عندهم معنوياء 
وهو معنى المخالفة التي اتصف الخبر بها؛ ولا يحتاج إلى شيء يتعلق به الخبر. 

قال: مثال التعليق بالفعل وشبهه قوله تعالى (أَنْعَمَتٌ عَلَمَهِمْ غَيرِآلْمَعْضُومي 
عَلّهت © . 

أقول: قال ابن جني أسند النعمة إليه بطريق الخطاب تقرباء وانحرف عن ذلك إلى 
الغيبة في ذكر الغضب نادباء» وهو كلام حسن. ومراده بالغيبة ترك الخطاب. 


قال: وقول أبن حرين:!©؟ 


واشتعل المبيض في مسوده لضف مثل اشتعال النار في جزل الخضى 


أقول: هو يصف انتشار الشيب في شعر الرأس المسود, فالضمير المضاف إليه عائد 
على الرأس المذكور قبل في قوله: 


(') انظر الإنصاف ص 245. 


22 الأحزاب: 6. 

)3( 1 5 
من ج و . 

6 الفاحة: 7. 


659 انظر رآيه في حاشية التفتازاني على الكشاف ص 31. 
9 انظر مقصورته ص 13.ء 14 والمغني ص 566 وشرح أبياته 6: 316. 
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أماترى رأسي حاكى لونه *#*#*# طرة صبح تحت أذيال الدجى 


والجزل: ما عظم من الحطب ويبس. الغضى: شجر. 

قال: ولا يحسن تقدير الظرف صلة. وإله بدلا من الضمير المستتر فيه» وتقدير (وَفى 
الأزضبي إلريه)000 معطوفا كذلك لتضمنه الإبدال من ضمير العائد مرتين» وفيه بعدٌ. حتى 
قيل بامتناعه. لأن الحمل على الوجه البعيد ينبغي أن يكون سببه التخلص به من محذورء 
فأما أن يكون هو موقعا فيما يُحوج إلى تأويلين فلا. 

أقول: قد يكون مراده بالتأويلين اللذين يحوج إليهما هذا التقدير أن المبدل منه في 
حكم المطروح. فتصير الصلة خالية من عائد» فيقال هوء وإن طرح تقديرا موجود حساء فلا 
تضر نية طرحه مع وجوده لفظاء فلعل هذا هو التأويل الذي أراده. ولا شك أنه يحتاج في 
الجملة الأخرى» وهي قوله (وني الأرض إله). إلى مثل ذلك فجاء التأويلان. 

قال: ولا يجوز على هذا الوجه أن يكون (وني الأرض إله) مبتدأ وخبرا لثلا يلزم 
فساد المعنى إن استؤنفء. وخلو الصلة من عائد إن عطف. 

أقول: مراده بالوجه الذي أشار إليه تقدير الظرف صلة: و إله بدل من الضمير 
المستتر فيه وهذا مشكلء. لأن فساد المعنى بتقدير الاستئناف لا خصوصية له بهذا الوجه 
الذي فرع عليه؛ إذا لو جعل إله خبر مبتد] محذوف. وفي السماء يتعلق به أي: وهو الذي 
هو اله في السماءء وجعل (وفي الأرض اله) استثنافا لفسد المعنى أيضا. 

قال: و من ذلك أيضا قوله: (6© 


وإن لساني شهدة يشتفى بها *#** وهُو على من صبه الله علقم 


(') جزء من قوله تعالى (وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله) الزخرف: 84. 

2( ج: متعلق. 

البيت لشاعر من همدان انظره في امحلى ص 243 والمفصل بشرح ابن يعيش 96:3 والمغني ص 567 والسيوطي ص 843 
وحاشية الأمير75:2 وشرح أبيات المغنيى 317:6 والخزانة 400:2 والعيني 451:1 
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القول: في الصحاح '7": الشهد: العسل في شمعه. والشهدة أخص منه. وشين 
الشهد مفتوح. وحكى صاحب القاموس"7) ضمها. والعلقم: كل شيء مر. وتشديد واو 
وهوالغة همدان: بميم ساكنة؛ ودال مهملة. والبيت شاهد عليه. ومن لغتهم تشديد ياء 
هيآيضا قال: 00 


والنفس إن رغبت بالعنف آبيّة *#** وهي ماأمرت باللطف تأتمِرٌ 
قال: ومثال التعلق بما فيه رائحته قوله:4)/ 363. 
أنا أبو المنهال بعض الأحيان 
وقوله:0©) 
أنا ابن ماوية إذ جد التُقر 


أقول: البيت الأول من مشطور السريع الموقوف. والثاني من مشطور الرجزء وهو 
لعبيد بن ماوية الطائي. قال الجوهري'/ في قوله إذا جد النقر: أراد النقر بالخيل؛ فلما 
وقف نقل حركة الراء إلى القافء إذ كان ساكناء ليعلم السامع أنها حركة الحرف [في 


انظر (شهد). 

9) انظر (شهد). 

(7) انظره في شرح ابن مالك على تسهيله 159:1 والممع 61:1 ونتائج التحصيل ص 588. 

هذا الصدر لابن دارة سالم بن مساعف والعجز: ئيس علي حسي بضؤلان. 

انظره في المغني ص 568: 668 والسيوطي ص 843 والهمع2: 107 وشرح أبيات المغنى 6: 318 واللسان (ضال). 
ينسب الرجز إلى فدكي بن أعبد بن سعد بن منقرء وعبيد الله بن ماوية الطائيء انظر الكتاب 4: 173 والإنصاف 
ص 732 والمغني ص 568 والسيوطي ص 843 والحمع 2: 107: 208 والتصريح 2: 341 والعينى 4: 559 وشرح 
شواهد المغني 6: 321 والصحاح واللسان (نقر). 

69 انظر (نقر). 

7 سقط في قوله من ج. 


(5) 
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الوصل]7' كما تقول: © هذا بكرء ومررت ببكرء ولا يكون ذلك في النصب. وقال قبل 
هذا و قد نقرت بالفرس نقرا وهو صوت تزعجه”" به» وذلك أن تلصق لسانك بحنكك ثم 
قال: [فتعلق]7) بعض' وإذ بالاسمين العلمين لا لتأولهما باسم يشبه الفعل؛ [بل لم 
فيهما من معنى قولك؛ الشجاع أو الجواد ]©) 
أقول: لو قيل إن التعلق باعتبار تأوهما باسم يشبه الفعل لم يلزم محذور أصلا. 
قال: وعلى سيبويه”7 في استدلاله على إعمال فعيل بقوله: 8) 


حتى شآها كليل موهنا عَمِل 


أقول: شآها: سبقهاء والضمير للسحاب. والكليل الذي حصل له كلال. أي: عياء 
وتعب. والموهن, بفتح الميم وكسر الماء نحو نصف الليل. والعملء بكسر الميم: المطبوع على 
العمل. وصف7 بذلك اليرق. 

قال: وموهنا ظرف زمان. 

أقول: هو اسم لوقت محصوص هو نحو نصف الليلء كما مرء وكذا الوهنء وهو في 
البيت منصوب على تقدير في» أي: سبقها برق تعب في هذا الوقت. 


('» الأصل في الأصل' وهو تحريف. 


22١‏ جْ: يقول. 

0١‏ ج يزعج'ود: يزجر. 
4 الأصل: فعلق. 

650 من ج ود. 

9 ج ود ولو. 

7» الكتاب 1: 114. 


9 البيت لساعدة بن جؤية و تمامه: باتت طرابا و بات الليل لم ينم ديوان الحذليين 1: 198 و الكتاب 1: 114 والمغني 
ص 568. 
© ج:يصف. 
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قال: وهذا أقرب. فإن في الأول حمل الكلام على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة. 

أقول: من جهة أن الإكلال لا يصح إيقاعه على الوقت حقيقة. 

قلت: المجاز لازم سواء جْعِلَ كليل بمعنى مكل للوقت. أو جعل من كل مسندا 
للبرق(!' إذ الإكلال الذي هو التعب لا يتصف به البرق حقيقة. 

قال: قال ابن مالك في قول الشاعر :© 


ونِعُم من هو في مير وإعلان 


أقول: تقدّم في الباب الآول في فصل مَنْ” من حرف الميم إنشاد هذا المصراع» وقد 
أنشد المصنف قريباً في ترجمة هل يتعلقان بالفعل الجامِدٍ البيتَ الذي منه هذا المصراعٌ والبيت 
الذي قبلّه وهما: 
وككيف أرْمَبْ أمراً أؤْاراعٌ به *#*#*# وقد رَكَات إلى يشر بْن مَروان 
ونِعْم مَرْكَا مَُنْ ضاقت مَذاهِبُه *#** ونِعمَمَنَ هوفي سر وإعلان 
61 أخاف. وأراع: غوف ور تت ات واسئّندت. والمزكا: : الملجاً. قال: 
وليس بشيءء لآن المصدرَ هنا ليس مقدراً بحرف مَصّدري ) وصليه9. 
أقول: لا نسلمٌ ذلكء ولِم لا يَجِورُ أن يكون مقدراً بما يُسرُون وما يُجهرون”؟ 


ان أعلم. 


0 جو دإلى البرق. 

2 انظر شرح الكافية الشافية ص 1109. 

0 انظر البيت في شرح الكافية الشافية ص1109. والمغني ص 433 569 والسيوطي ص 741 والهمع 1: 92 والمقاصد 
النحوية 1: 487 وشرح شواهد المغني 5: 338 و 6: 327. 

4 انظر ص 433 من المغنى. 

9 اج ود: : وأرهب. 1 


07 
ج: تسرون. وتجهرون. 


9 بعده في د: تعالى. 
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م هدام هسه 


هل يتعلقان بالفعل الناقص 


[قال]”"': مَنْ رُعَم أنه لا يدل على الحدّثٍ مئمّ مِنْ ذلك. 

أقول: وهذا هو السَّببْ عند هؤلاءِ في تسمية مثل هذا الفعل ناقصاً من حيث كوئه 
دل على الزمان دون الحدّث فنقص عن حال غيره من الأفعال التي هي دالَة على الزمان 
والحدّث جميعاً. قال الرّضي: وليس بشيءء لأنّ كان في نحو: كان زيدٌ قائمأء يدل على 
الكون الذي هو الحصول المطلق وخبره يدل على الكون المخصوصء وهو كون القيام؛ أي 
حصوله. فجيء” أولاً بلفظ دال على حصول ماء ثم عيِّنَ بالخبر ذلك الحاصل» فكائك 
قلت حصل شيءٌ/ 364 ثم قلت حصل القيامٌ فالفائدة في إيرادٍ مُطلق الحصول أوَلأء ثم 
تخصيصُه كالفائدة في ضمير الثئأن قبل تعبين الشان مع فائدة أخرى ها هنا وهي دلالته على 
تعين زمان ذلك الحصول. [ولو قلت]”' قام زيد؛ لم تحصل هاتان الفائدتان معأ فكان 
00 0 وخبره يدل على حدث معيّن واقع في 
زمن مطلق تقييده في كان لكنّ دلالة كان على الحدث المطلق أي الكون. و 
لال الخبر على الزمان المطلق عَقلية. 1 

راماضالة الأفطال الناقصة» نحم صارَ[الدّال]/* على الانتقال» وأصبح الدّال على 
الكون في الصَبْح. ومثله أخوائ وما دام الدالَ على معتى الكون الدام» وما زال الدالَ على 
الاستمرار وكذا أخوائه وليس الدالَ على الانتفاء» فدلالتها على حدث لا يدل عليه الخبنٌ في 


من ج ود. 
22 انظر شرحه على الكافية 2: 290. 
جح بحي ء. 
45 الأصل قلت والمثبت موافق ل ج و د والرضي المنقول عنه النص. 
)05 قللت فق عد 
ج: وضعية. 


9 الأصل: الدالة. 
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غاية الظهورء فيكف يكون جميعُها ناقصة بالمعئى الذي قالوه؟ 

قال: والصحيحٌ أنها كلّها دالة عليه إلا ليس. 

أقول: هكذا في النُسهيل''' إلا أئه عبر بالآصّح واستدل لذلك بأمور, منها أنها 
تسم انرفو كونوا قواوين) 7 وضينة افعل موضوعة اللي فيل الوق 
تحصيل الزمان» ومنها أنها يُستَعَملٌ لها اسم فاعل نحو كاثناً أخاك, واسمْ الفاعل لفظّ دالٌ 
على ذاتٍ باعتبار حدث قامَ بهاء ومنها أنها : تقعُ صلة لِحَرفمٍ مصدري ( إِلّآ أن تَكونا 


مَلَكَيْنِ )”7 وذلك لازم فيما دام ومنها أنه قد جاء؛“ 
وكوثك إيّاه عليك يسِيرُ 


وفيه رَدُ على منْ قال: إِنْ المنصوب بعد الكون حال. ومنها أن منها ما شررْطّه التفي 
فإذا"” قيل: ما انفك زيدٌ غنيا" في الزن لماضي بمعنّى والواقِعٌ بخلافهء فإن هذا نفيّ 
وذلك”” إثبات. 

ومنها أنها كلّها مستويةٌ في إفادةٍ الزمان» ومعانيها متمايزة؛ فإنا ُقطمٌ بن كان زد 
غنياً حالف في المعتّى ل صار زيدٌ غنياًء وما به الافتراق غيرٌ ما به الاتفاق. ولا معئى للفعل 
غير الزمان إلا الحدث. ْ 


انظر ص53 وليس فيه هذا التفصيل ولكنه ورد في شرحه على تسهيله 1: 155 نقلاً عن نتاج التحصيل ص 1151 - 
112 

© النساء: 135. 

29 الأعراف: 20. 

هذا عجز بيت صدره: ببذل و حلم ساد في قومه الفتى. انظره في شرح الكافية الشافية ص 387 و ابن عقيل 1: 270. 

ج: ولذا. 

6 بحلل بج بإ جرال تنك ري عماجي عا خلن سدت زر 5 ابإذا يذل انا على اكاك آرم ال ييه 

النفي عليهاء بل على حدث الخبر فيكون قولك: ما انفك زيد غنياً وما زيد غنياً وفي هامش الأصل ط: نقلت هذا من 

شرح الدماميني على التسهيل: فإن لم يدل انفك على الانفكاك لزم آلا ينصب النفي عليها وعلى حدث الخبر فيكون 

قولك: ما انفك زيد غنياً وقولك ما زيد غنياً. 

د: وذاك. 
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ومنها أن دلالة الفعل على الحدّث أقوّى من دلالتِه على الزّمانء لآن دلالة المادة 
أقوّى من ولالة الع ا من المعنى الذي دلالثه عليه”!) قي 

قال: وقد مضَى عن قريب أن المصدرَ الذي ليس في التقدير حرف موصول 
وصلته لا يمتنم التقديم عليه. 

أقول: يُشيِرُ إلى قوله قبل هذه التَرجمة بسطور في الرّد على منْ مع" تعلق الظرف 
مِن ( وَهِوَأَّهُ فى آَلسَمَوتِ وفى رض (يَملا0 سِرّكُم وَجَهْركُوَ )0 حذراً من تقديم 
معمول المصدر بأن هذا ليس بشيءء لأن المصدرّ هنا ليس مقدراً بحرفي مصدري وصلته و 
تواردت النّسخ”” فيما رأيته على رفع قولِه حرف موصول والصواب نصبّة لأنه خب ليس» 
ولا يَجِورُ أن يكون قوله في التقدير حرف موصول مبتدأ وخبراء”” والجملة خيرً”” لليس 
على أن اسمها ضميرٌ شأن مستتر فيها للزُوم خلو الصلة من رابطر» والضميرٌ ا جرورٌ من قوله 
لا يمتنع التقديم عليه إنما 200 اسم 7 وهو المصدرٌ. لا على الموصول الذي هو صفئّه 
وأظن أن الأصل كان ليس في التقدير يحرف موصول وصلتِه فأسقط النَساحٌ الجارٌ والله 


أعلة”. 


بعده في ج و د: أقوى ويترك المعنى الذي دلالته عليه: وني هامش الأصل ط: من شرح الدماميني على التسهيل: أقرى 
ويترك المعنى الذي دلالته عليه. 


0 من ج و د وني الأصل: وفي الأرض بسركم. 
24 الأنعام: 3 
عليه؛ فيندفع ما قاله الشارح فتأمله ه. 
)6( اي 
د. ونخجير. 
زفق 5 


9 سقط والله أعلم من ج ود. 
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هل يتعلقان بأحرف المعاني؟ 


قال في قَول 5< كعْبِيٍء رضي الله عنه :217 


وما سُعادُغدة البَيْن؛ إذ رَحلُوا *** إلا أَعْن غْضِيض الطّرف مكْحُول/ 365 


أقول: الغداة: البْكْرَة أو ما بِينَ صلاةٍ الفَجْر وطلوع الشمس كذا في القاموس. © 
ويحتملُ أنه استعملّه في مطلق الووفي والرا مالي هنا القراف . ووهليا: انتقلُوا من مكانهم. 
والآعَنُ صفةٌ للظّبِي يفال ظبي أغن يُخرج صوئه من [خياشيمه] '”. وغضيض الطرّفي. 
أيئ:”' فاتِرًه. والطرف: العين. قال الجُوهّري:”” ولا يُجْمَّعْ لأنه في الأصل مصدرٌ يكونُ 
واحداًء ويكونُ جماعة» وقال تعالى ( لا يَرْنَدُ إلَهِمْ طرفي )9 

قال: وقد ذكرت في شَرْحِي لقصيدة كَعْسٍ أن المختارَ تعلق الظروف بمعنى التشبيه 
الذي تضم البيتْ وذلك على أن الأصل وما كسُعادٍ إلا ظي أغنْ على التشبيه اموس 
للمبالّعَة لكلا يكون الظرف مُتَقدّماً في التقدير على اللفظ الحامل لمعئّى التشبيه. 

أفول: لا ينيقي ان يون وجبة التشييه مااوصتف به الظي قي البيت من كوية ار 
عْضِيض الطرف مكحولًء ولا أن يكون مطلّقَ الحُسن؛ لأنْ التقييد بالظرف على هذا التقدير 
يُكَدُ لختواء بل بغر لاقتضائه انتفاء ”2 الششّه عند انتفاء هذا القيْدِء وذلك مُنافي للغرّض 8 
المدح؛ بل وجهُ الثثبه هو النفورٌ وحلِف؛ إما لاشتهار الظبّي به؛ وإما لإشارة القيد إليهء لأنْ 
حالة البيْن والرّحيل حالة نفور وذهابء فيكونٌ المعنّى إن سعاد تُشْيهُء عند رحيلها وذهايها 
“5 ديوانه ص6 والمغني ص572 والسيوطي 525 844 والممع 2: 108 وشرح أبيات المغني 6: 327. 
2 انظر (الغدوة». 
69 الأصل: خياشمه. 
4 سقطت من جدود. 
9 انظر (طرف). 


إبراهيم: 3 
فق قَط- من ج. 
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عن مُحبّهاء الظبّي النافرَ عمّن يريد الأنس به ثم عكس التّشبيه للمبالغة. 

فإن قلت: فما فائدة وصف الظبّي بتلك الصفات. مم [آنها]”' لا مَدخَلٌ ها في 
التَسْبيه؟ 

قلت: فائدّه التَنبيهُ على ما يُوجب شِدَةٍ التأسف والتَلهُف على ذهابه وفوات الظّفرَ 
به لِيُعتبرَ مثل ذلك في جانب سعاد. وأمًا ما اعتلّ به المصنف من ارتكاب التّشبيه المقلوب من 
أنه لولم يكن كذلك لَزم تقديم2 الظَرْف على اللّفظ الحايلٍ معى التّشبيه. ففيه نظي لأنا 
لا نُسلّم لوم ذلك جُواز أن يكون التقديرُ: وما" حال سعادٍ غداة البيْنَ إلا حال ظَبِي أغن» 
والتشبيه على بايه» ووجه الشّبّه ما قدّمناه. والظرف متعلق بالحال الحذوفةٍ» كما في قوله تعالى 
( وَآذْكرَ فى الكت مَرَيَمَ إذ آنتَبَدَتَ )' قن جعي كمقر من المكريين الظرق"ف معنا 
بمحذوفي أي: واذكُرْ حال مريّم أوْ قصتها (إِذ ذ أَنتَبَدَتَ) وذكرٌ بعضهم أن نحو القصة والثب| 
والحديث يجورٌ إعمالها في الشرف خاصّة. وإن لم يرد بها مصدريء, كقوله تعالى ( وَهَلٌ 
تدك نبوا آَلْخَصَم إِذْ تَسَوَرُوا آَلْمِخَرَابٍ )©) هَل أَتَدكَ حَدِيثُ صَيْفٍِ إِبَرَهِمَ 


لْمُكرَيِيرتَ © إِذْ دَخَلُواْ عَليِهِ والسرٌ في جواز الإعمال تضم معانيها الحصول أو 
ال , وقد أل المصئّفُ ببعض ما ذكرناه في الباب الأول في حرف الألف في آخر الفصل 
الأول" الذي عقده لخروج إذا عن الظرفية» على أنه لو منُلّم تقدمٌ الظرف على اللفظ 


0 الأصل: أنه. 

بعده في م المقلرب. 
م وأما. 

7» الذاريات:24. 

09 جا ود والكون. 


9 انظر ص071 72 من الأصل. 
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الحامل لمعنتى التشبيه لم يَضْرٌ ذلك بمجرده؛ إذٍ الظَرْفُ يَجِورُ أن يتقدم على عامله المعنوي. 
نعم إن أريد خصوصية العامل هنا مِن''' حيثُ هو واقمٌ بعد إلاء وقد عَلِمْ أنها مانعة مِنْ 
عمل ما بعدها فيما قبلها استقام وبقِي الاعتراض المتقدم. والظرف من قوله على التّشبيه 
المعكوس [خبرً]”” مبتدأ محذوفي والتقدير: وهذا على كذاء والمعتى: إن ادعاء كون أصل 
الوك ةا مب على التشبيه المعكوس لكلا يكون الظرف مُتَقدّماً في هذا التقدي, 
أي: تقدبر جعل التشبيه غير معكوس على الأفظ الحامل معثى القشبيه» وم يوذ بالتقدير 
قسيم اللفظ, لآن تقديه”” الظرف في هذا الوجه على عامله ملفوظٌ”' به [لا مقدرٌ]©. 

قال: وهذا الوجهُ هو اختيارٌ ابن ععمرون” : 

أقول: المشهورٌ في عَمْرون الصرفُ والفارسي يمنعٌه للعلمية وشِيبْه العْجْمةٍ وعن أبي 
حيّان أنه قال: نقِل لي عن الشيخ بهاء الدين ابن النْحاس” “. أله ذكرٌ في بعض مجالس 
الحديث في مَظْعُون مِنَعْ الصّرة ف وأنشد: / 366. 


نحن بنات طارق 


تزااق 


بفتح التاء وأنْ بعض مَّن يُنسبُ إلى معرفة العربية أنكرٌ ذلك وشنّع به قال: 
فحين”!!' عرفت القائل قلت ار" هذا لا يصدرٌ من الشيخ بهاء الدين إلا على وجه 


93 سقطت من ج. 

2 الأصل: خيرا. 

ج-: وهو. 

جاو د: تقدم. 

59 ج: يلفظ. 

9 الأصل فلا يتقدر وبعده في ج و د: فتأمله. 

9 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي علي بن عمرون الحلبي النحوي له شرح على المفصل ول يتمه توفي بحلب سنة 649 
ه. انظر إشارة التعيين ص 337 والبغية 1: 231. 

محمد بن إبراهيم بهاء الدين أخذ العربية عن ابن عمرون وتتلمذ عليه أبو حيان توفي 698ه إشارة التعيين ص 288 - 
9 والبغية 1: 14-13. 

نقدم تخريجه في 73. 

و1 د فقال وبعده: أبو حيان. 

)ع2 


(3) 
(4 


2 


(9) 


د حين. 
منج و 23 


(12 
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الإفائدة؛ والتنبية على أن مثل ذلك ربّما يجوزٌ. قال ووجه منْمٌ مظعون الصرف» وإن كان 
الظاهرٌ أنه مفعولٌ من ظَعَنَء أن يكون فعلون'». من م ظع فيكون كحمدُون فيجري فيه 
خلاف الفارسي في مَئْعه الصرف. وأمًا إنشاد””: بنات طارق» بفتح التاء فإن بعض العرب 
يفتح التاء مِنَ الجمع في النصب هذا كلامه ومادة مظع مُستعملةٌ كما قال. ففي المحكه ”0 مظمّ 
الوئرً: ملسه وألانه. وكذا الخشبة. 

قال: وإذا جاز لحرف التَشبيه أن يَعملٌ في الحال في قوله: 


كأنُ قلوب الطير رَطباً ويايسا **#* لدى وكرها العْتَابُ وَالحَشَفْ البالي 


أقول: مر إنشادٌ هذا البيت والكلامٌ عليه في الباب الثاني عند ذكر الجملة المعتّرضّة. 
وهي الثانية من الجمل التي لا حل لها من الإعراب. 

قال: مع أن الحال شبيهة بالمفعول به. 

أقول: للحال شبة بالمفعمول من حيثُ هو [نظراً]”” إلى أنها فضلة تجِيءٌ بعد تمام 
الكلام وها شبة بالمفعول [به]”©” من حيث إن الفعل تسلّط على نصبها من غير تَوَمئْط حرفي 
ملفوظ به ولا مقادّر. ولها شبة بالتمييز من حيث إنها بيان لشيء؛ فهي بيان للهيئةٍ» وهي بيان 
للذات. وها شبة بالصّفة من حيث دلالتها على معنى في صاحبهاء والمصنف هنا شبهها 
بالمفعول به ليتوصّل به إلى أن عمل حرف التّشبيه في الظرف أولى من عَمِلِهِ في الحال. 


لفق عن فملونا و3 :مقلوياً: 

0 اج و دإنشاده . 

20 صاحبه هو علي بن إسماعيل وقيل: علي بن أحمد وقيل: علي بن محمد أبو الحسن النحوي اللغوي الضرير الأندلسي 
المعروف بابن سيده. لم يكن في زمانه - كما يقول السيوطي - أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وله عدة 
كتب أهمها: الحكم. والمخصص» وشروح على [صلاح المنطق. والحماسة توفي عام 338 ه. انظر إشارة التعيين ص 210 
ووفيات الأعيان 3: 331-330 والبغية 2: 143 وانظر اللسان (مظع).. 

9 الأصل: نظر. 


)3( 
من ج22 ود. 
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قال: قد قالُوا: زيدٌ زهيرٌ شعرأء وحاتِمٌ جوداً. [وقيل]”'' في المنصوب فيهما: إنْه 
حال أو تمييرٌ وهو الظاهرُ» وأيَاً ما كان فَالحُجَةٌ قائمة به. 

أقول: وَجْهُ كونه تمييزأ أنه فاعلٌ في المعئى؛ إذ معتى قولِك زيدٌ زهيرٌ شعراأًء وكذا 
زيدٌ حاتِمٌ جوداء أي الكاملٌ جودًه. وجعله حالاً مؤد إلى ارتكاب كون المصدر حالاً وهو 
غير مقيسء فلذلك كان القولُ بالتمييز في مثل هذا التركيب هو الظاهر لكن لا يلرّمُ من 
عمل حرف التشبيه في التمبيز عمله في الظرفيء لأنْ التمييز معمولٌ ضعيف يسوغ أن يعمل 
يونت اناه اممف لحن شور انيل درون درهماً. ففي قول المصنف وأيَاً ما كان 
فالحجة قائمة [به] 2 نظر. 1 

قال وذلك في قوله:0© 


يرجنا ئاعالتة **» وحن صّعاليك أنتُّم مُلُوكا 


أقول: تُعيرنا: تَنْسْبْ إلينا العارء والعَيبَ. والعالة: الفقراءٌ جمع عائل يقال عال يَعيل 
عَيْلة وعيولا: إذا افتقرء فهو عاثل. والصّعاليك: الفقراءً جمعٌ صعْلُوك كعُصفور. والملوك: 
السلاطين» وإنما يُطلَقْ الك في بلادٍ المندٍ على مَنْ دون السُلطان من الأمراء وعُظماء الجُند. 

فال: فنإن قلت قد أواجيت في انيت كعبي رختى الله عله أن يكون من عَكْس 
التشبيه لثلا [كتَقدم]* الحال على عامِلها المعتوي. 

أقول: قوله لكلا [تتٌقدم] الحا سهرٌء والصواب الظَّرفْ» لأن الذي في بيت رهير 
ظرف لا حال. 


9 الأصل ود: وقالرا. 

2 
منج و2. 

9 البيت منسوب للنابغة ديوانه ص83 نقلا عن شرح شواهد المغني للبغدادي 6: 329 وانظره في سفر السعادة ص 570 
والمغنني ص574 والسيوطي ص844 والأشباء 3: 214. 

الأصل ود: يتقدم. 
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منه قاعداأًء كما تقول: ضَرْب زيد قائماً عمراً قاعد 


قال: سوّغه الذي سوَّع تقديم بُسْرا في: هذا بُسْراً أطيبْ منه رُطبآء وإن كان معمول 
اسم التفضيل لا يتقدمٌ عليه'!' في نحو: هو أكفؤٌهم ناصرأء وهو حَشيّة اختلاط المعنى. 
أقول: هكذا علله غيرٌ واحدٍ قال الرّضى:2 ولا نرى بأساً أنْ يقال زيدٌ أحسنْ قائماً 


200 


"١‏ لعدم الالتباس. وفي حواشي التُسهيل 


للمصنف ما يدقع هذاء وذلك أنه قال: وإنا اغتُفِرَ نحو هذا بسرأ أطيبُ منه/ 367 رطباً. 
فرقاً بين المفضّل والمفضّل عليه؛ إذ لو أخَرَ التبسا. 


فإن قيل: اجعل أحَدَهما تالياً لأفعل. 


قلنا: يؤدي إلى فصل [أفعل]1© عن مِن ومّجرورها وهما كالموصول والصلة. 

فإن قيل: قد فصل بالظرف والجرور والتّمييز. 

قلنا: فصا“ 'جائنٌ وهذا يكون فصلاً واجبأ لازماً في نوع هذا التركيب قلم يُحتمل. 
قال: أحذهما ذكره السّخاوي في كتايه سيفر اشع وهو أن عالة مِن عالنى 
[الحتتية] © إذا اقلق وملوكا مقعولة: اي إنا تتفل «اللرلة» 9 بطكم علنا علذيم ,مره 
انثمء أي مثلكم في هذا الآم فالإخبارٌ هنا مثلّه في ( وََزْوَجُهرَ أُمَهَسُمَ) 0 

أقول: وصعاليك على هذا القول حال مقدمة على عاملها المعنوي» فلذلك جعل 


.ع 7 110 6ه 
المصنف الأول أجوةد”''' مِنْ هذا. 
ع0( قَعا ت من ج و د. 
انظر شرحه على الكافية 1: 210. 
)3( قط ت من ج. 

04 جود لأنه. 
)05 ف جد وود 
6 اج ذاك. 

7 صي573. 

فك من ج و د. 
29 من حت واد. 
092 الأحزاب:6. 
داق سقطت من 0 
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قال: والثاني قاله الحريري”'' وقد سثل عن البيتيء وهو أن [التقدير] © إنا عالة 
صعاليك مح وأنتم» وقد خُطّى في ذلك, وقيل: إنه كلام لا معتى له وليس كذلك؛ بل هو 
ممَّجه على بُعدٍ فيه» وهو أن يكون صعاليك مفعول عالة أي: إنا نعولُ صعاليك» ويكون 
نحن توكيداً لضمير عالق وأنتم توكيداً لضمير مستتر في صعاليك» وحصّل في البيت تقديم 
وتأخيرٌ للضرورة. ول يتعرض' لقوله ملوكاً وكأنه عندّه حال من ضمير عالةء والأولى على 
قوله أن يكون صعاليك حالاً من محذوف أي نعولُكُم صعاليك» ويكون ال حالان بمنزلتهما في 
: لقيته مصعداً منحدرأًء فإنهم نصوا على أن يكون الأول للثاني. والثاني للأول؛ أن فصلاً 
أسهل مِنْ فصليْنء ويكونُ أنتم توكيداً للمحذوف”” لا لضمير صعاليك» لأنهُ ضميرٌ غيبة 
وإنما جوّزناه أولاً لآن الصعاليك هم المخاطبُون» فيحتمل كونه راغى المعنى. 

أقول: فيه نظرٌ من وجهين: 

الأول إن عاذ بلك 4 اللذين حَمَّل [المصنف]” الكلامَ عليهما يأباه قولٌ 
الحريري: نحن وأنتم بعطف أحد الضميرين على الآخر لا مييما على قوله في الوجه الثاني: 
إن انتم توكيد لضمير نعُولكم الحذوفب؛ وهو ضميرٌ المفعول معنى. وحن توكيدٌ لضمير عالق 
فكيف يعطف توكيد المفعول على توكيد الفاعل؟ وبُطلان هذا معلوم. 

الثاني من 5 النْظر أنْ دعواهٌ امتناعٌ جعل أنتم توكيداً لضمير صعاليك من 
تخالفهما بالحضور والغيبة غير مسلمة لأنْ ذا الحال على تقديره هو ضميرٌ المخاطبين 
اللمحذوف مِن نعولكمء فيكون الضميرٌ الذي يتحمله الوصف الواقع خالا "7 بور 


“'' هوالقاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري أبو محمد كان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة؛ وتصانيفه 
تشهد بفضله. من كتبه: المقامات. وملحة الإعراب. وشرحهاء ودرة الغواص. وديوان شعر توفي سئة 516 ه انظر إشارة 
التعيين ص 263 والبغية 2: 257 - 259 والرأي ورد في الأشباه 3: 215-214. 


29 الأصل: تقدير. 
)3( قط- من ج». 
«: الجملتين اللتين. 
زلف 

من ج و د. 
6 ج واد فيه. 
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خطاب قَطعأء كما في قولك: قمت أنت ضاحكاً فالضمير”!' الذي يتحمله ضاحكاً في هذا 
التركيب ضميرٌ خطاب بلا شك والذي يظهرٌ من كلام الحريري أنه قصدَ أن صعاليك 
مفعول لعالةء” وذلك لأنْ الضميرَ المنصوب بأن يُراد به في الحقيقة المتكلم» ومَنْ يشركه في 
التكلم؛ والمخاطبون, إلا أنه غلب المتكلم على المخاطب عند الاجتماع على القاعدة» فأتى 
بضمير المتكلم, وعالة خبر أنْ؛ فيكون فيه ضميرٌ عائدٌ على أسمهاء مشارك له في الاشتمال 
بحسب المرادٍ على متكلمين وتخاطبين» فعند تأكيده بيّنَ المقصود بذلك نصأء فقيل: نحن وأنتم» 
كما يقول المتكلم العظيم أو المشارك في مخاطبة مشاركيه من غير المتكلمين في القيام مثلا: 
قمنا نحن وأنتم» زملوقاً حال من ضمي عالق» وامعتى [نكانتعرين اللخاطيين للمتكلمين» مع 
اشتراكهم في مرتبة الشرف. أي نحن شرفاءٌ؛ كما أنكم أشراف وذلك لأنا نعول” نحن وأنتم 
الصعاليك» ونرفدهمء فلا وّجة لتعييركُم إيانا مع تساوي أقدامنا”” في رفعة المنزلة» وعلُوُ 
المرتبق» لكن حَصّل”” في البيت تقديم وتأخير. وكان”* الآوْلّى بالحريري؛ أو الواجب عليه 
أن يقول: نهم ونح إبقا للواو على” ما تستحقه” من الدخول على المعطوف عليهء ولا 
نظيرَ لذلك أصلا/ 368 مع أنه لا ضرورة تدعُو إلى ذلك. بخلاف تقديم حرف العطف مع 
المعطوفي. فقد سّمِع في الشعر. وأما جَعل أول الحاليْن لثاني الصاحبين» والثاني للأول» فقد 
ذكره المصنفة في الباب الخامس في الجهة الخامسة حيث ترْجّم بقوله: مِنَ الحال ما يحتميل 
التعددّ والتداخل. 


5 حجاودد: والضمير. 
2( اج و د بعالة. 

29 «زلانقول. 

زلف 


في هامش الأصل: اظنه أقدارنا 


)5 5 5 
١‏ سقط حتى إيقاء على من د. 
6( 


5 7 

9 سقطت من ج. 
9 الأصل: على الواو. 
29 ومستحقه. 
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ذَكْر ما لا يتعلق من الأحرف 
قال )1١(١‏ 
لعل أبي المغوار منك قريب 


أقول: تقدم إنشادُ هذا المصراع والكلامٌ عليه في فصل لعل من حرف اللام من 
الباب الأول ©. 

قال: وإئما جاءت النيابة في المتصل بثلاثة شروط. كونٌ المنوب عنه منفصلاء 
وتوافقهما في الإعراب وكونُ ذلك في الضّرورة» كقوله: 0 


الأ يُجاورئا إلاك ديار 
أقول: هذا عجرٌ بيت صدره: 
وما أبالي إذا ما كنت جارئناً 


والشروط الثلاثة متوفرة في البيتي. أمّا انفصال المنوب عنه والتوافقّ في الإعراب. 
فلأن الأصل إلا إياك ضرورة أنه مستثئى مُقَدمٌ وأن الكاف هنا ضميرٌ نصب وأما كونه في 
الضرورةٍ فواضح. 


99 سقطت من ج وهذا صدر بيت لكعب بن سعد الغنوي عجزه: فقلت: ادع أخرى وارفع الصوت جهرة. 


انظره في الأصمعيات ص96 ونوادر أبي زيد 37 وجمهرة أشعار العرب ص 250 وأمالي القالي 2: 151 وأمالي 
الشجري 1: 37 والرصف ص 436 والمغني ص377, 525 والسيوطي ص 691 والخزانة 4: 370. 

22 انظر ص221 من الأصل. 

7 انظره في الخصائص 1: 307 وإعراب القرآن لابن النحاس 4: 404 والمفصل بشرح ابن يعيش 3: 101, 103 والمغني 
ص577 والسيوطي ص844 والتصريح 1: 98 والأشموني ص48 والخزانة 2: 405 والمقاصد النحوية 1: 253 وشرح 
أبيات المغني 6: 333. 
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قال: وعليه خرّج أبو الفتح قوله:'') 
تحن برس الودي أعلمنا *#*#*# مئا بركدالجيادفي السَدَف 


أقول: شاهدت في كْرَّاسةٍ بخط المؤلّف 7 من هذا الكتاب لفظ السّدَف مضبوطاً 
بضم السّين وفتح الدالء وهو جم سُدفة» وهي في لغة نُجْدٍ: الظلمة وفي لغة غيرهم: الضَوءٌ 
قال الجَوْمَري”” وهو من الأضداد. ثم قال: والسّدف أيضاً: الصبح وإقباله ذكَرَه القَرا*) 
وأنشد لسعد القرقرة: 

نحن بغرس الودي البيت انتهى. 

والودي: عقا الفسيل؛ وهي صغارٌ النخل الواحدة ودية. 

قال: السادس حرف الاستثناءء وهو خلا وعدا حاشا إذا خفضن فإئهن لتنحية 
الفعل عما دخلن عليه. كما أن إلا كذلك. وذلك عكس معنى التعدية الذي هو إيصال 
معنى الفعل إلى الاسمء ولو صّحّ أن يقال: إنها متعلقة لصم ذلك في إل 

أقول: قد مضى ردُ هذا الكلام مبيناً في الكلام على خلا في حرف الخاء المعجمة من 


الباب الأول فراجِعه. ©) 


27 البيت لقيس بن الخطيم ديوانه ص80 وانظره في مجمع الامثال 1: 94 والمغني صص577 والسيوطي ص 845 (نسبة إلى 
سعد القرقرة) وشرح أبيات المغني 6: 335 والعيني 4: 55 والصحاح واللسان (سدف). 

2( جَ ودالمصئف. 

الصحاح (سدف). 

رأيه في اللسان (سدف). ونسب الرأي في الأضداد ص86 إلى أبي عبيدة. 

7" انظر ص100 من الأصل. 
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حكم المرفوع بعدههما 

قال: [احدها]”؟ أن الآرجح كوثه مبتدأ مُخبّراً عنه بالظّرف أو امجرورء ويجورٌ كوئه 
فاعلا. 

اقول: هذا يقدّح” في قولهم: إنه متّى أُوقَمَ تقديم الخبر في إلباس المبتد! بالفاعل 
وجب تأخيرهء نحو: زيل قام. 

قال: والثالث أنه يحبْ كوئه فاعلاً نقله ابن هشاء'” عن الأكثرين. 

أقول: ووَجْهُه ما قدّمناه عنهم من أن الإلباس محذورء والتُعلقَ عندهم بفعل» فهو 
كقولك: قامَ زيدٌ» فيتعين أن يكون زيدٌ في مثل ذلك فاعلاً لا مبتدأ. 

قال: والمذهب المختار الثاني بدليلين: 

أحذهما امتناعٌ تقديم الحال في نحو: زيدٌ في الدار جالساأًء ولو كان العامل الفعلَ م 

أقول: قد يُجَابْ عن هذا بأنه لا يلرْمُ مِنْ جواز تقديم الحال على العامل الملفوظٍ به 
جوارٌ تقديمها عليه إذا أضمِر لضعفه بالإضمار» ووجوب الحذف. 

ال 9 


فإنّ فؤادي عندك الدّهر أَجِمَعٌ 
فاكد الضمير الْمْتتِرَ في الظرفي. والضميرٌ لا يُستترُ إلا في عامِله/ 369. 


997 الأصل: أحدهما. 

2( ج: بندرج. 

7 المراد ابن هشام الخضراوي ذكر ذلك في كتابه الافصاح انظر نتائج التحصيل ص1082. 

هذا عجز بيت لجميل بن معمر صدره: فإن يك جثماني بأرض سواكم ' ديوانه ص 119 وامالي القالي 1: 217 والمفصل 
بشرح ابن الحاجب 1: 188 وشرح الكافية للرضي 1: 93 والمغني ص 579 والأشموني ص93 والسيوطي 846 
والخزانة 1: 190 وشرح أبيات المغني 6: 338. 
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أقول: وقد يجاب عن هذا أيضاً بأنا لا نسَلّمُ أن أجمم توكيدٌ للضمير المستتر في 
الظرفي. بل هو توكيدٌ للاسم الظاهرء وهو: فؤادي. 

فإن قلت: يصدٌ عنه أن التأكيد مرفوعٌ والمؤكد منصوب. 

قلت: هو في محل رفع بالابتداء وأما قول المصنف إِنْ الطالب للمحلٌ قد زال. يعني 
أن الابتداء ذهب بوجود الناسخ [فميني]' على اشتراط المحرز ؛ [أي]2 الطالب للمحل» 
كما ذكره في أقسام العطفب من الباب الرابع» وهي مسألة خيلاف والكوفيون”” قاطِبة وبعض 
ابضريين على عَدَم الاشتراط» ولذلك أجازوا الرفع بالعطف على لحل في نحو [إن 
زيداً]”” قائمٌ وعمروء بل نُقَلَ ابن مالك في التُسهيل”” الإجماع على جواز الرفع بالعطف 
على امحل في مثل هذه الصورة. 

فإن قلت: ذلك في العَطفيء والكلامٌ في التأكيد. 

قلت: ذهب الجَرْمِي”؟ والزجَاجُ” إلى أنّ حُكمّه حكم عطفه النّسق مُطلقاًء أي 
سواء كان الإعراب ظاهراً أو غير ظاهرء وذهب إليه الفرا”* أيضا لكن بشرط حَفَاءِ 
الإعراب؛ وفؤادي من هذا القبيل» فيكون الثلاثة متّفقينَ على جواز تأكيدده باعتبار الْحلّ كما 
في النسق. قال كن و1 يذ" غيرهم في ذلك منعاً ولا إجازة والأصلُ الجوارٌ؛ إذ لا 
فارق. 


الأصل: فمشى. 

من جا وذد. 

9 انظر رأيهم في الإنصاف ص195-185. 

© الأصل: إن زيد وهو خطأ. 

)05 ص 66. 

رأيه ني شرح الكافية للرضي 2: 354 هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي البصري أخذ النحو عن الأخفش الأوسط 
وقرأ عليه الكتاب كما أخذ اللغة عن اللأصمعي وأبي زيد. وله من الكتب كتاب القوافي؛ والأبنية وكتاب التثنية والجمع 
توفي عام 225 ه انظر طبقات النحويين ص 75-74 والبغية 2: 9-8. 

رأيه في شرح الكافية للرضي 2: 354. 

رأيه في شرح الكافية للرضي 2: 354. 

7" انظر شرحه على الكافية 2: 354. 
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فإن قلت: مُقتضى نظم الكلام أن يقول: وثانيهما قوله عطفاً على قوله أحدهما 
كذاء فما باله عَدلَ إلى ما ذكرَه؟ 

قلت: هو من قبيل العَطفهٍ على المعنّى؛ إذ قوله أحذهما امتناعٌ تقديم الحال في كذا 
في معنى التعليل؛ أي لامتناع كذا [وكقوله]”". 0 

قال: ولا يَصحٌ أن يكون توكيداً لضمير محذوف مع الاستقرار, لأنْ التوكيد والحذف 
متنافيان. 
وشيخه الخليل جوازُ حذف المؤكدٍ 
وبقاء التأكيبٍ ووافقيما تعلق ذلك هاعة) كما تمر عله اممف فى الثات القامسن حيية 
تعرّض إلى شّروط الحذف في الخاتمة الى عقدها لذلك ذكره في الثالث من الشروط. 

قال: وإن لم يَعتَمِدٍ الظرفْ والمجرورٌ نحو في الدار [أو عندّك]" زيدٌ فالجمهورٌ 
بون الابتداءً والأخفشر”” والكوفيّون يُجيزونَ لوجي لأنْ الاعتماد عندهم ليس 


أقول: قد ينم [ذلك]”” فإنّ مذهب سيبويه' 


بشرطر. 

أقول: حكّى صاحبُ الضوء” عن سيبويه أنّه يفصل في الاسم الواقع بعد الظُرف 
بين أن يكون حدثاً وأن يكُون غيره. فإن كان حدثاً فارتفاعه عنده بالفاعلية» وإن ل يعتمدٍ 
الظرف. وذلك نحو قولهم: يوم الجمعة الخروج» وأمامك الوقوف,. ومنه قوله تعالى: ( وَمِنْ 


2 بي ع ىز 1 5 5 م 8 53 5 ك4 
َايستِهِءَ أنْكَ تَرَى الْأَرَضَ )”2 إذ التقدير: ومن آياتّه رؤيتك. وقولّه ( وَمِنَ دَايتِهِءَ أن 


6 الأصل: ولقوله. 

32 (2 

”6 انظر الكتاب 2: 60. 
الأصل وعندك. 


7 انظر الإنصاف ص51 وشرح الكافية للرضي 1: 94. 


8 صاحبه هو تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد سيف الدين الفاضل الأسفرائني من مؤلفاته: اللباب ف علم الإعراب» 
وبروكلمان 5: 242 269. 
467 فصلت:39. 
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تقوم آلسَمَاءُ وَالأَرَضْ )”1 إذِ التقديرٌ: قيام السّماء. 

مك وعند الخليل لا فرق بين الحددث وغيره في اشتراط الاعتمادٍ فارتفاعٌ هذه 
الأسماء عنده بالابتداء» وهو الأقربُ إلى القياس. هنا علقي © ول أقف على تقل هذا 
التفصيل عن سيبويّْهِ في غيره. وهو غريب, إذ ظاهرٌ قوله: فارتفاعه عند سيبويه بالفاعلية أنه 
لا يرتفمٌ [عنده] ”*) بالابتداىء ومَنْ ذهب إلى أن الاعتماد ليس بشرط لَّمْ يُوحِبّ الفاعلية 
دون الابتداءء بل جَوَرٌ الوجهين. 

تأنه مقي دزة الب ] 8 ين 


ظَلْت بها ئئطوي على كَيدٍ **#*# نضيجة فوق خليهايذها 


أقول: أشار المصنف بقوله: يذكرٌ دار الحبوب إلى بيان مَعادٍ الضّمير مِنْ قوله بهاء 
والباء ظرفية أي في دار الحيوب:وامت ل ظلت طلذت بلامين اولهما مكسورة فخذفت 
هل" الأرل نضارت طلكه وهذه لنه سيم ويجوز عندهم فتحّ الظاة و كتدر ها وريز 
لْغتِهم أئهم يُجوّزون حذف عين الفعل المضاعٌف/ 370 المتُصل بتاءِ الضمير» نحو ظلت 
قائماء ونونهء نحو النّساء [ظَلْنَ] ” متبرجات مجعولة حركتها على الفاء وجوباً إن سكنت. 
نحو أحَسئت بكنذاء أي: أحسست به وجوازاً إن تحركت بغير الفتح نحو ظّلت في ظللت» 
فلك عندهم كسرٌ الطاء وفتحيا. وما إن كاتحر العين ففتوحق نو متك قل تكو الغاء 


10 الروم: 25. 
2 المراد بالقائل: صاحب الضوء. 
)3( 
من ج ود. 
4( 
من ج و د. 
9 من جود والمغنى. 


6 انظر ديوان المنني 2: 20 والمغني ص 530 وشرح أبياته 220:6 ويعدل البيت: أن تكون اليد فيه فاعلة بنضيجة) أو 
بالظرف أو بالابتداء والأول أبلغ» انظر المغنني ص580. 


7"( قط ت من ج. 
69 انظر التسهيل ص314. 
9 الأصل: ظللن. 
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بعد التُخفيف بحذف العين إل مفتوحة» نحو هَمْتْ. والنُضيجة مِنْ نضِج اللحمْ وهو تكاملٌ 
طبخه والمرادُ هنا شدَةٌ الحرارة وإفراطها. الخِلْبْء بكسر الخاء المعجَمَةٍء وبإسكان''' اللام 
وبالباء الموحدة فسَّرّه المصنف في المتن بزيادةٍ الكَيدٍء أو حجاب القلببء أو ما بِينَ الكبدٍ 
والقلبب. وفي القاموس©: زالقلنة الس لحيمة رقيقة صل بِينَ الأضلاعء أو الكبد» 
أوزيادتهاء أو حجابهاء أو شيء أبيض رقيق لازق بها. ولا يصلّح في البيت تفسيرٌ الخِلب 
بالكيدٍ لم يَلرَم من إضافةٍ الشيء إلى نفسه. 0 

قال: وأضاف”” اليد إلى الكيدٍ للملابسة بينهما بأئهما في الشخص. 

أقول: الآحسنٌ أن [تُقرَ] © : الملابسة هنا بينَ اليد والكبد بأنها قد فُرضّ وضعها 
على حلب الكبد. ش 

قال: ولا خلاف في تعيّن الابتداءِ في نحو في داره زيد لكلا يعود الضميرٌ على متأخر 
لنظا وي ش ش ْ 

أقول: ينبغي أن يَجْري فيه الخلاف. وذلك أن عندنا'” من يُجَورُ نحو ضرَب غلامُه 
زيدأ ولا يَلتَفِتْ إلى عَوْدٍ الضمير إلى المؤخّر لفظاً ورتبة فكذا”' هذا وفيه بحث. 

قال: وَاجادها التضرثون © على أن يكون المرفوعٌ مبتدأ لا فاعلاً. 

أقول: لأنه إذا كان مبتدأ كان مقدماً بحسب الرتبة» وعودُ الضمير على ما هو كذلك 
جائرٌ بخلاف ما إذا كان فاعلاً فإه يكونُ مؤخراً لفظأ ورتبة» فيمتنمٌ عودُ الضمير عليه. 
ونكل الصف لكواز هذه المسالة على الوجة المكورعدن البصريين. وانا:صاحب 
النُسهيل”” فنقله عن الأخفّش”' فقال: [ويجون] 9!': في ا اع وكذلك في داره 


2 جود وإسكان. 
2 انظر (خلب). 
53 0 وإضافة. 


الأصل: تقول: 
)5( قطت من ج. 
)26 


00 الإنصاف ص 54. 
زلف 


7 انظر الإنصاف ص51 وشرح الكافية للرضي 1: 94. 
09 الأصل: ويجوزه. 
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قيامُ زَدِء وني دارها عبد هندٍ عند الأخفش وظاهره أن بقية البصريين يَمتَعون» وليس 
كذلك. فالمنقول ععنهم الإجازة كالآأخفش على نحو ما ذكره المصنف. وقد عَلِم مِنْ هذا أن 
الآخفّش» وإن قال بجواز الابتدائية والفاعلية في المرفوع بالظرف غير الُْحتمِدء لا يقونه في كل 
صُورةٍء ألا تراه أُوْجَبَ هنا الابتداية لقيام الماع مِنَّ الفاعلية وهو عَوْدُ الضّمير على المؤخر 
لفظا ورتبة. 

قال: كقولهم: في أكفانه دَرْجّ الميّت وقوله"": 


بمَسْعاتِه هُلْك الفَتّى أو نجاته 


أقول: يَعنِي أن السماع شاهِدٌ للبصريّين بحواز ذلك التركيب ثرا وئظماً. ودَرْجْ 
الميت: طيّه وتكفيئه.” بدال بوجلة متعوحة افراء ساك فجيم. والمسعاةً: المكرْمّة وفي 
الصّحاح”” هي واحدة المساعي في الكلام والجودء وني القاموس”": وغلط الْجَوْهَرِي فقال: 
بَدَلَ في الكرم في الكلام. 1 ْ 

فإن قلت: الكرّمٌ إنما يستقيمٌ في العُرْف كوئه سبباً للنّجاة لا للهلاك» فما وَّجهُ الواقع 
في البيت؟ 

قلت: الإنسان قد يَترّكُ المسعاةً فيهلك» وقد يفعلّها فينجُوء فهلاكه ونجاته بحمسب©: 
المسعاةٍ ئركاً وفعلاً. 

قال: وتجورٌُ الفاعلية في لّغة قليلة © 


ل أقف على قائله ولا على تتمته انظره في المغني ص 580 والسيوطي ص847 وشرح شواهد المغني 6: 341. 
0 ج و د: تلفيفه. 


)3( انظر (سعى). 
2 انظر (سعى). 
زلف 


جاو 3: يبسبب. 
9 المحديث عن مثال أورده ابن هشام يتضمن اسم تفضيل لا يرفع الظاهر و المثال هل أفضل منك زيد؟ ' والأرجح فيه 
الابتدائية لأن اسم التفضيل لا يعمل. 
2230 


أقول: حكاها يُونْس عن ناس من العربيء ونقلها سيبويه في الكتاب''' فنقول ©: 


عليها مورت برجل أكرمٌ منه أبوى بإتباع أكرم لرجل» ورفع أبوه على أنه فاعل بأكرم» 
وكأئهه'© أجازوا ذلك لأنه بمعنّى مررت برجل فائقه 4 في الكرم أبوه. 


قال: ومنّ المتكل له 371/0 

فخيرٌ نحن عند النّاس مِنكم 
أقول: هذا صدرٌ بيت عجزه: 

إذا الذاعي الوب قال يالا 


وقد مر إنشاذُ هذا البيتٍ بتمامه والكلامٌ عليه في حرف لاه © من الباب الأول 


قال: لآنّ قوله: نحن إن قدَرَ فاعلاً لَزم إعمالُ الوصف غير م تسد ولع يعنت 


1 قول: معلى” ليق 0 كل شر جوازٌ ذلك وما استند إليه المجيزون مِنْ 


قول الشاع © 


(8 


زف 


انظر 2: 41. 

جدود فكأنهم. 

د: فائق. 

نسبه أبو زيد إلى زهير بن مسعود الضي انظر نوادره ص 21 والخصائص 1: 23506 و3: 228 والمفصل بشرح ابن 
يعيش 3: 118 والرصف 121. 312 والمغني ص 289. 551 وشرح ابن عقيل 1: 194 وال همع 1:1 والخزانة 1: 
8 وشرح أبيات المغنى 4: 325, 6: 342. ونتائج التحصيل ص958. 

انظر 174 من الأصل. 

جود يعني . 

البيت لبعض الطائيين انظر شرح الكافية الشافية ص 333. وابن عقيل 1: 195 والأشموني ص90 والتصريح 1: 157 
وحاشية الصبان 1: 200 والعينيى 1: 157 ونتائج التحصيل ص958. 
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خبِيرَبَنو لهبوفلائك ملْفِيا *** مَقَالةَلِهْبي إذا الطَِّْرٌ مرت 


ليس بقاطع لجواز ز كون''' حَبِيرٌ خبراً مقدّمأء بناء على أنّ فعيلاً يستعملٌ للواجد 
وغيره» نحو ( وَالْمَلنبِكَة بَعَدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ)©. 

قال:( وعمل» ”*' أفعلٌ في الظاهِر وهو ضعيف»”/ في غير مسألةٍ الكحل. 

أقول: اراد بالظاهر الكلمة التي سُمِعَ كلفط بز فذكع 67 في قر الله 
ا كما دخَلَ فيه زيدٌ ونحوّه وإلاً فالظاهرٌ في العُرْفيٍ الشائ بع قَسِيم المظمَر 

مُطلقاً. وآراد” بمسألة الكل ما" إذا سبق اسم التُفضيل نفي» زكان مزلزطه احا يشوكلا 
على نفسه باعتبارين» نحو ما رأيتْ رجلا أحسنّ في عينيه الكحلُ منه في عين زيلء فإنه حينئذٍ 
يرفمٌ الظاهر» لآنه حل محل الفعلء ألا ترّى أنه يجورٌ أن يقال في معتى التركيب المذكور: ما 
ريت رجلاً يَحُنُ في عينه الكُحلُ كَحُسْيه في عمين زيء والكلامٌ في المسألة طويلٌ وقد 
أفردّت بالتَصنيف. 

ما يجب فيه تعلقهما بمحذوف 


قال: أحدها أن يَقعا صفة نحو ( أَوْ كصَيبٍ مِنَ آلسَمَآءِ )'. 
اقول هذا من قبيل الظَّرف المستقرٌ. واعلم أن الظرف عندهم, بحسّب متعلّقِه 


قسمان: مستقرٌ ولحْو فالمستق” ما كان متعلقه عاماً ولعت الحذفي. نحو( وَعِندَهْء عِلم 


7 جدود :أنيكون. 


9 التحريم: 4 

9» . الأصل: وغير. 

59 : من جو توجد الجملة في المغني بعد الكحل. 
00 د: فيدخل. 

040 د: فأراد. 

22 قط ت من د. 

9" اليقرة: 19. 
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آلسّاعَةٍ)'. ونحو ( أفى لله شَلكُ)”. وخرج”". بقولنا عامأء نحرُ زيدٌ جالِس في الدار. وأما 
قولنا: واجب الحذف فلم يُذْكَرْ للاحتراز؛ إِذٍ المتعلقٌ العام واجبُ الحذف دائماً على الْمختان 
وإِنّما ذُكِرَ لبيان الواقِع وزيادة الإيضاح. واللموااها عانوية نخاس مؤة وك دلق 
نحو يومٌ الجمعة صمت فيه» أو جازء نحو زيدٌ راكب على الفرس. 

فإن قلت: وقع للرٌغشري” في أوّل تفسير سورة الأنبياء أن قال: (إوخحرٌء» "ما 
(أؤرده ”© في باب ما يُبئَى من المسْتَمَرٌ توكيداً: عليك زيدٌ حَريص عليك. وفيك زيدٌ راغب 
كك ىه فسَمّى”” الظرف مستقرأ مع أن متعلقه (أخاص)) ©. 

قلت: قد اعتدّرَ عنه بأنه يَجِورُ”” في الإطلاق» وإلا فالظرفُ المذكورٌ إنما هو عند 
اهل الشرفي لفق اا 1 

فإن قلت: ما وَجِهُ تسمية الأول مستقراء بفتح القاف. والثاني لغواً أو ملعى؟ 

قلت: لا كان المتَعلّق العام إذا حُذِف انتقل الضميرٌ الذي كان مستتراً فيه إلى الظرف 
سُمّي ذلك الظرف مستقرا لاستقرار الضمير فيه. فهو في الآصل مستقر فيه ثم حذفت 
الصلة اختصاراً لكثرة دَوْره بينهم» كقوهم في الْشكَرّك فيه: المشتّرك؛ وا كان الآخرُ [ ينتقل 
شي من متعلقه مُمّي لغوأ أو ملغى» كانه أَلغِي ول يُعتبَر اعتبارَ الآول» وقال اليَمني: مستقرا 
لآنه يتعلقّ بالاستقرار» فهو مستقرٌ فيه. والظاهرٌ أنه أخذه من الرُضي”"'' فإنه كثيرٌ الاعتمادٍ 
عليه. والنقل منهء وإن لَمْ يُسَمّه. قال الرضي: قال:سيبويه”''": تقد يِمٌ الخبر إذا كان ظرفاً 


92 الزخرف: 85. 

5 فخرج. 

انظر رأيه في الكشاف 2: 561. 

9 الأصل: ونحو. 

الأصل آراده وما أثبته موافق ل: ج و د والكشاف. 
9 الأصل: جائز. 

ج ود: تجوز. 

انظر شرحه على الكافية 2: 301. 

«''4 الكتاب [:56.55. 
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مُستحسّنء» ويسمّى ذلك الظرف 3 مستقرا4 ”2 وكذا كل ظرف عاملهُ مستقرٌ مقدّرٌ لآن 
ناصبّه هو استقرَ مُقدَّراً قبله / 0372 فقولك: كان في الدار زيدٌء أي كان مستقرا في الدار 
زيدٌء فالظرف مستقرٌ فيه ثم خُلِف الجارٌ. كما يقال الحصولٌ للمحصول عليه هذا كلامه. 

واقول: لا يَخفَى أن اعتبارَ المناسبة التي ذكرتها أولا في النُسمية وهو الذي سمعته 
مدن يكن اانا أولى من اعتبار ما ذكره الرّضي واليّمَنى. أما الآول» فلأنٌ الظرف المستقرٌ 
لايل تعدية عابزه باستعرٌ على المصو صن يل ببجوة اوقد كس وتيك رهن ذلك يا 
على كود اذ فلم أضتق له الاسم من اسختر أو غير ا 

وأعا نات فلأنٌ الظرف اللّغوّ أيضأ من قولنا: صمت يوم الجمعة» وصلَيت في 
المسجدٍ يَصِدُقْ عليه أنه مستقر؛”” إذ قد استقرً في اليوم المذكور الصومٌ. وني المسجد الصلاة 
وإن ل يكن متعلقه لفظ استقر» والمناسبة الأولّى سالمة من ذلك كلّه. 

فإن قلت: إذا قيل زيدٌ على الفْرّس والمعئى أنه راكب عليه. فهل تُسَّمَّيه مستقرا أو 
لهواً؟ 

قلت: إن قدر راكب ابتداءً بخصوصه فهو لغيّ والحذف جائرٌ وإن قُدَّرَ مستقرا أولاً 
وأريدَ منه بحسب القرينة راكب» فهو ظرف مستقرّء والحذفُ واجبْ» و حاشية الكشاف!0 
لمولانا منَعْدٍ الدين التّفتازاني إشارة إلى ذلك. 

قال: وربما ظهّرَ في الضرورة كقوله: 4. 

لك العرٌ إن مولاك عن وإن يُهَنْ  #***‏ فأنت لدَى يُحبُوحة الحُون كائِن 


أقول: هان يَهونُْ ضد عرٌ يَعِرٌ والون. بالضّم: المُوان والذل. وبُحبُوحَة الشيء: 
ماوع اس . 5(.6#) 
وسطه. قال جرير: 


نلك 


الأصل: مستقر. 

جود استقر. 

لم برد في المخطوط الموجود في خزانة القرويين لأنه ناقص. 

انظره في المغنبى ص 582 وابن عقيل 1: 211 والمساعد 1: 235. والسيوطي ص 847. 
9 انظر ديوانه ص234 واللسان (بمح). 


(2 


(3) 
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قَوْمِي ميم هم القَوْمٌ الذينَ هم *»** يفون تُغْلِب عن بُحبُوحةٍ الدار 


أي وَسّطِهاء وباءاه مَضمومتان7". 


ولقائل أن يَقولَ لا لم تعلق لدّى بكائن؛ بل بمحذوفب. وهو كائنٌ الذي هو اسم 
فاعل» مِنْ كان الناقصة. سلُمنا أله متَعلَقَ بكائن, لكنْ المراد به كون خاص» وهو الثبوت 
وعدم النْرْلْرُ فهو اسم فاعل مِنْ كان بمعئى ثبت» المرادُ به ما قلناء”” وحينئل فلا شاهدَ في 
البيت. 

قال: وقوهم لِلْمعرّس بالرفاءِ والبنين بإضمار أعْرَسُت. 

أفول؟ المعرسن اسم فاعل. مِن قولك ومن اواج أي: اتخذ عرسأء أو بئّى بأهله. 
والرفاءً. على زنة الككتاب. هو الالتثامٌ والاتفاق» وهمرّنُه أصلية. 

قال: وبالوجهين قُرئ في الآية. 

اقول: يريد بالآبة قوله تعالى ( يُدَحْلُ مَن يَمَآءُ فى رَحمَِه وَاَلظّطِِينَ أَعَدَ هُمْ 
عَذَّابًا أَلِيمًا ) ©. ويَعنِي بالوجهيْن رفع الظامين» وهي قراءة شاذة» ونصبّه وهي قراءةٌ 
الع . 

قال: وهل الأولى أن يقدّر الحذوف مضارعاً. أي: ويُعذٌبْ (المناسبة © © يُدخِل أؤ 
ماضيأء أي: وعذب لناسبّة المفسر؟ فيه نظرٌ. ١‏ 

أقول: يعني أله محل يَتردّد فيه النَظرُ لاشتمال كل من التّقديرين على تحصيل مُناسبق 
وتفويت أخرى. فإِن تقدير المضارٍع يحصل المناسبة بين الجملتين المتعاطفتين ناكضاعنة 
وتفوت مناسبة المفسسّر الوارد بصيغة الماضي. والتقديرٌ الآخرٌ يحصّل المناسبة بين المفَسَر 


0 سقط وباءاء مضمومتان من هه 


04 ج: قلناء. 

29 الإنسان: 31. 

وهي قراءة ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة. البحر الحيط 8: 402. 
9 الأصل: لمناسبته. 
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وتفسيره. ويقُوت تناسبي الجملتين المتعاطفتين» حيث وفَعَت أولاهما مضارعة الفعل» 
والثانية ماضيته» ولا شك أنه / 373 محل' تردُدٍ كما ترى. 

قال: لأن الضمير لا يُؤكد الظاهر. لآن الظاهرَ أقوى. 

أقول: ذكرّ هذه المسألة ثانياً في الباب الرابع في أواخجر شرح حال الضّمير الْمسمّى 
فصلاً وعماداًء فقال هناك: ولا يؤكدٌ الظاهرٌُ بالمضمّر لأنهُ ضعيف, والظاهرٌ قوي". وثالثاً في 
انوع الحكنائين دن الخهة النباونة ام لباب القامض حي دقر أكهم يكترطؤن الإعتماد فق 
بعض المعمولات» والإظهار في بععضء قال: ومن الثاني وكيد الاسم الُْظهرء وجعل مِنَ 
الوّهم فيه قسول ابي البقاء''' في ( إرت شَانِمَلك هوَّالأبترٌ) © إِنْه يجوذ كَونْ هو توكيداً. 
ولي معه بحث أذكْره في ذلك المحل» إن شاء الله تعالى. 

قال: لآنّ العرّب لا ُبْدِلُ مُضْمراً من مُظهر لا تقول: قام زيدٌ هو وإنما جَوَّرَ ذلك 
مر النخووةا بالقناضن: ش 

أقول؛ في المنتف ذلك أبن تالش ققد فال 'ق النتهيل :"ولا يبدل مضي مرخ 
مُضمر ولا من ظاهر. وسيأتي في الباب الرابع في ترجمة ما افترق فيه عطف البيان والبدل 
ذكرٌ هذه المسألة أيضاً. وقد صرّح ابن عُصْفُور في قراءة مَنْ قرا ( وَآَلظَلِمِنَ أَعَدّ هم عَذَابا 
أَلِيَئًا )'* بِأنُ اللأم الأولّى متعلّقة بأد والهم بدلٌ من الظالمين» وهو عينٌُ ما مئعه المصنف. 
والخلاف في المسألة مأثورٌ. 


آملاءما هن بهالرحمن 2: 295. 

8 الكوثر: 3 

9 انظر ص 172. 

40 الإنسان: 31 وهي قراءة عبدالله بن مسعود انظر البحر 8: 402. 
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وادت بير 0 ل وام ه06 نمي 
هل المتعلق الواجب الحذف فعل, أووصف 
قال: قال ابنٌ يُعيش'' وإنما م يَجْرْ في الصّلة أن يقال: إن نحو جاء الذي في الدار 


5 5 0 3 0 --. 0 1 
0 بتقدير مسئّقرٌ على أنه خبرٌ لحذوفي. على حدّ قراءةٍ بعضيهم: (تماما على الذزكت 
3 


أحَْسَن )”” بالرّفع» لقلة ذلك؛ واطراد هذا. 

اقول: ينبغي أن يُعَلَلَ المنعٌ بأن شرط الحذف من الصّلة ألا يكون الباقي صالحاً 
للأوصصل به. وهو مُتَخْلَفْ” في قولك جاء الذي في الدار ضّرورة أنك إذا جعلت الجارٌ 
والمجرورٌ يّصح وقوعهما صلة فيحصل الأبس على هذا التقديرء وهذا خيرٌ من التُعليل بقل 
ذلك واطرادٍ هذا. 

قال: وكذا يجب في الصّفة (في6” نحو رجل في الدار فلهُ دِرْهَمْ لأنٌ الفاءً تجورٌ في 
٠‏ 5 > الى 2 ول هس الم 6) ٠.‏ ه. 5 . 5 5 
نحو: رَجل يأتيني فله دِرَهَم ويمتنع” في نحو رَجِل صالِحّ فله درهم. 

أقول: السب في ذلك أنّ الفاءَ إنما تدخلُ على الخبر في نحو ذلك تشبيهاً له يجواب 
الشرط من حيث كانت صفة المبتد! في نحو رجل ياتينى وصلتة”" في نحو: الذي يأتينى بمثابة 
الشرط. و المبتدأ بمنزلة إسم الشرط. فوجب كون الصفة جملة” عند وجود الفاء ليحصل 
الشبّهُ بالشتّرط ضرورة أنها عند الإفراد ينتفي شبهُها به. إذ الشترطٌ لا يكونُ مفرداً ومن هنا 
2 شرح المفصل 3: 2152 153 وهو يعيش بن علي بن يعيش بن محمد أبو البقاء موفق الدين كان من كبار أئمة النحو 
والتصريف واللغة؛ جالس الكندي حلب للإفراء زمناً طويلاً وشاع ذكره. له شرح المفصل للزتغشري وشرح تصريف ابن 
جني توفي سنة 643 ه انظر البغية 2: 352-351 ومقتاح السعادة 131 . 
سقطت من ج ود. 
الأنعام: 154 وقمراءة الرفع منسوبة ليحيى بن معمر وابن أبي إسحاق على اعتبار أحسن خبراً لمبتد! محذوف أي: هو 
أحسن. انظر البحر المحيط 4: 255. 
9 ب غتلف: 
5 من ج و د والمغني. 
د وتمتنع وفي الأصل منقوطة من فوق ومن نحت. 
47 جا ود: أوصلته. 
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7 سؤال قَويْ أورده شي الإسلام قاضي القضاة تقي الدين السبكي. تغمّدهُ الله برحمته. 
في آية الظهار, وهي قوله تعالى ( وَالِينَ يُظَهِرُونَ مِن د 3 الآية وتقريره يتوفُفْ على 
إعرايها. 
فنقول: الذينَ مبتدأ وخبرًه ( فَتَحَرِيرٌ رََبَةِ) أي فكفارتهم تحريرٌ رقب وجاز حذف 
ذلك لدلالةٍ الكلام عليه. ا لا اي وضمن 
لبر معنى الجزاىء فإذا أ أريد التتنصيص على أنّ الخبر مُستَحَقّ بالصّلةٍ دخلّت حتماً للدلالة 
على ذلك وإذا لم تذخل احتمل أن يكون مُستْحقَاً به وبغيره؛ كما لَْ قيل: الذين يَظّهِرونٌ 
عليهم ئحريرٌ رقَّبةٍ وإن كنا نقول: إن رتيب الحُكم على الوّصْف مُشْعرٌ بالعلية ولكن/ 
4 لسن نض كول الفاء نصّ. وهذا الوقن هذ لراش المنّفقَ على جواز دُخول 
الفاء فيها لعُموم المَوْصُوله فلو أريد بالموصول خاص بحيث لا يكون فيه عمومٌ» فالصحيح 
عدمٌ جواز دخول الفاء وكذلك لو وُصل بماض لم يَجْرْ دخول الفاء على الصّحيح؛ إذا 
عرفت هذاء فالآية على ذلك لا تَشْمَلُ إل من وُحِدَ منه الظهارٌ بعد نُرُوهاء لآنّ معتى الشرط 
مَستقبلٌ» فلا يَدخَلٌ فيه الماضي. وال" تلن فدهل ويلك فلا أرحي الكثازة عن 
أوزن 0 ون المتاسته وذلك لأعك فيد م وه ما عرق من كويه هق لسن إلا الذ هذا 
الإشكال يَعتوره من جهة عدم مول اللّفظ له؛ على ما تَقَرْر مِنْ قاعدةٍ دُخول الفا ومن 
جهة أخرى. وهي أن الحكم إِنْما يبت من حين زول الآية» وأوس ظاهر قبل نزولهاء 
فكيف ينعطِفْ حكْمُها على ما سبَّق لا ميّما إذا كان الحكج أله طلاق؟ كما ورَدَ أنه صلى 
الله عليه وسلّم قال: ما أراهُ إلا قد حُرْمَتَْ عليه”» فكيف يَرْئفِمٌ حكْمٌ الطّلاق بعد وقوعه؟ 


0 رقا ادع ع ها 4 1-50 مكمه 1 لوده ة 
”9 جزءمن قوله تعالى ( وَالذِينَ يُظنهِرونَ مِن نسَايِمَ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَاُوا فتَحَرِير رَقَبٍَّ من قبل أن 
يَتَمَاسًا ) المجادلة : 3. 
2 هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم شهد بدرا واحداً والخندق والمشاهد كلهاء وكان له ولد من خولة بنت ثعلبة» 
وهي المجادلة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وأوس قال لامرأته: انت علي كظهر أمي ثم ندم: 
م يعرف تاريخ وفاته لكنه أدرك عثمان بن عفان. انظر طبقات ابن سعد 3: 548-547. 
7 ورد الحديث في البحر 8: 232 والإبهاج 2: 206 وفيهما ما أراك. 
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وهذا الإشكال واردٌ في آية اللّعان'!' مِن الجهئَيْنء كما هو واردٌ هناء وواردٌ في آية السَرقَة2 
وآبية حدّ ال" 00 . ونموها من الجهة الثانية لإثباتم أحكامها بن صل منه السب لقم على 
نزوهاء وإن لم تُجْمَلٍ الفاءٌ فيها فيها داخلة في خبر المبتد!. هذا تقريرٌ السؤال الذي أوْرَدَه الشيخ 
ْقِي الدّين السبكيّ على ما حكاه ولدُه القاضبي تاج الدّين”» في شرح المنهاج للبيضاوي 0 
فتأمّلّه. 


قال: فأمًا قوله:©) 
كل أمر مُباعَدَ (أوْ مُدان6 *** قَمنُوط بجكمةالمتعالي 


أقول: المداني: المقَربْ. والْمَنُوطٌ المعلّق. من قولك: نْطْت الشّيء أنوْطه تؤْطأ إذا 


علْقَتَهه والمرادُ بالحكمة هنا: العدل» وهو منْ جُملةٍ معانيها لغةَ كما صرح به في القاموس 


22 


(2 


23) 


24 


(5, 


26) 


فك 


(5 


07 20 هاه ام 200 2 رك مسجم عي 
المراد بآية اللعان قوله تعالى ( وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوجَهُمْ وَلَرْ يكن ْم سْبَدَآٌ ِلآ أنفسُهُمْ فَشَهْندَةُ أُحَدِهِرْ 
١‏ 
أرَيَعُ سَندَت بِألَهِ [نْهُء لَمِنَ آلصَّدِقِيرتَ) الآيات النور: 9-6. 
00 


5 2ع م 


يشير بآية السرقة إلى قوله تعالى ( وَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقَةٌ فَأَقَطعْوَأ أَيّدِيَهُمَا) المائدة: 28. 
اما آية الزنى فهي قوله تعالى ( آَلرَّانِية وَآلرَانِ َأَجَلِدُوا كل وجل مِبْبَمَا مِأنَةَ جَدَةَ) . وقوله ( وَالَننَ يَرَمُونَ 
لْمُخْصَئَتٍ ُءَ لَر يَأَتُوا بِأرْبََةٍ سَْدَ1آءَ فَآجَلِدُوهُمْ تْمَدِينَ جَلِدَةٌ ) النور: 4-2 على الترتيب. 
رار لله الأماية د هو لذى قد قال الألين لسري نعطلل اللا ارو اف د 
جمع الجوامع في أصول الفقه. والأشباه والنظائر في الفقه وشرح منهاج البيضاوي توفي سنة 1ه انظر الدرر الكامنة 2: 
5 - 428 و معجم المؤلفين 6 : 225 -226 و الأعلام 4 : 184- 185 انظر رأيه في شرح المنهاج 2: 205: 2206 
07 
هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي كان إماما في العربية والتفسير والفقه والأصول من اهم كتبه مختصر الكشاف 
والمنهاج في الأصول وشرحه توفي 680ه انظر البغية 2: 50: 51. 
انظر البيت في المغنى ص 583 و السيوطي ص 847 و الهمع! : 110 و شرح أبيات المغنى 6 : 343 و نتائج التحصيل 
4 . 
الأصل: ومداني. 
انظر (حكم). 
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يُريدُ أن كل أمْر مباعدٌ مِنْ شيء؛ أو مُدان”!' منه معلّقَ بعدل الباري» سبحائه وتعالى؛ لا يقَعْ 
إلا بإرادته. 

قال: قالوا و لأآنَ تقليل المقدّر أؤلى. 

أقول: وَجْهُه” أنهم سَمِعُوا قولّهم: يُقدّرُ الظَرْفْ بجملة فَظنُوا أن امحذوف الذي 
يُقدَرُ هو الفعلُ وفاعلّه. وذلك جملة. وما" هؤلاء فإما يُقدّرون اسم فاعل بدون ضمير؛ إذ 
هو مستترٌ في الأُرفيء فلذلك قالوا: إِنّ تقليل المقدّر أولى» فردّه المصنف بما قال من أنا ل 
تحرف الضّمير؟؛ بل نقلتاه إلى الظرفي. ولوق قعل أذ وهنا وكلاع ا مترن وهر كلاه 

فإن قلت: فما وجهُ قول من قال: يُقَدْرٌ بجملة؟ 

قلت: أطلّق الجملة على جزئهاء وهو الفعلٌ الحذوفٌ مجازاً. 

قال و الحق عندي أنه لا يترّجَّحُ تقديره اسما و لا فعلا بل بحسب المعنى. 

أقول: يعني أن القائلين بأنه يترجّح تقديرٌ الاسم لم يُفرّقوا بين باب وباب آخر؛ بل 
أطلقوا القول إطلاقاً يقتضي أن الاسم راحِحْ التّقدير في كل مَوْضِع من غير تفصيل» وكذا 
القائلون بان الفعلَ راجح التّقدير أطلّقوا أيضاً وم يَُصّلواء وكلا التقديرين عند المصنفم غير 
صواب والحق عنده التّفصيل بين الآبواب. فيقدرٌ في كل باب ما يَلِيقَْ به من اسمء أَوْ فعل 
على حسّب ما يذكُرُه بعد هذا. 


)1( ليه 
جود معرب. 


2( 53 8 
03 من جهه. 
00 -_: فأما 


4 قطت من ج. 
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كيفية تَقديره باعتبار الْعُنَى 


قال: وليس المانعان”'' مع كل مُتعدَ بالحرف. ولا مع كل سَبَى. 

اقول آخائة الذي تقذ رلما هو أغن أدرزوه إنا مداعي #وإما قنز كان بض 
أن يقول وليس المانعان مم كل مُتعدٌ بالحرفي. وكل سَيَيّ ليكوث المانعان مُورُعين على 
لمتَعدّي بالحرف والسبي أي: ليس المانِمْ الصناعي مع كل / 375 متعدٌ بالحرفبء وليس المانع 
لمعنو مع كل سبي ووجودء لا كما صَنَعٌ المصنف. مُقتض لتَصّوْر المانعين معأ في بعض 
صُور ما يتعدى بالحرف وفي بعض السيىء ولا يتحققٌ ذلك على العموم. نعم يُمكِن 
تُصورفما قا السدئ بالقرف: و زيداً مررت بأخيه»فإن المانة الميباعي قاد وهو عدم 
الفعل المتعدّي بنفسه. والمعتوي كذلك؛ إِذٍ الممرورٌ بأخي زيد ليس ممروراً بزيدٍ فتأمله. 

ْ قال: وأما في البواقي نحو: زيدٌ في الدار فيقدّر كونا مطلقء وهو كائن» أو مستقرٌ. 

أقول: ذكر فيما تقدّم أن المواضعٌ التي يجب فيها تعلق الظرف والجارٌ وامجروره 
بمحذوفه ثمانية» فذكر منها هنا القسّم بغير الباءء وباب الاشتغال, والمثل فالبواقي خمسة: 
الصفة. والحال» والصلة. والخبرٌء وحيث يُرفعان الاسم الظاهر. قال التّفتازاني في حاشية 
الكثّافٍ2 عند الكلام على قولِه تعالى ( فَمَن كارت يِدكم مرِيضًا أو عَلىْ سَفَرٍ)”: ومِمًا 
يتنبّه له أنه إذا قيلَ في الظّرف المستَقَرٌ: كان» أو كائِن؛ فهو مِن كان النَّامّةَ معئى حصل وئبت» 
والظّرفْ بالنّسبة إليه لغرٌء لا التاقٍصة» وإلا كان الظرف في موضع الخبر فيقدّرٌ كان أخرى. 
وتَسلْسَلْ التقديرات. 

قال: وإذا جَهلْت المعنى» فقدّر الوَصف» فإنه صالِحٌ في الآزينةٍ كلّهاء وإن كانت 


حقيقته الحال. 


7 الحديث هناعن الاشتغال في لنمحو: زيدا مررت به. فالمانع هنا صناعيء أي لا يجوز تقدير مررت زيدا مررت. أما المانع 
المعنوي فقد مثل له بقوله: زيدا ضربت أخاه. انظر المغئي ص 584. 

2) انظر ص281, 282. 

9 البقرة: 184. 
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اقول: كيف يقدَّرُ ممّ الجَهْل ما هُو ظاهر في الحال الذي هو مِنْ جُمِلَةٍ الأمور 
المسهولة؟ وهل هذا إلأ تهاقت؟ 

اا فماذا , 0 
د كذ 0 الحال فُدَّرَ كذاء 0 المستقبلُ قُدّرَ كذا فيَخْرُجٌ حينئل عن هذه 
العهدة. 

قال: الهم إلا أن يُقدرَ مع ذلك إمضافين» 7 أي قَتلّ الخرَ كائنُ بقتل ار وفيه 
تكلّف تقدير ثلائة: الكونٌ والمضافان؛ بل تقديرُ مسق لأنْ كلاً من المصدرين لا ب له مر" 
فاعل. 

أقول: ومن هنا صحّ لبعضيهم ادعاءً أن آية الكرسيّ اشتملت على سبعة عشرَ اسمأ 
لله تعالى! . وذلك أن جدّي الشيخٌ ناصرّ الدّين ب بن ال منيرء تَعْمّده الله برحمته. حكى في 
الاتتصاف”*». أن جدّه كان يقول: اتْتَمَلَتَ آية الكٌرسي على سبعة عشرٌ اسم مِنْ أسماء 
الل عر وجل, ظاهراً في بعضها ومستكناً في البعض. والسابعّ عشر خفي» وهي: الله وهوع 
والحي, والقيُومُ؛ وضميرٌ تاخدة وضميرٌ له وضميرٌ عنده. وضميرٌ بإذنه» وضمير يَعْلَّمُ 
وضمِيرٌ عِلْمِهه. وضمير شاءء وضميرٌ كُرْسيّه وضمِيرٌ يؤُودُهء والثلاثة المجتمعة في قوله 
(وَهوَ الْعَقُ الْعَظِيمُ)””: والسابع عشرَ الضميرٌ الذي هو فاعلُ المَصدَر مِن قوله حفظَهُماء 
عبدالله بن أبي الفَضل المْسي”. قد رام الرّيادةَ لَمّا أخْبرئُه عن الجد فقال: يُمْكِنْ أن يُعَدَّ ما 


ج وماذا تصنع. 

2 الأصل: مضافان والحديث هنا عن قوله تعالى ( ار بار وَالْعبَدُ باَلْعَبَدٍ ولاس بآلأمم ) البقرة: 178. 

زلق قطل- من ج. 

الكشاف بحاشية ابن المنير 1: 385, 386. 

997 البقرة: 255. 

© محمد بن عبدالله بن محمد بن ابي الفضل شرف الدين الأديب النحوي المفسر الحدث الفقيه أخذ من النحو والشعر بأوفر 
نصيب وله عدة تصانيف منها: الضوابط النحوية في علم العرية» وتفسير القرآن والكافية في النحو وكتب في أصول الفقه 
والبلاغة توفي سنة 655ه انظر معجم الأدباء 18: 209 - 213 والبغية 2: 144 - 146. 
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في الآية من الأسماء المشتقة كل واحد باثنين لتَحمّله ضميراً ضرورة كونه مشتقأء فهو باعتبار 
الظّهور اسم (ويّحمل» 7 د ضميراً6 © آخرء فعده!" أحدا وعَشْترِينَ اسماً. 1 

فقلت له: الاسم المشتق آلا يتحمل» ‏ الضميرَ بعد صَّيرورته علماً على الآصّحّ 
وهذه المشتقات أسماءً لله تعالى, ثم لو سأمنا تحمُّلّها الضمير فالمشئَق نما يق على 
مَوْصُوفِه باعتبار تحمله الضمينَ فإذا قلت: زيدٌ كريم؛ فإنّما وقَم زيدٌ على كريم لتحمَله 
ضميره ولَوْ جردته عنه لوَقَمَ على كل مَوْصُوفٍ بالكرم من الناسء ولا يختص بزيد إلا 
بالضمير/ 376 فلا يُجِعْلَ له حكم الانفراد عن الضمير مع الحكم برجوعه إلى مُعيّن البتة. 
فرَضي الشيخح عن هذا البحث وسَلَّمّه!©. 

قال: وإِنّما حَسسّنَ الحذف أن يُعلّم عند مَوْضِع تقديره» نحو ( وَسْمَلٍ الْقَرَيّة)”©. 

أقول: موضيعٌ التّقدير هو ما بين امنأل والمفعول الذي هو القرية: د 
هنا إلا بعد ذكر القرية وليس هو موضع المحذوفي. قال بعض المتآخرين: '* ولقائل أن 
يقول: يَحتَملٌ أن الله تعالى خَلّقَ في القرية قدرة الكلام؛ ويكونُ ذلك معجزة لذلك الني» 
ويبقى اللّفظً على حقيقتِه» لا يقال: الأصلْ عدم هذا الاحتمال» لأنا نقول: هذا معارض بأن 
الأصل عدم المجاز. على أنّ هذا كله مُفرَع على أن القرية اسم للأبنية امجتمعة. أما إنْ قلنا 
إنها مشتركة بينها وبين الناس المجتمعين؛ إما اشتراك لفظي» أو معنوي» فالاستددلال ساقِط 
بالكلية» ثم الذي يدل على أن القرية حقيقة في الناس المجتمعين أيضاً قوله تعالى ( وَكُمّ 


عم دده بر 


قَصَّمْنا من قزيّة كاك طالمة )7( وَكايّن ين قَرَيَةِ أَملَيت ها وَمِ- ظَالِمَةٌ) 9 


9 الأصل: وتحمل و اد: ويحمله. 


22 الأصل: ضمير. 

23 ج: فعدهما وفي حاشية ابن المير فيكون جملة العدد ... أحدأً وعشرين اسماً. 
الأصل: لايحتمل. 

0 جدود وصوبه. 

9 * بيوشقن؟ 82: 

7 جود :وقال. 

5 ل ينسبه أبو حيان لأحد انظر البحر 5: 337. 

9 الأنبياء: 11. 

اد الحج: 48. 
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) كم أُمْلَكَنا من قَرَيّة بَطِرَتٌ مَعِيشََهَا )''' قال: ولآن القرية مُشْتّقة من القرءء وهو 
الجمعء ومنه قرات الما في الحوضء أي: جمعته. 

قلت: المادتان مختلفتان. فلا يتائّى القول باشتقاق إحداهما من الأخرىء لكن قال 
أبن سيدة ف المحك0 يقال: قَرَيْت ؛ الكتاب لغة في قرت عن أبي و ل 3 
صحيفة مُقرية ويقال قرّى الماءً في الحوض قَرْياً: جمعهء وأقرت الناقة: اجتمعٌ الماءُ في رَحِمِهاء 
فبهذا يصح الاشتقاق. والقولٌ بأنْ المراد سؤالٌ أهل القرية هو الْرْضّى. وقد نص عليه 
الشافِعي” في الرّسالة» ونقلّه عن أهل العِلْم (باللسان6”' فقال: قال الل جل ثناوه» وهو 
يَحْكِي قول إخوة يُوسُف لآبيهم عليه السلا" ( وَمَا كنا لقب حَفِظِنَ © وَسْمَلٍ 
فى حكُمًا فها واه ماق أَقْبَلتا فا وإ لَصَدِفُورت )”' فهذه الآبة في معنى 
الآبات قبلها لا يَحْتَلِفْ أهل العلم باللسان أنهم يُخاطبون إباهم مُساءلَةٍ أهل القرية وأهلٍ 
العير» لآنْ القرية والعِير لاينبئان عَنْ صدقِهم انتهى. 

قال: وقال ابن مالك في قوله تعالى ( قل لا يََلَّمُ مَن فى أَلسّمَيوتِ وَآلأَرْض الْقَيبَ 


إلا آنلّهُ)” إن الظّرف ليس متعلّقاً بالاستقرار. 


القصص 58. 

2 انظر رأيه في اللسان (قرا). 

20 ريه في اللسان (قرا). 

الرأي في اللسان لكنه منسوب إلى أبي زيد انظر (قرا). 

بعده في ج و د: رضي الله عنه وهو محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة برع في الفقه واللغة والأدب ساد مذهبه 
كثيرأً من المناطق الإسلامية ومنها مصر كان عالمأ ثقة روى عنه الأصمعيء أخذ عن مالك من مؤلفاته: الرسالة في أصول 
الفقه. والأم» وكتاب السن. المأثورة. واختلاف الحديث توفي سنة 204 ه انظر تاريخ بغداد 2: 73-56 ووفيات الأعيان 
4 163 - 169 وبروكلمان 3: 294 انظر الرسالة 1: 23. 

من ج و ذد. 

97 سقط عليه السلام من ج و د وبعده: وما شهدنا إلا بما علمنا. 

9 يوسف:[82.81. 


النمل: 65. 
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أقول: لَمْ يمنَعْ تعلّقَه بالاستقرار مُطلقاً؛ بل جوزه على وَجْد ويتبين ذلك بنقل 
كلامه على ما هو عليه. قال في شَرْح التُسهيل'" : َعَم الُغشري أن الاستثناءً في قوله 
تعالى ( لأقُل 6 لا يَعْلَمُ مَن فى آَلسَمَيوتِ وَالأرْض آلْعَيْبَ إِلَا آلَهُ ) استثناءً مُنقطمٌ جاءً 
على لَغَةٍ ميم أن الله على وإن صّحّ الإخبارٌ عنه بأئه في السماوات والآرضء فإئما 
ذلك على الجا لآنه تقدس ”© : عن الكون في مكان» بخلاف غيره. فإنه إذا أخبر عنه بأنه في 
اللسماوات أ في الأرض””, فإئّه كائنٌ فيها حقيقة؛ ولا يَصِحّ حمل اللفظ على ©) حال واحلٍ 
على الحقيقةٍ والمجاز. والصّحبح عندي أن الاستثناءً في الآبة مُتّصل» وفي مُتَعلقه بغير استقرٌ 
من الأفعال لمنسوبة على الحقيقة إلى الله تعالى وإلى المخلُوقين» كذكَرٌ ويذكرٌ فكانه قيل: لا 
يعلمٌ من يَذْكُرُ في السّماوات والآأرض الغيب إلا الله وتسور تعلن في باستتفد مُسنداً إلى 
مضاف حُذِف. وأقيم المضاف إليه مُقامُّهء أي: لا يعلّم مَن استقرٌ ذكره في السماوات 
والآرض الغيب إلا اش : يعية الفعلٌ والمضاف» وابكتن العبف الوه مرفوعاً. هذا على 
210111110 القلم أحدٌ 
اللسانين» و الخال أحدٌ الأبوين ولقوله تعالى(إِنّ أله وَمَلَتبِِكبَه 0 نَ على آل )”7 
ويُمكِنْ أن يكون مَنْ في السموات والأرض في مَوضِع صب والغيب بدلّ اشتمال» والفعل 
مفرغ لما بعد إلا أي: لا يعلم غيب مَنْ في السماوات والأرض إلا الله إلى هنا كلامه. 

وقد رأيت اشتماله على تجويز تعلق الظرف باستقرٌ؛ لكن على وَجِهِ آله مسن إلى 
مضافف محذوف. و الاحتمال الذي ذكره أخيرا هو الوجه الآخرٌ الذي ذكره المصنف في آخر 
كلامه غير منسوب إلى أحله ويُحتملٌ أن يكون من تتمة كلام ابن مالك الذي نقله بالمعئى. - 
2 انظر شرحه على تسهيله ص 282 (خ). 


2( منج 

29 الكشاف 156:3. 
بن جو 3 مقدس. 
03 م8 وني الأرض. 
)6 وق 


7 الأحزاب: 56. 
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قال: وأما حمل قراءةٍ السبعة على لغة مرجوحة. وهي إبدال المستثنى المنقطع؛ كما 
َعَم الرغشري”'» فإئه َعَم أنّ الاستثناء منقطِع. 

أقول: ولكنّه اعتذرَ عنه بقوله: فإن قلت: ما الدّاعي إلى اختيار الَْذَهَبٍ التّمِيمي 
على المذهب الحجازي قلت: دعت إليهِ نكتة سرية حيث أخرج الممنتثئى مُخْرج قوله إلا 
اليعافي”» بعد قوله ليس بها أنيسُ ليؤول المعنى إلى قولك: إن كان اللهُ منْ في السماوات 
والأرض توه يعلنون اليه مش ان علتهم بالنيي ف اتتعالت كاستحاله آن يكون الل 
منهم كما أن معتى ما في البيت إن كانت اليعافير أنيساً ففيها أنِيس بَنّا للقول بخلرّها عن 
الأنيس إلى هنا ما في الكشّاف. قال 226 التقريب: وفي الكلام تعقيدٌ در سان 56 
أحذهما توقف التّكتةٍ على اللغة النّمِيمِية والثاني مُوازَئة الآية بالبيت. أما الآول فتلخيصه 
إن كان الله فيهماء وهو يُعلمُ الغيب. فمنهما منْ يعلم الغيب أي: استٍحالته كاستحالتِه. وأما 
الثاني فلتوقفهما على تقدير شرطيةٍ مثل إن كان اليعافيرٌ أنيساً ففيها أنيس» وهذا إنما يَصِح 
على المذهّب التّميمي وجعله من جنس الآول على سبيل الفزرض والتقدير لتصحّ تلك 
الشّرطية. وأما على الحجازي فنصبّه على أنه مستثنى منقطع؛ أي مذكورٌ بعد إلا غيْرُ مُخْرَّجٍ. 
وليس فيه أنه مِنْ جِنْس الآولء لا حقيقة ولا فَرْضِأَ فقد انكشّف المقصودٌ وله الحمد. 


9 الكشاف 156:3. 
2( سقطت من ج. 
2 جزء من بيت ينسب إلى جران العود والبيت بتمامه: 

وبلدة: ليس بها أنئيس *#** إلا اليعافير وإلا العيس. 
ديوانه ص97 فيه: إلا اليعافير وإلا العيس ويقر يلمع كنوس وانظره في الكتاب 1: 263, 2: 322 والمقتضب 2: 2319 
7 +4: 414 ومعاني القرآن للفراء 1: 479 والمفصل بشرح ابن يعيش 2: 80 والأشموني ص 229 والخزانة 4: 197 
والعيني 3: 107. 
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تعيين موضع التقدير 


قال: فالآول نحو: في الدار زيدٌء لأن الحذوف هو الخبّرء واصله أن يتأخر عن الْبتَدا. 

أقول: إنما كان أصل المبتد! أن يَتَقَدم لآنه المخكوم عليه زلابة ع وعرد ا 
الحكم نفك ن الفط بهاذ بكرن كن نيل 1 قبل ؤكر الحكم عليه. وأما تقديم الحكم في 
الجملة الفعلية فلكونه عاملاً في المحكوم عليه» ومرتبة العامل قبل مُرْئبَةٍ المعمول» وإنما اعتَبّر 
هذا الأمرَ اللُفظي» أعني الحدل» والكى الآية المعنوي» أعني تقديم الّحكوم فيه عن الحكُمء 
لآن العمل طارئ, والاعتبارٌ بالطارئ دون المطروء عليه» وقيل إنما دم الفعل في الفعلية 
لاحتياج الففعل إلى الاسمء واستغناء ٍ الاسم عنه فأرادوا في الجملة أركدههما صبيع الناقسن 
بالكامل""' وقَصدُوا أيضاً الإيذان مِنْ أوّل الآمْر بأنه فعلية» فَلوْ قدّمٌ الفاعلٌ لَمْ تتعيّن الفعلية 
ين أول الآمر؛ إذ يُمكِنُ صيرورته كلاماً باسم آخر. 

واعلَّمْ أن المصنف رجع عمًا جَرّمَ به هنا من الترجيح فقال في الباب الخامس عند 
خَوْضه في ذكر الحذف في التّرجمة الى نصّها نيان مكان الْمقدّر: وكنا قدمنا في نحو في الدار زيل 
أن متعلّقَ الظرف يقدرٌ مؤخراً عن زيل لأنه في الحقيقة الخبر» واصل احبر أن يتآخر عن 
المبتدلء ثم ظهرَ لنا آله مُحتمِل”” تقديره مقدّمأ لمعارضة/ 378 أصل آخنٌ وهو أنه عامل في 
القرفيء وأصلُ العايل أن يتقدُم على المعمولء اللّهم إلا أن يقدَرَ لمعل فعلاً فيجب 
التأخيرُء لآنّ الخبَرَ الِعلىّ لا يتم على المبتد| في مثل هذاء كذا قال في ذلك امحل. 

فإن قلت: هذا الذي دعا المصنف إلى 0 بالترجيح إلى 1 
بالتعارضي لعن يدا] فَوي, لآنّ هذا العمل مستجقّ مستجقٌ للٌاخير عن المبتدء ففي تقدير عامِله 
مقدماً تكثيرٌ مِنْ مخالفة الآصل. 


)0( فطات م تدا 
02 جاو د يحتمل وبعدهما آن وني المغني ص: 799 يحتمل بدون أن. 
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قلت: الظاه” ألا مدية() لتقديمه على تأخيره باعتبار تقليل مُخْالفَةٍ الآصل وتكثيرها 
من وجهين: : أحذهما تقديم / الخير على المبتدزء والثاني تقديم معمول الخبّر على المبتد! أيضاء 
وإذا قدر مؤخراً لَزِمَ م خالفة الآصنل' © من وَجهين أيضاً: أحدُهُما تقديمٌ معمول لخب على 
المبتدإِء والثاني تقديم المعمول على عامِلِه فجاء”” التَعارُضء والله'” أعلة©. 


د: أنه لامزية. 

بعد في ج: وذلك لأن هذا العامل إذا قدر مبتدأ لزم تخالفة الأصل. 
د في. 

بعده في ج: تعالى. 

06 سقط والله أعلم من 3. 
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الباب الرابع من الكتاب 


في''' أحكام يكثر دَورهاء ويقبح المحرب جَهلُّها وعدم مُعرفتها على وجههاء نحو ما 
يعرف به المبتدأ من الخبر. 

قال: وقيل: يجورُ تقدير كل منهما مبتدأ وخبراً مطل 

أقول: هذه مسألة ابن السيد» وابن ما ماج نقلها آبو حيّان عنهما وهي مَسسْطُورة في 
و المساعل 44 لابن السّيدِء قال فيها: كان فيذأ الأمر أن هذا الرجل المذكور قال لي: إن 


قوماً من نحويي سرّقسطة اختلفوًا في قول كثير:7©© 


وآلت التي احبيت كل تصيةٍ **» إليء وما ثذري بالك القصاور 
عَنَيْتْ فقصيرات الجال ولم أرذ **»* قَصارَ الخْطَى شر النّساءِ البَحاتِرٌ 


فقال بعضهم: البِحاتَرٌ مبتدأء وشرٌ النّساء خبرٌه. وقال بعضهم: يجوز أن يكون شر 
النساء المبتدأء والبحاتِرٌ خبرَه. وانتكرت أنا هذا القولَ فقلت له: الذي قلت: هو الوّجهٌ 
المختارٌ وما قاله [النحوي الآخ”] ©) جائرٌ فأنكرٌ وجعل يُكثِرٌ من ذِكْرِ الموضوع والمحمول» 
ويُوردُ الآلفاظ انطقية التي يَستعمِلّها أهلْ البُرهان فقلتْ له: أنت تُريد أن ُدخيلَ صناعة 


67 سقط حتى من الخبر' من ج و د وفوقها ني الأصل خ. 

١‏ الحديث هنا عن المبتد! والخبر المعرفتين. 

27 كذا والصواب ابن باجة وهو أبو بكر محمد بن الصائغ ويعرف بابن باجة وقد ذكره ابو حيان في النظار فقال: كان عاناً 
بالأدب والنحوء ونظر في كلام الحكماء فكان يشبه بابن سينا وله تصانيف في الرياضيات والمنطق توفي سنة 523 ه 
وقيل: 525ه. انظر وفيات الأعيان 4: 429 - 431 والبغية 1: 475. 

انظر ص89. 

(”' ديوانه ص369 وإصلاح المنطق ص184. 274 ومعاني القرآن للفراء 3: 120 والمثلث لابن السيد 2: 397 والمسائل 
والأجوبة له ص89 والمفصل بشرح ابن يعيش 6: 37 والصحاح واللسان (قصر) ونتائج التحصيل ص151. 

(© الأصل: النحويون الآخرون. 
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المنطق في صناعة التّحوه وصناعة الئحو تُستعمّل”'' فيها مجازات ومُسامّحات© لا عر 
أهل المنطق» وقال[ أهل الفلسفة] '' يَجبْ أن تُحمّلَ كل صِنْعَةٍ على القوانين لمتعازفة بين 
هلها وكانوا يَروْنَ أن إدخال بعض 585 في بعض إنما يكون من جَهل لمتكم أوْ عن 
قصدٍ منه للمُغْالطَة والاستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى إذا ضاقّت عليه طرق الكلام 
ثم أخذ””' في تقرير مَذَهَبِه وترجيحه بما لا حاجة [بنا]”” إلى التقطويل بذكره. 

قال: وقيل المشتق خبرٌ وإن تقدّم نحو القائم زيد. 0 

أقول: هذا رأيْ الإمام السرّازي”” وئوجيهّه أن معتى المبتد! المنسوب إليه؛ ومعئى 
الخبر المنسوبُ والذات هي النسوب إليها؛ والصفة هي المنسوب؛ فسواءً قلنا: زيدٌ القائم» 
أو القائمٌ زيدٌ يكون زيدٌ مبتدأ والقائم خبراً. واعتّرّضه صاحب اللخيص”" أن المعتى 
الشخص الذي له الصفة صاحب الاسمء يَعنى أن الصفة تُجعلٌ دالة على الذاتي. ومسندا 
إليهاء والاسمْ يُجِعلٌ دالاً على أمْر نسي رمسكداً / 379 

وفي شرح التلخيص 009 للشيخ بهاء الدين السبكي: وقد يقال: إن الدال على 
الوصفية إنما فو تتطلك ما المنطلق فالألف واللامٌ فيه موصول بمعتى الذي. فهو في الجُمودٍ 
والدلالة على الذات كزيد. ولذلك [يقع]”''' المنطلِق وغيره من الموْصُولاتِ مَوْصوفاً 


د: يستعمل. 
2 . 
00 
من ج ود. 
40( 5 
ات بعده في ج: ابن ماجة. 
6( 
من ج ود. 
21 


هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الإمام فخر الدين الرازي خطيب الري له عدة مصنفات أهمها: التفسير 
2 108-102 وكشف الظنون ص1774 وانظر رأيه في شروح التلخيص 2: 100- 101. 

اج و د: إليه. 

(* انظر شروحها 2: 101. 

(9! انظر 2: 103-101. 

2110 الأصل: منع 

200 


مباشراً للعوامل غير مُحتاج إلى جريانه على مَوْصوف قبلّه بقي النظرٌ فيما إذا قلنا: المنطلق 
زيدٌء فهل نقول المبتدأ الآلِفْ واللام خاصة كما أن الذي هو المبتدأ دون صلته أو نقول: 
المبتدأ الآلفْ واللامُ وما ائصل بها فيه نظر. وقد يقال بمعله في الذيء إل أن اتصال الألف 
واللام بصلتها أشد. هذا كلامه وفيه بحث. 1 
ْ قال: وينَّحِهُ عندي جوارٌُ الوَجْهين إعمالاً للدليلين. 

أقول: يريد فيما إذا كان المبتدأ والخبئٌ مختلفين ري وتنكيرأًء ولكن للنكرة مُسَوْغْء 
نحو (حَسَبا آللّهُ وَنعَمَ أَلْوَكِيل) ”'' وائجاهُ الأمْرين عنده إعمالاً للدليلين المذكورين مُنافم 
لما قدّمه منّ التّحقيق الذي قرّره أولأء وذلك لآنٌ أحد هذين الدليلين هو شبهُ المرفوعيّن في 
المثال المذكور ونحوه بمعرفتين تأخرٌ الآخص منهماء ولا شك أن هذا مُقتض للحكم بابتدائية 
لخم جربا على سمي تحقيفة العم وإنها حك هذا تويتهاً لحك باإسدادة غير 
الأخص. فما هذا الذي قالّه؟ 


ما يعرف به الاسم منَ الْحَبّر 
قال: أحدها أن يكونا مَعْرفتين إلى آخره. 
اقول: هذه طريقة المتأخرين» وم طريقة أخرى 1 يذكرها المصنف هناء ولكن أشار 
إليها فيما تقدم. وهي أنك بالخيار في جغل أيّهما شئت” الاسم والآخر الخبرَ ذهب إلى ذلك 


الشَلوبين”” وابنُ عُصفور”” وغيرُهماء قالوا: وهو ظَاهِرٌ كلام سيبويْه. قال ابن روف 
وعلى هذا كلام العَربِء لأنْ الفائدة حاصلة على كل حال. 


.173 : سقط نعم الوكيل من ج و د و الآية من آل عمران‎ ١ 
قط من ج.‎ 220 
هوعمر بن محمد أبو علي تلميذ السهيلي والجزولي كان إمام عصره في العربية غير مدافع» وله مصنفات نذكر منها‎ 0“ 
.97 :1 انظر المقرب‎ 
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قال: واعلم أنهم حكُمُوا لآن وأنّ المقدّرتين بمصدر مُعرَفٍ بحكم الضمير, لآنه لا 
رسف كنا أذ الفسر كذلك. ١‏ 0 

أقول: هذا مُشكل, لآن كوئه لا يُوصفُ لا يقتضي تنزيله منزلّة الضمير فكمْ من 
الأسماء مالا يُوصّفُ ولم يجعلوه بمثابة الضمير» ثم الحكُمْ على هذا المُصدر المسبوك مِنْ أن 
وأ وصلتهما المعرّف بالإضافة [سواءً اضيف إلى ضميره أؤ] ”© غيره بحَكْم الفّمير, ما 
يُقتضي أن المضاف إلى ذي الأداة مثلاً بمثابة الضميرء »ول يقله أحدٌ فيما عَلمت. ثم 
تخصيصٌه” أن وأنّ المصدريتين بهذا الحكى دون بقية الأحرّف المصدرية ليس بظاهرء وقد 
وَقَمَ للمصنف في الباب الخامس في النوع الثاني من الجهة السادسة أن قال: ”” والحرْف 
المصدري وصلئه في نمحو ذلك مَعرفة فلا يقعّ صفة للتكرق وم يُخصّصه بأن وأن”. ثم 
قوله: المقدرتين بمصدر معرّفه يُقتضي أنهما لو كانتا مُقدَّرتيْنَ بمصدر مُنكر”” 1 يَ ينبت هما 
حكمٌ الضمير. لسر رمايط عها رذ ول اقمع ماسو اه ادب" ا تجعل 
الصفة للمصدر المقدّرء أي صِنْعُ رجل حسنّ» وفي جواز مثله نظرٌ فتأمّه”. 

قال: الثالث أن يكونا مُخْتلِفين فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبرَء ولا يُعكّس إلا 
في الضرورة. 

أقول: إما أطلقّ المصنفْ ولم يُفصل في التكرة بِينَ أن يكون لها مسوغ وال يكون» 
وقد قالوا إذا كان لما مسوغ فالأحسئ أن تجعلها الخ نحو كان عبد الله رجلاً صالِحاًء 
ولك أن تجعلها الاسم فتقول كان رجل صالح عبد الله وإن 1 يكن لها مسوغ فلا يجوز 
جلها الأنة إل ف القدرورة قن ذكر الع وول عضر اند مال ولق بالمر ور فوا" 


من ج ود. 
اج و د: تخصيص. 
7 في هامش الأصل: ولعله قيل: وإلا كان وهما والظاهر أن المصنف لم يزل على هذا الظاهر عند التأمل. 
4 500-08 
في هامش الأصل: ط: في وصف أن وأن المقدرتين بمصدر منكر نظرء ومفهوم كلام المصنف يقتضي جرازه. 
)6 قطت من ج. 
0 تت من ل 
لل التسهيل ص54. 
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سوغه في السّعةٍ قياساً على الفاعل والمفعول؛ وعلى اسم إِنّ وخيرها / 380 وشرّط في ذلك 
الأتكون التكرةٌ متمحضة للوضفيةٍ فلا يجورُ عنده كان قائمٌ زيدأء بخلاف كان قُرشي زيداً. 
هكذا نُقِلَ عنه واستدل بأنّ الأبيات في ذلك لا ضرورة فيها إلى ارتكاب نصب المعرفة بناءً 
على ما اختاره في تفسير الضّرورة من أنها لا مندوحّة للشاعر عن ارتكايه. وقد تقدم البحث 
فيه في الباب الأول في فصل آل من'حرف الألف!". 
قال كقوله: 
ولا يك مَوْقِفْ منك الوّداعا 
4 ذاه وعم 5 5 0 
قول:هذا عجز بيت للقطامِي وصدره : 
نِي قبل التفرق يا ضباعًا 
وبعدَ هذا البيت 


َفِي داري”” أسيرَك إن قَْبِي *** وقَوْمَكِ لا أرَى لَهُمْ اجتماعاً 


ضْباعٌ مرخم من ضُباعَة. وهي بنت زُفر بن الحارث الكلابي على ما قيل. 

والوداغ: اسم للتّوديع قال في القامٌوس!© وهو تخليف المسافر الناس خافضين وهم 
يَودَعُونه إذا سافَرَ تفاؤلاً بالدّعة التي يَصيرُ إليها!* إذا قَمَلَ أوْ يتركونه وسَفّره. وداري: لايني 
واخْفِضي جناحًك. قال في الصّحاح” ومَدارَاة الناس يُهْمَرُ ولا يَهْمَرُ وهي: المداجاةٌ 


( 2 انظر ص39 من الأصل. 
77 البيت للقطامي ديوانه ص31. 


ج ود: صلذره. 
اي الديوان: فادي. 
(7' انظر (الودعة). 
9 بعده في ج: المسافر. 


”© انظر (درى). 
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والملاينة. وأسيرك: مُحبّكِ الذي أسّرته مَحبتك؛ هذا هو الظاهرٌ. ويحتملُ أن يكون أراد أسِيرَ 
أبيك فإِنٌ أباها رفر بِنَ الحارث كان قد أسّرهء ثم منْ عليه فأطلقه. وردٌ عليه ماله وأعطاه 
مائة مِنَّ الإبل. وقال'" بعضْ شارحي أبيات المفصّل: يجِورُ أن تجعل كان تامّة» وموقِفْ 
فاعلها. والوداع منصوب بموقف لأنه مصدرٌء أي قفي أنتء ولا تقفي للوداع. 

قلت: هذا غلط إذ لا يعمل المصدرٌ بعد وصْفِه وهنا قد وُصِفْ بمنك قبل العمل» 
دا وق من قالا فقول الخطيي01 : : 


أزمعت يأساً مُبيئاً مِن نوالِكُمُ *** ولّن ترَّى طارداً للحُرٌ كالياس 


إن مِنْ مُتعلّقة بيأساً ذكره المصنف في النوع العاشر من الجهة السادسة من الباب 
الخامس. وَجُوَرٌ في بَيْت القطامي وجُوهٌ أخَرُ منها أن يجعلَ الوادعٌ منصوباً بقفي. أي قفي 
الوداع ولا تُعجّليه. ولا يك موقف منك وداعاً. فَحُذِف هذا لدلالة الوداع المتقدم في التقدير 
عليه؛ ومنها أن يكون الوداعٌ منصوباً بفعل مضمر كأنه قال: اتركي الوداغ» ومنها أن يكو 
مفعولاً له وناصبه إمّا قفي؛ أو يك» ولا يخفى [عليك] 3 اختلاف المعئى بحسب اختلاف 
96 1 


قال: وقول 
يكون مزاجها عَسَلْ وماء 


أقول: هذا عجر بيت لحسسان.» رضي الله عنتى صدره: 


ج وده قال. 
7 ديوانه ص 107 والمغني ص 766 والسيوطي ص 916 وشرح أبيات المغني 7: 238.. 
00 الأصل: عنك. 


ديوان حسان ص8 (فيه: خبيئة عوض سبيئة والكتاب 1 9 ومعاني الفراء 3 والكامل 126:1 والمقتضب 4: 
2 وأصول ابن السراج 1: 73: 94 والمقتنصد ص 404 والمحلي ص96 والمغني ص591: 911 والسيوطي ص 849 
والخزانة 4: 40: 63 وشرح أبيات المغني 6: 349 ونتائج التحصيل 1192. 
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كأن سبيئة مِنْ بيس رَأس 


وقدأنشد المصنف هذا البيت بتمامه في أول القاعدةٍ العاشرةٍ من الباب الثامن 
وهناك نتكلّم عليه إن شاء الله تعالى. 

قال: واعتذر له بأن النكرة قد تخصّصت بقوله لهم. 

أقول: هذا مما”'' يُوْيدُ ما قدّمناه”” عنهم. وهو أن النكرةً إذا كان لها مُسَوّعْ جاز 
جعلها الاسمء وجعل المعرفة الخير. نحو: كان رجل صالح زيداً. 

قال: ما افترق فيه عطف البيان والبدل. 

أقول: اعلم أن الكلامٌ في الأحكام التى افترقا فيها مسبوق بالكلام على معرفة 
حقيقتهما فنقول: أمّا البدل فهو التابعٌ المقصودٌُ بالحكم بلا واسطة. فخرج بالفصل الأول 
اعت وعطف البيان. والنّوكيد. فإنهن مكملات للمقصود بالحكم. 

وأما النسق فثلاثة أنواع: 

أحدها ما ليس مقصوداً بالحكم؛ كجاء زيدٌ لا عمرو. وما جاء زيدٌء بل عمرو أو 
لكن عمرًو. أما الأول فواضحّ لأنّ الحكم السابق منفي» وأمّا الآخران فلأنُ الحكم السابق / 

النوعٌ الثاني ما هو مقصودٌ بالحكم هو وما قبله فيصدّق عليه أنه مقصودٌ بالحكم؛ لا 
أنه الملقصودٌ به وذلك كالمعطوف بالواوء نحو: جاء زيدٌ وعمرّوء وما جاء زيدٌ ولا عمرو. 
وقد عَلِمْ روج هذين النوعين بما فهمّ من أن المراد بالمقصودٍ بالحكم ما انحصر فيه القصد 
بالحكم بحيث لا يُشاركه غيره. 

النوعٌ الثالث ما هو مقصودٌ بالحكم دون ما قبله. وهذا هو المعطوف بِبَّلُ» ولكن بعد 
الإثبات. نحو جاءني زيدٌ بل عمروء أو لكن عمرو. وهذا النوع خارج بقولنا بلا واسطةء 
وَسَلِمَ الحدٌ بعد ذلك للبدل. 


زبلق قطء- من د. 
060 جح قلناه. 
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واما عطفُ البيان فهو تابمٌ يوضح متبوعه غير صفة. فقولنا يوضح متبوعه خرج 
التوكيدُ وعطف النسق والبدل؛ إذ ليس شيء منها يوضح المتبوع. أما النسقّ فظاهرٌ وأما 
التَوكيد فإنها يُفِيدٌ تحقيق أصل النسبة إلى المؤكد أو شموها لأجزائه. ولا تعرّض فيه إلى 
إيضاح المؤكد. وأماالبدل فلآن المبدل منه في حكم المطروح المعدوم» فلم يُقصّد بالبدل 
إيضاحه. فلم يبق إذاً إلا الصفة فخرجت بقولنا غير صفة والمرادُ بذلك أنه لا يدل على 
معنى في متبوعه؛ بل يوضّحٌ باعتبار الدلالة على الذات. قال الرُضِي”' وأنا إلى الآن لم يَظهر 
لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وعطف البيان؛ بل ما أرى عطفت البيان إلا البدل كما 
هو ظاهرٌ كلام سيبويه» فإنه لم يذكر عطف البيان؛ بل قال: أما بدل المعرفة من التّكرة» فنحو 
مررت برجل عبد الله كأنه قيل: بمن مَررت» أو ظُنْ أنه يقال له ذلك» فأبدلَ مكانه ما هو 
أعرف منه. ومثله ( وَإِّْكَ لبَبَدِىَ إل صِرّط مُسْمَقِيمٍ (2) صِرّطٍ آَلَهِ "7 ثم قال الرضي: 
قانُوا إن الفرق بينهما أن البدلَ هو المقصودٌ بالنسبةٍ دون” متبوعه» بخلافي عطفب البيان فإنه 
بيان والبيانٌ فرع بين فيكونُ المقصودٌ هو الأول. 1 

وَاللجواب أننا لا نُسَلْمْ أنّ الملقصود بالنسبةٍ في بَدل الكل هو الثاني فقطء ولا في 
سائر الأبدال إلا الغلط فإِنّ كون الثاني فيه هو المقصودٌ بها دون الأول ظاهرٌء وإنما قلنا ذلك 
لأن الأول في الأبدال الثلاثةٍ منسوب إليه في الظاهر» ولا بد”' أن يكوث في ذِكْرِه فائدة لا 
تحصل لو َ يُذْكَرْ صوناً للكلام الفصحاء عن اللّغوه ولا سيما كلامه تعالى» وكلامٌ نبيه 
صلى الله عليه وسلَّم فادعاءٌ كونه غيرَ مقصود بالنسبة, مع كونه منسوباً إليه في الظاهرء 
واشتماله على فائدةٍ يصح أن يُنسب إليه لأجلها دعْوّى خلاف الظاهر'. ثم أخدّ في ذكر 
الفائدة في الإتيان بهما معاء وأطنب في ذلك على عاديّه. 


“6 شرح الكافية [: 337. 

© الشورى: 52 53. 

7 سقط حتى أن المقصود بالنسبة من د. 
7 ج: التالي. 

57 في هامش الأصل: ع فلابد. 
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قال وآما إجازة الرغشري”" في (أن أَعَبّدُوأ آله )'© أن يكون بياناً للهاء من قوله 


نت امه 


تعالى ( إِلا مَآ أَمَرْتَتى بهد ) فقد مضى رذه. 

أقول: مضى في الباب الأول في فصل أن”” الساكنة النون من حرف الألف حيث 
تكلم عن أن الْفسّرة» والذي رده به هناك هو أن عطف البيان في الجوامد بمنزلة النعت في 
المشتقاتي؛ فكما أن الضمير لا يُنِعَتَْ؛ كذلك لا يُعطفْ عليه عطف بيان» ومضى البحث معه 
في ذلك الحل فراجعه. ١‏ 

قال: وإنما امتئع الرغشري” من تجويز كن (أن أ أعَبّدُوأ آللّهَ ) بدلا من الحاء في بها 
توهما منه أنّ ذلك يُخْلّ بعائد اللَوؤصول وقد مضى رذه. 

اقول: مضى في ذلك لمحل حيث قال: والعائدُ موجودٌ حمسا فلا مانِع. وذكرت هناك 
أن أقعد من هذا الردٌ مُعارضتهُ بما نص عليه في المفصّل”” من جواز [مثل] © [زيدٌ رأيت 
علدك] "رجلا مالا عل أن يكوة وجلا ماطا بذلا من غلايه وعوايظر با ميق هنا 

فإن قلت: ل ا وهو ممتنع؛ ؛ إذ قولّه: إن 
ذلك مفعول , يتَوهما” “وقد وطيف اقول ام 

قلت: لا ئُسلّم أنه معمولٌ / 382 للنَّوهّم؛ بل للظرف المستقر والجارٌ محذوف أي: 
تركما متدزعت باذ ذلك اواق أن ذلك؛ فلا إشكال. 


.656:1 الكشاف‎ “4١ 

© المائدة: 117. 

77 انظر ص 24 من الأصل. 
الكشاف 656:1. 

(©7 انظر شرحه لابن يعيش 3: 66. 
من ج واد. 

الأصل رايت رأيت زيداً غلامه. 
ج: توهما. 
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قال: وأمًا قول العم إن ( مُقام بَرهِيرٌ )”0 عطف على ( ايت بِيّكَت) 
أقول: كرّرَ المصنفْ الرَّدَ المذكور في النوع الثاني من الجهة السادسة من الباب 
عد 

الخامس فقال هناك: ومن ذلك قول الرُعْشري” في ( إِثْمَا أَعِظكُم بِوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا 
لَه ”© إن (أن ده تَقومُوأه عطف بيان على (وَ'حِدَة)» وفِي (مُقَام إِبَرَهِيمً) : إِنْهُ عطفْ على 
(اينت بَيّكت)؛ مع اتفاق النُحويّين علّى أن البيان والمبيّنَ لا يتخالفان تعريفاً وتنكيراء ثم 
اعتدّرَ عنه بقوله. وقد يكون عبّرَ عن البدل بعطفم البيان لتآخيهماء ويؤيدُه قوله في 
(أَسَكُوهن هن حَيتُ سَكديّم هّن وَجَ دك : إن « ين وجدِكُمَ 4 عطف بيان لقوله تعالى 
(مِنَ حَيتٌ ثُ سَكنثم) وتفسيرٌ له قال: ومِن تبعيضية حُذِِف مُبِعٌْضّهاء أي: أسكنوهن مكاناً 
من مَسْكيْكُم مما ُطيقون انتهى. وإنما” يريدٌ البدل, لآنّ الخافِض لا يُعادُ إلا مّعه. وهذا إمامْ 
الصناعة سيبويْه” يسمّى التوكيد صفة. وعطف البيان صفة إلى هنا كلامه. 8 

قال: 7ن 


لقذ أذهلتني أمّ عمرو بكلمة »#»*» أتصبرٌ يوم البين» أم لست تصِير؟ 


('» الكشاف 1: 447. 

© آل عمران: 96. 

© الكشاف 294:3. 

4 سبا: 46. 

© الطلاق: 6. 

46 د:فإتما. 

"© انظر الكتاب 2: 184 186. 

'* انظر المغني ص745. 

(* انظر البيت في المغني ص 595 والسبوطي ص 853 وشرح أبيات المغني 7: 3. *. 
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أقول: لا ينبغي أن يُعدٌ هذا ما هو بصِدده؛ لأنّ جملة البدل هنا مُرادٌ بها لفظّها فهي 
بمنزلةٍ المفردء أي: لقد أذهلتني بهذا اللفظ. ويوّيّده أن العامل هنا حرف الجر وهو إنما يدخل 
على اسمء أو ما هو في تأوليه فلو لم كن الجملة هنا كالاسم المفرد لامتنع دخول الجارء لأنه 
لا يعلقٌ عن العَملء وأطلق على الجملةٍ الاستفهامية لفظ الكلمة مع [أنها]''' كلام لأنه قد 
يُرادُ بها لفظها نحو قولنا كلمة الشتهادة حقّ. ومعتى أذهلتني: شغلتني عن النْظرٍ في أحوالي بما 
القته إلي من كلمتها المشعرة بوقوع الفْرقَةٍ وتشتيتي”” التشمل. 

قال: والرابع أله لا يكون تابعا لجُملة بخلاف البَدل» نحو (أتَبعُوا آلْمْرْسَِيتَ © 
آتبعُوأ مَن لا يسعَلكر جر )'7. نحو ( أْمَدَكر مًا تَعلَمُونَ (© أمَدّكر بأتعس وبين )”7 
وقوله:50) 


أقول له: ارْحَل لا تُقِيمَنَ عندنا 


أقول: صرح هنا بأنّ الجملة الثانية تابعة للأولى بطريق البدلية مع أن الأولى لا محل 
لماء وكل تام ذو إعرابٍ ما لفظي. أو تقديري» أو محلي. ولا إعراب هنا © أصلة270 قا 
هذه التّبعية؟ اللهمّ إلا أن يريد الأمر اللغوي, لا الاصطلاحي. وجمَل قولّه: لا تقيمنٌ بدلاً 
الكلامٌ فيه وإنشادُ هذا المصراع في الباب الثاني في الجملة السابعّة من الجُمل الت لها محل من 
الإعراب» وقد رأيت ما باح به المصنف في هذا اوضع وغيره من وقوع البتدل جملة مع ما 


99 الأصل: أنه. 

220 ارط ود 
9 9و تسيا 

0١‏ ين:21:20. 


4 الشعراء: 132. 133. 
تقدم تخريجه في ص 106. 
)6 قط من د. 

00 قطل- من ج. 
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صِرّح به في الباب الثاني في المسألة التى ذكرها في أواخير الكلام على الجملةٍ التفسيرية» وهي 
الثالثة من الجُمل التي لا محل لها حيثُ قال هناك: وم يُثبت الجمهورٌ وقوع [البيان]”' والبّدل 
ل وقد كيت علة ذلك الخزا نما نص © 

قال: وكقول الخماسي:”*) 


رُوَيدَبني شيبان بعض وعيدكمٌ *** تلاقواغداً خيلي على سّفوان. 
تلاقوا جياداً لا تحيدُ عن الوفى *** إذا ما غدت في المأزق المتداني/ 383 
ثلاقوهّم فتعرفوا كيفاصِدِرُهُم *** على ما جنت منهم يذ الحدثئان 


أقول يتصل بهذه الأبيات قوله: 


مُقايمٌ وَضَالوّن في الرُوْعٍ حَطْرَهُمْ **»* بكُل زقِيق الشفرتئن يمان 
إذا اسئُتجدوا لم يَسْألوا مَنْ دَعاهُمٌ *#*#*ه لآيةحَ رب آم لآي مكان 


رويد: اسم فعلء أي: ارفقوا. وبي شَيبان مُنادى» ويروى رُوَيْداً بالتنوين على أنه 

تصغيرُ ثرخيم لإروادٍ مصدر أَرْوَد أي: رفِق» و بعض وعيددكم مفعولٌ بمحذوفب. أي: 1 
وهو على طريق التّهكُمء ولم يُثير بغداً إلى اليوم الذي يّلي يومّهء وإنما دل به على تقر 

الآمر كانه قال: ثلاقوا يلي قريباً على سَفّوانء وهو: اسم ماء على أميال من البعثرة” 3 

وقد" كسوهنا للضّرورة؛ والجياد جم جوادء وهو: الفرس متف وبال ضفي انكو 


من ج ود. 

”© انظر المغئي ص526. 

0 جدود أيضاً. 

40 تنسب هذه الأبيات إلى وذاك بن ثميل أو ابن سنان انظرها في الحماسة بشرح المرزوقي ص: 129-127 وشرح التبريزي 
233321 والمغنى ص: 596-95 والسيوطي ص: 8544-3 وشرح أبيات المي 647 
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على أن المرادَ بالخيل الفُرسانُ على عادتهم في قولهم: الخيلُ والرّجل”'' وهذا قال بعد" 
تلا وهم فتعرفُوا كيف صِبْرّهم) ويُجورُ أن يكون اراد بالخيل الدواب”” أنفسهاء ووصفها 
بذلك لممارّستها للقتال وتعودها إياه ثم أخبّرَ بعد ذلك عن أربابها. والوغى: الحربث» 
والمأزق المضيق» والمتداني: المتقارب. والظاهرٌ أن على ما جنّت لغوّ يتعلق بالصّبر. ويحتمل 
أن يكرة [ظزفا © مسر في عت ننضت على الخآن. مر المفناف: إلية اي : فتعرفوا كيف 
صَبرٌوا مع تحامل الزمان عليهم وسُوءِ تأثيره فيهم. 

وَجئّت: آثرت المكروة. والحدثان: ما يكون من نوائب الدهر ومصائبه. والمقاديم 
جمم مقدام؛ وهو: الذي يُبادرُ إلى الدخول في الأمر الشّديدٍ غير خائفب. وفي البيت قلبْ أي: 
وصالون كل رقيق الشّفرتين بخَطوهم كما قال:"”) 


إذا قَصْرَتْ أسنياقنا كان وصلّها *#*#* خطانا إلى أعدائنا فتُضارب 


قال: والثاني أنّ اللٌفظ المكرّرَ إذا اتصل به ما 1 يتّصلْ بالأول؛ كما قدمناء ائجَهَ كون 
الثاني بيانا لما فيه من زيادة الفائدة. 

أقول: إذا اتصل بالثاني ما ينّصلْ بالأول فليس مما الكلام فيه. فإنٌ الثاني من 
حيث وجودُ هذا الممُصل به غير الأول من حيث فقد ذلك المقصل. وما أظّنَ أولئك الجماعة 
يُمنعون البدلية”© عند اتصال الشيء 7( بالثاني لم ينٌصل بالأول» وفي احتجاجهم بأنّ الشيء 
لاني نفسة.إشازة إل ذلك فتأمله. 


0 .: والرجال. 
02 قطنت من د 
ج الذوات. 
050 الأخنس بن شهاب التغلبي شاعر جاهلي وأحد فرسان تغلب المعدودين المفضليات ص937 وسمط الآلي ص 730 
وشرح الاختيارات ص937 والحخماسة بشرح المرزوقي ص 727 والخزانة 3 .1.1 
6 د: البيان. 
جود شيء 
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قال: فإذا كرّرته تكرر”' خطابك لأحدهما وإقبانّك عليه فظهر المرادُ. 

أقول: وهذا كالأول فإنه قد فُرِضَ أن الثاني قد انضمٌ إليه ما لم يكن في الأول» وهو 
تكررُ الخطابء وليس الكلام في مثل ذلك؛ وإنما الكلامٌ فيما إذا لم يكن إلا محرد تكرار الأول 
فقط من غير زيادةٍ تضم إليه. 

قال: وعلى هذا يتخرّجٌ قول النُحويين في قول رُؤْبة: ©) 


لَقَائِلٌ: يا نْصْرٌء نصراً نصراً 

ثم قال بعد هذا بيسير: وقيل: لو قُدَرَ أحدهما توكيداً لضُمًا بغير تنوين كالمؤكد. 

انول الظاهن اناتيقال لهك يعن القية لعوة الشنمر” إل :قله اهنا يوار اخلاقة 
قوله كالمؤكد لاستقام الإتيان بضمير الاثنين» وقد تقدمٌ الكلامٌ على ذلك مُشْبّعاً. وإنشادُ هذا 
البيت وما قبله في الباب الثاني في الجملة المعترضة. وهي الثانية من الجمل التى لا محل لها من 
الإعراب» حيث ذكر الموضع الرابع من مواضيع الاعتراضء وهو ما بِينَ الجزءين اللذين 
أصلّهما المبتدا والخبرٌ. 

قال: ولهذا امتّئَمَ أيضاً البدلُ وئعيّنَ البيان / 384 في نحو قولك: هندٌ قامّ عمرّو 
أخُوها. 

أقول: ذكرّ المصنفْ هذه المسألة ثانياً في هذا البابٍ في روابط الجملة بما هي خبرٌ عنه 
كول قاقد برجي القسمر ل اللنط رولا سمت اين 

قال: ما افترق فيه اسم الفاعل و الصفة المشبهة”. 

أقول: أمّا إسم الفاعل فهو الاسم المشتق [من مصدر]”” لشيء قام به بمعنّى 
الحدوشي فخرج اسم المفعول» والآلة» والمكان» والزمان والصفة المشبهة. وقولُنا: لشيء قامَ 
به يَشْملٌ ذا العلمء كزيد قائمٌ وغيره» نحو الفاعلٌ مرتفع. وأما الصفة المشبّهة فاسم اشتق 


نك قطت من د. 
20 تقدم تخريجه في ص 76. 
ابلق 

من ج ود. 
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مصدر لازم لشيء قام به على معنّى الثبوت. فخرج اسم المفعولء والآلة» والزمان» والمكان» 
سم الفاعل من اللازم كقائم وقاعد, فإنه. وإن اشتّقَ من لازم أَنْ قام به لكن ليس على 
معتى الثبوتء أي الاستمرار؛ لل ف ادو ا قال الرّضي: ''' والذي أرى 

الام اله لاو فم اس 

الأزمنةء لأنّ الحدوث والاستمرارَ قيدان في الصفة, ولا دلالة فيها عليهماء فليسَ معنى' 

حَسَنَ في الوضع إلا ذو حُسئْنء سواءً كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة. ولا دليلَ في 

اللفظ على أحد القيدين» فهي حقيقة في القدر المشترك؛ وهو الاتصاف بِالحُسْنء لكن لا 
أطلقّ ذلك وم يكن بعض الأزمنة أولّى من بَعضء وم يجر نفيُه في جميع الأزمنة» لأنك 
حَكَمْت يثبوته. فلاب من وُقوعه في زمان كان الظَاهرٌ ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة 

على تخَصّصيه ببعْضهاء نحو كان هذا حَسناً فقبْحَ أو سيصيرٌ حسناء أو هو الآن فقط حَسَنْ» 

فَظُهُوره في الاستمرار لبش [وضييا] © إل هنا كلامه وضه يحت" 

قال: وهي لا تكونُ إلا للحاضرء أي: الماضي المتُصل بالزمان الحاضير. 
أقول: هذا غير ما حكاه م آبُو حيان عن بعض الناس وذلك أن السيرافي قال في 

الصّفةٍ المشبَّهةٍ: إنها أبدأ للماضبي. وقال ابنْ السّرًا ”إلا للحال» وإليه ذهّب الشُلَوْبين” 
بن مالف" فقال بو شحيان: جد هر عابنا هذين القولين 3 قال لا يُرِيد السّيرافي 

0 للداقيئ أن الضضفة القطمسحة وإفا يرية أنها قيعت قل الإخبانؤدامت إلى بوقث 

الإخبار ولا يريد ابن السّراج أنها إنما وُجدت وقت الإخبار» فلا فرق حينئلٍ بين القوليْن. 
اقال: وقول جماعة إنها لا تكوث إلا غير مُجارية مرْدود باتفاقهم على أن منها قوه:©» 


.205 :2 انظر شرح الكافية‎ ١ 

4 الأصل: وضعاً. 

© الأصول 157:1. 

(* انظر شرحه على الجزولية ص296. 


(7' انظر التسهيل ص 139. 
7 عدي بن زيد ديوانه 101 والكتاب 1: 198 والمغني 598 والسيوطي 858 والعيني 3: 621 وشرح آبيات المغنى 4: 
3 2:7 1. 
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مين صّديق أؤ أخجِي بثقة **#* أؤع در شاحط دارا 


أقول: مِنْ هؤلاء الجماعة صاحب المفصّل''' فإنه قال فيه: الصفة المشبّهة هي التي 
ليست من الصفات الجارية وإنما هي مشبّهة بها في أنها تُذكرٌ وُؤنث وتثئى وتجمع. والشاهد 
في البيت شاحطء بشين معجمة. وحاءء وطاء مهملتين» أي: بعيدٌ» فإنه صفة مشبّهّة» وهو 
مُجار للمضارع. وقال في 00 موازنتها المضارع قليلٌ إن كانت من الثلائي» ولازمة إن 
كانت من غيره. إلى هنا كلامه [فالأول] "7 نحو طاهِرٌ العرْض» وظاهير الفاقةه [وحالِك]! 
اللون؛ وخامل الذكرء وساهِمُ الوَجْهء أي: متَغيرُه وشاحِط الدار. 

والثاني نحو مطمئنُ القلبوء ومعتدِلُ القامق قال: ©) 


وَمنْ يك منحل العزائم تايعاً **»* هواهٌ فإِنّ الْرَسْنْدَ منه بَعيدُ/ 385 


قال: ولا يكونٌُ معمولّها إلا سببياً. 

أقول: قال بدن الدين بر مك7 : جواذٌ زيدٌ بك فرح يُبطِلُ عمومٌ قولهم: إِنَّ 
المعمول لا يكون إلا سببياً مؤخراً وهذا غير وارد عليهم؛ ؛ أن المراد بالمعمول ما عمّلها فيه 
بح الثبّه. وما أورَدَه ليس من هذا القبيل» فإنّ عمَلّها في ظرفي إنما هو بما فيها من مَعنَى 
الفعل وكذا عملّها في الحال» والتمييز ونحوهما. 

قال: فأمًا الحديث: إن امرأة كانت تُهِرَاقَ الدماء”*» فالدماءً تمييرٌ على زيادةٍ أل. 


انظره بشرح ابن يعيش 6: 81. 
© انظر ص139. 
من ج واد. 
40( سقطت من د. 
”7 الأصل: حائل والحالك: الشديد السواد انظر اللسان (حلك). 
© انظره في المساعد على التسهيل 2: 211. 
9١‏ شرح الألفية ص 173. 
انظر سنن أبي داوود 1: 74 وفيه: وأهريقت دما. 
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أقول: هذا التخريج غير متعين؛ إذ يجوزٌ أن يكون بفعل مقدّر أي: ثريق الدماءء 
ويجوز أن يكون على النَّشْبيه بالمفعول به. كما في ريدٌ حسنْ الوجه. وعليهما فليست أل" 
زائدة ذكر ذلك ابنْ الحاجب في الأمالي”'» قال: ويمور أن يكون منصوباً على ئوهم التّعدي 
إلى مفعول ثانء لآنّ الحمزة دخلت على الهاء التي هي عوض عن الهمزة التى في أراق» فعداة 
007 0 0 0 0 0 0 ا 00 
الذلمن الشحن فق كهراف كأنه قيل: يُهراق دمُهاء فجعل الفعل أولا لطاء ثم أبدلَ منه. كما 
تقول: أعجبتني الجارية وَجهُهاء وحُلِف الضميرُ للعِلْم به إلى هنا كلامه. 

قلت: تخريجه نصب الدماء على التٌشبيه بالمفعول به مختلف فيه. وكثيرٌ من التْحاة 
يأباه؛ إذ النُصبْ عندهم على التّشبيه لا يكون في الأفعال» وتخريجه على توهّم التّعدي إلى 
مفعول ثان ضعيفف. 1 

فال العامة أنه الارقتع ةق بوسوف انب الفاقيل وفنا إل تقاف إن 
ضميره. نحو: مررت بقاتل أبيه؛ ويقبُحٌ مررت بحسن وجهه. 

أخرل: وكذاالا يكلم ل انس الفاعل أناتعرل تمرونك بونجل قائل ايه ويفا ف 
الصفة أن تقول: مررت برجل حسن وعهة اليد المسالة ميد عدف الموصوف وعبارة 
الصنف ثُومِمٌ تقبيتها بذلك. 70 

قال: ومستئّدّهُ في ذلك عدمٌ السماع من العرب على ما ادّعاهء فلا يقال: زيدٌ حسن 
الوه المشرق بجر المشرق على أنه صفة للوجه وعلل بعضهم المنع بأ معمول الصفة كا 
كان”” سببيا غير أجني أشبة الضميرَ لكونه أبداً مُحالاً على الأول وراجعاً إليه والضميرٌ لا 
ع ا عاشي 1 


40 86-85:4. 
20 
اج ود مهريفه. 
المنادى الممرد المعين منزل منزلة الضميرء ولذلك بني ولا ينعت. ومع ذلك لا يمتنع نعت المخادى المفرد. وقد قال الشارح 
هذا الكلام في أول الكتاب في حرف الألف في أثناء الكلام على إن. 
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قال: ويُشكلْ عليهم الحديث في صفة الدّجال: أعْورٌ عينه اليُمنى”". 

أقول: خرجه بعضهم على أن اليُمئى خبرٌ مبتد! مَحذوفي لا صفة لعينه وكأنه ل 
قيل: أعورٌ عينُه؛ قيل: أي عينه؟ فقيل”” اليُمئى. 

قال: الحادي عشر أنه يجوزُ إتباغٌ مُجروره على امحل إلى آخره. 

أقول: هذا آخرٌ الوجوء التي [ذْكَّر]”” المصنف أن اسم الفاعل يُفارق الصفة المشبّهّة 
فيها. ومن الوجوه التى افترقا فيها غير ما ذكره أنه إذا وقمّ فيها وفي يخدرليا الألفْ واللام 
كان الأصلْ الجر هكذا في الجَرُولية © قال الأندلسي: '© يعنى أنك إذا نصبت الوّجْه مثلاً في 
قولك مررت بالرجل الحسّن الوجة فأصله أن يكون و بخلاف الضَارب الرجل» فإن 
الأصل فيه النصب 50 بالأضل الاستعمال الأكثر. ومنها استحسان تايا إلى ما هو 
فاعل في المعتّى» كحَسن الوجه ونقي الثغرء وطاهر العِرّضء بمخلاف؛ اسم الفاعل. نحو: كاتب 
الآب» فإن هذا وإن كان غير متنمى : لكنها© قيس /أ5 الضفة لا تضاف إل مرفوحِها عثى 
يُقدرَ تحويل الإسناد إلى موصوفها بدليلين: 

أحدهما أنه لو م يُقدّر ذلك لَمٌ إضافة الشيء إلى نفسيه. 

والثاني: أنهم يونثثون / 6 الصفة في و ة ة الوجه. فلهذا حَسْن أن 
يقالَ: حسَنُ الوجه. لأنَ مَنْ حَسْنَ وجهّه حسُنَ أن يسند الحسسْنْ إلى جملته مجازاء وقبحَ أن 
يقال: كاتب الأبي. لأنّ من كتب أبوه لا يحسن أن تُسئّد الكتابة إليه إلا بمجاز بعيلٍ. 


''؟ في صحيح مسلم كتاب الفتن ص 2247 آلا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. 

بعده في ج و دا هي. 

97 الأصل: ذكرها. 

وهي لعيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى المراكشي أبو موسى الجزولي لزم ابن بري بمصر لما حج؛ أخذ عنه 
جماعة منهم الشلوبين وابن معط وكان إماما لا يشق له غبار من تصانيفه شرح أصول ابن السراح ومقدمته ال مشهورة وهي 
حواش على جمل الزجاجي توفي سنة 607 ه. انظر إشارة التعيين ص 247 - 248 والبغية 2: 236 انظر رأيه في كتابه 
المقدمة الجزولية ص [15. 

“© والمراد هنا الشلوبين انظر شرحه على الجزولية ص296. 

5 سقطت من ج. 
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قال: وأجازٌ البغداديون”' إتباع المنصوب بمجرور في البابين كقوله2) 

نظل طَهاةُ اللّخمٍ مِن بَْنِ مُنضح ‏ **»* ضفيف شيواءِ أ قَدِيرٍ مُمَجَلٍ 
اقول: هذا البيت من معلْقةٍ امرئ القيسء وقبله 

فعادى عداء بين ثور ونعْجةٍ *** درَاكاً ولمم ينضح بماء فيغسل 


عادى عداءً. كوالّى مُوالاة» وفاعِلٌ عادّى ضميرٌ يعودٌ إلى الفَرّس الْتقدّم ذِكرُهء أي: 
وَالَى هذا الفرس بين تور وتعْجةٍ من بّقر الوّحش في طلْق واحد ولم يَعرّقْ غرقاً مُفرطأً 
أيْ أدركهما دون معاناة مَشَفَةٍ ومّقاساةٍ شِيدَةٍ. والطّهائ جممٌ طاوء وهو: الطبّاخ كذا في 
الصحاح “..وقال بض شارجي المعلّقات: ”© الطْهْوٌ: الإنضاج وهو يشْتَمِلْ على طبخ 
اللْحم وشَبّه. والصّفيف: اللّحم المصضفوف على الججارة لينضّج. و القدير: (الفى ]ا 
المطبوخ في القدر. يريد أنّ الصيد كثرٌ فطبّح القومٌ واشْئَوَوًا.”) 

قال: وخْرّج على أن الل أو طايخ قدير. ثم حُذِفَ المضاف» وأبقي جر المضاف 


إليه؛ كقراءة بعضيهم (وَاللّهُ ير الأأجْرَة) 5 باخفض”. 


('' انظر رأيهم في شرح أبيات المغني 7: 14. 

”© اصرق القيس ديوانه ص22 والجمهرة ص102 وشرح الكافية الشافية ص 1223 وشرح الزوزني ص49 والمغني617 
والسيوطي ص857 وشرح أبيات المغنيى 7: 13 والعيني 4: 146. 

77 انظر (طها). 

انظر شرح الزوزني ص49. 

530( ج: يشمل طبخ. 

)2.6 من ج واد. 

زفق ج: وشووا. 

(؟ الأنفال: 67. 

وهي قراءة سليمان بن جماز المدني انظر البحر المحيط 4: 518. 
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أقول: لا حاجة بنا إلى النُخريج على هذا الوَجه الشاد؛ بل نقول حُذِْف المضاف. 
وأقيم المضاف إليه مقامّه على الطريقة المشهورة. والعٌجبْ مِن خفاء هذا الوَجْهِ على 
المصنف. مم ظهوره وَحُسنْيِهه وقد أعاد في أقسام العطفف كلام البغداديينَ وتمسكهم ببيت 
امرئ القيس. وأشارَ هنا إلى النَخْريجٍ الذي ذَكَرَه هناك. 


ما افترفَ فيه الحال والتمييز وما اجِتّمعا 


قال: والتّمِييرٌ لا يكونُ إلا اسماً. 

اقول: يعني اسماً غير ظرفي حتّى يكون قَسيماً للجملة والظرف اللذين يَجُورُ كون 
الحال عليهماء ولو لَمْ يُقدَرْ ذلك 3 تأت المقابلة؛ إذ كوث التمييز لا يكون إلا اذا بدن 
وقوه ظرفأء فإنٌ الظرف اسم. 1 ْ 

قال: وقدل: (1) 


إِنْماالَيْت مَنْ يعيش كثيباً *#*#* كاميفاً باله قَليل الخاءة 
أقول: أظنْ أن قبل هذا البيت: 
ليس مَنْ مات فاتراح بَمَيْتِ *#** إنُماالميْت ميت الآحياء 


والكئيب: السيئع ء الخال المكسر من الحزن. يقال: كئب يكأب» كفرح يفرح» كابة 
كسلامة؛ وكأبة ك رحمة وفي الصّحاح”* ورجل كاميف البال أي سيئ الحال” والبال يطَلق 


''"6 عدي بن الرعلاء الغساني شاعر جاهلي. الأصمعيات 152 ومعجم الشعراء: 286 والمغنى 601. والسيوطي 858 
والعينى 3: 442 والخزانة 4: 187 وشرح أبيات المغنى 3: 197, 7: 16. 

0 اج ود: الرجاء. 

07 ج و د: كأبة كرحمة, وكآبة كسلامة. 

انظر (كسف). 
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على الحال وعلى القلبيء وعلى رخاء التفس: والرّخاءء بالمد والفتح:”'' سّعَة الحال. 

قال: والثالث أن الحال مُبيّنة للهيئات. 

اقول: لا ا ي النسهيل: المرادُ بالميئة: الصّورةٌ والحالة المحسوسة 
المشاهدَةٌ. كما هو المحتبادَرُ وحيئئل يَخْرُ ب عل نادم وقَات تسلماء وغاءن كافراء 
وإن أرادوا الصفة فالتعبيرٌ بها أوضح لمقصودهم, لكن يحرج عنه مثل: جاء زيدٌ والسّمس 
طالعة» وجاء زيدٌ وعمرو جالس. 

قلت: هما في معئى جاء مقارناً لطُلُوعٍ الّمس/ 7 وجلوس عمرو. 

فيحسيب التأويل لا يَخْرجانء لأنهما حينئل مبيّنان للصفة. 

قال: والرابع م أن الحال تتَعدّدٌ كقوله: ©) 1 


على إذا مارُزت لَيْلَى بخقية *** زيارة بيس الله رَجْلانَ حافياً 


أقول: في البيت على هذهو الرواية رد العجز على الصّدر ويُروَى إذا لافيت فلا 
نون فنه ذللة: وركلان: ماشما. .وحافيا: غير منتجل» وكلاهما حال مِنْ فاعل الزيارة 
الحذوف. أي زيارتي [بيت الله] ”") فيكونُ من قبيل الحال المتَعَدَدة كما ذكرَ المصنف. 
ويحتَمِلٌ أن يكون مِنْ قبيل الحال المتداخلة» بأن يكون حافياً ' حالاً منّ الضمير الْمستكِن في 
رجلان ويجودٌ أن يكون صاحب الحال الضمير الجرورٌ بعلي . ش 

قال المصئّفُ في حواشيه على التُسهيل: حرف هذا البيت أعجمي, فقرأه رَجْلاي 
مكان رجلان وأعربه فاعلاً بزيارة وحافياً [حالاً] © منهما على حد قوله: 7) 


00 ج: بالفتح والمد. 

2 2) 

3 ابت هرو لتر خ وتوف 06 لوقي تس لل لاقي لزن جنار رانف لق هن اط والسر ل 849 والا فور 

ص254 وشرح أبيات المغني 7: 18. 

من ج و سقط حتى المتداخلة من د. 

(0' في هامش الأصل ط: فيه نظر يظهر بالتأمل في المعنى وقد بينه يس في حواشي التصريح. 

الأصل: حال. 

'” وقبله لمن زحلوقة زل والبيت منسوب إلى امرئ القيس والنابغة الجعدي انظر ملحقات ديوان امرئ القيس ص 472 
وأمالي القالي 1: 42 وامالي الشجري [: 121.؛ والمحتسب 2: 180. والجمهرة 1: 19 وتذكرة أبي حيان ص 358 
وشروح التلخيص 4: 2. 


259 


بها العينان تنهل 
وذكر على حد قوله:'"" 
ولا أرض أبقل إبقالها 


فقيل لّه: يقالُ: زرت البيت» ولا يقال: زارت رجلآي البيت. هذا كلامه. 

وفي شرح المفتاح للشريف الُرجاني: '”) وقد صحف جماعة رجلان برجلاي» وبنوا 
عليه خرافات [في إقران البيت]”” حتى قال قائلهم: رجلاي فأعل زيار بيت الله وتعانيا 
حال من ضمير المتكلم في رجْلاي» لأنه في معنى زيارتي بيت الله حافياً وانت خبيرٌ بأنّ نسبة 
زيار بيت الله إلى الرجلين ركيكة جد وبأن الحافي إذا لم يكن راجلاً ل تكن له مَشقَةٌ 
عظيمة. وقد دْكِرَ هذا المصحف بمحضر جمم من أدباء الشامى فأخذوه أضحوكة يُتلهى بها. 
انتهى كلامه. 

قال: لأن الحقّ قولٌ الأعلم”' وابن مالك: إن الرّحمنَ ليس بصفةء بل عَلم. 

اقول: ظهورٌ الوَصْف فيه ينَمُ علميئه. والاستدلال عليها بما أشارَ إليه المصنف بعد 
هذا من وُرُوده كثيراً غير تابع ضيف فالمشتقات الكائنة بأل يجوز ذلك فيهاء نحو القائم 
زد ولا يَخْرُجُ به عن الوّصفية. وعلمية الغلبة يردها أن الرحمن لَّمْ يُستعمّلْ إلا له تعالّى. 
فلا تتحقَق الغلبةً. وقد صرح المصئّفْ في النوع التاسع من الجهةٍ السادسة من الباب 
١‏ هذا عجز بيت لعامر بن جؤين و صدره: فلا مزنة ودقت ودقها. انظره في الكتاب 2: 46 و الخصائص 411 و المفصل 
بشرح ابن يعيش 5: 94 
وهو علي بن محمد بن علي الحنفي الشريف كان علامة عصره له تصانيف مفيدة أهمها: حاشيته على المطول وحاشية 

الكشاف. وحاشية المخنصرء وشرح القسم الثالث من مفتاح السكاكي توفي سنة 819 ه انظر البغية 2: 169 ومفتاح 


السعادة 1: 193-192. 


00( 
من ج ود. 


هو يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري كان عالماً بالعربية من مؤلفاته: شرح جمل الزجاجي وشرح شواهد سيبويه» 
وشواهد الجمل توفي سنة 476 ه إشارة التعيين ص 393 والبغية 2: 356 وانظر رأيه في البحر 1 : 19. 
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(4 


ا الكسائي )2( جعل (الرَحَمَنُ 0 رحد )0 0 إِلَنهَ إل هوالرحمين 
ل عتيْن لِهْرَ وفيه دليل على أن الكسائي لا يَرى الرحمان علماً. 

قال: والخامس أنّ الحالَ تتقدم”” على عاملها إذا كان فعلاً متصرفاً. أؤْ وصفاً 
ف مه 0 يخ جُو )© 

أقول: هذا مثال لتقديم الحال على عامِلها الذي هو فعلّ متصرّف؛ إذ 'حُشّعاً حال 
من ضمير يَُحْرْجُونٌ وهذا ممكنْ ولكنه غير منَعيْنِه لجواز أن يكون شع صفة مفعول 
محذوف أ يوم يدعُو الداعي إلى شيءٍ [قَوْم] *" نكر ُشعاً ابْصارُهُم وقد صرح بجواز هذا 
الوَجْه غير واحدٍ من المعربين. 

00 


نَجَوْتْ وهذا ئخملين طَلِيق 
أقول: هذا عجر بيت صدره: 
عَدسء مالِعْبّادٍ عليك إمارة 


وعَدَسْ» بفتح العين والدال [الْهِمَتيْنَ]”'' وسكون | لسّين المهملة: صوت يْصِوت 
به للبغل لاستحثاثه وزجره عن الإبطاء. والاتيان بضمير المؤنث في البيت: إِمّا لكون المرجُور 


27 انظر 765 من المغني. 

(© البحر المحيط 1: 464. 

7 البقرة: 163. 

3 د: يتقدم. 

05 جود خاشعاً. 

ان القمر: 7. 

05 جود خاشعاً. 

0 من ج و د وفي هامش الأصل: لعله قوماً. 

9 يزيد بن ربيعة بن المفرغ الحميري. انظر الشعر والشعراء ص 360 - 364 وامالي الشجري 2: 170 والمغنى ص 602 
والسيوطي 859 واللسان (عدس) وشرح أبيات المغني 7: 20 ونتائج التحصيل ص 735. 

9 الأصل: المهملة. 
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أنشىء أو على إرادة الدابة» فيَجورُ أن المزْجُورَ كان ذكرا ولكنْ أنث لذلك. وكونُ تحملين 
حالاً إما هو على مذهَّب البصريّين''' وأما الكوفيون فيَروْنَ أن ذا مؤصول» وئحملينَ 
[صلئه] © والعائد محذوف» أي والذي تحملينه [طليت] 0 ويُجَوْرُون كون ذا وجميع أسماء 
الإشارة [موصولةً] 2 / 388 سواءً كانت بعد ما الاستفهامية أؤلاً؛ بل يُجوّزون أن يكون 
الاسم الجامدٌ أيضاً مؤصولاً إذا كان معرفا باللام» كما نقلّه الرّضي” وغيره قالوا في 


قوله: 


00 


020 


بلق 


(40 


إبلق 


(6) 


000 


25 


)9ش 


000) 


انالف 


(6) 


لَعَمْري. لآنت البَيِتْ أكرم أهْلّهُ *** [وأقعدٌ فِي افيائه بالآصائل] 7 


إن ”* التقدير: لأنت الذي أكرمُ أهلّه. 
قال: فأمًا استدلال ابن مالك" على الجواز بقوله:19) 


رَدَدْتْ يمثل السيدٍ ئَهْدٍ مقلّص ١‏ *#** كَمِيش إذا عطفاهُ ماء تحلباً 


5 )ع2 
وقوله: 


رايهم في شرح الكافية للرضي 1: 42. 

الأصل: صلة. 

من ج ود. 

الأصل: مرصولاً. 

انظر شرحه على الكافية 1: 61. 

البيت لأبي ذؤيب الهذلي ديوان الحذليين. 1: 141 والإنصاف ص723. 724 والكامل 3: 70 وشرح الكافية للرضي 
1: 161 والخزانة 2: 489 ونتائج التحصيل ص 2,749 770. 

من ج ود. 

د:إذ. 

انظر شرحه على الكافية الشافية ص 777. 

البيت لربيع بن مقروم انظره في الأصمعيات ص 224 و المفضليات 2: 6 و الاختيارين 583 و المغني 602 و 
السيوطي ص 860. 

انظر البيت في المغني ص 602 و الأشموني 266 و حاشية الصبان 2: 209 و شرح أبيات المغنيى 7: 26. 


202 


إذا ارم عيناً قر بالعَيْشٍ مُثرياً *»** ول يُعْنَ بالإحسان كان مَدْمّما 


فَسَهْوٌ لأنّ عطفاف و المررءٌ مرفوعان بمحذوف يُفْسّرُه المذكورُ والناصب للتّمييز هو 
ادرف 1 ْ 

أقول: ما قالّه مِن أن ذلك سَهْرٌ كلام ظاهِرٌ لاشك فيه ومثلُ ابن مالك على إمامته 
وجلالةٍ مقداره. لا يِخْمَى عنه مثل هذا الآمر الواضحء كرها تاسمه عاو اميق 
ومثل السّيدُ صفة مُحذوفب. أي رددت عن ئفسي بفرس مثل السيد والسيكُ بكسر السين 
المهملة: الذئب. ونهلا جنسيم"' مُنثرف» ومقلص» بكسر الام أي: مُعثْرف مُشمرٌ طويل 
القوائم. وكميش بالشين المعجمّة: صغيرٌ الجرذان» أي: القضيب. والمرادُ بالماء هنا: العَرّق. 
وتحلبا: سالا. ورت عين الرجل؛ أي: سكنت فلا يُطمح إلى مَنْ هو فوقّه أن برد دمعهاء وهو 
كناية عن السّرور . لأنْ له دمعة باردة» وللحزن دمعة حارة» ووزن قر فَعَلَ]'” بفتح العين 
وكسرها. ومُثريا غنياً. ول يُعنَ بالبناء للمفعول؛ أي لِمْ يهتم. 

تن 


وَما ارْعَوَيْتَء وشِيْباً رأمبي اشتّعلاً 
ء 4 .4 
وقوله: ) 
أتفساً تطيب يكيل المكى *** وداعي المنُون يُنادِي جهارًا 


50 1 


5 جود أي اجسميم . 
20( من ج واد. 
6 


'“ انظره في الخصائص 2: 384 والمغنى ص 603 والتصريح 1: 400 والسيوطي ص862 والأشموني ص 266 وحاشية 
67 فوقها في ج أخبر'ً وهو إعراب لها. 


213 


أقول: المصراعٌ الأول عجر بيت صدره: 
ضَيعْتْ حَرْمِي في بعادي الآمَلا 


ولا معتّى لِدعوى الضرورة في هذين البيتين» ويُمِكِنْ جعلّهما كالبيتين''' السابقين» 
أي مما جُعل” فيه الناصب للتّمييز محذوفاً يُفْسَّرُه المذكور. والتقديرٌ: وما ارعَوَيْتُ واشتعل 
ا رانى اشهر انا ناس 

فإن قلت: هذا التقديرٌ في البيتٍ الثاني ظاهرٌ وأما في الآول فليس المعنّى فيه على 
العطفب؛ بل المرادٌ فيه الحالية» أي وما ارْعَوَيتَ في حال اشتعال رأسي شيباًء وإذا كان كذلك» 
فانوار تخاليةورابي عيهاء وامتعمن خرف ولاتيص اق كل ربد قام تعدين زبدافاعلة 
بمحذوف يفْسّرْه المذكورٌ بعده فإذأ تعيّن أن يكون تقديم التمييز في هذا البيت ضرورة: كما 
قال المصنف. 

قلت أمَا المعتى على الحالية فَمُسَلّمٌ ولكن ذلك لا ينع مِنْ جعل رأسي فاعلاً 
ايخدرف 1 («اللدكوة وناا رز ل ون نضرة ريل فافرقة اد كوه هد لعولا 
يجورٌ أن يكون فعلية حُذرف فعلّها [مفسراً]”' بما ذكر بعد. فهذا مذهبْ الجمهور. وجوز 
ارد توائرة العريت ”وان نمال" فعليتها على الإضمار والتفسير كما صرّح 5-0 
في الباب الثاني قبيلَ انقسام الجملة إلى الصّغرى والكبرى» وإذا كان كذلك اتجه ما قلناه» لأنه 
بحث مع ارالك صا مقف مذقه 


6١‏ ج و دامع امكان جعلهما كالبيتين وفي هامش الأصل: كتبت هذا من حاشية الشمني. 

ج و د يجعل. 

الأصل: مفسر. 

المقتضب 4: 128 فيه المثال لكن لم يشير إلى جواز الفعلية على الإضمار والتفسير. 

هو الحسين بن الوليد بن نصر أبو القاسم نحوي عالم بالعربية أخذ النحو عن ابن القوطية وكان يؤدب اولاد المنصور له 
كتاب به بعض المسائل من النحو يرد بها على ابن النحاس توفي سنة 390 ه انظر إشارة التعيين ص105. 106 107 
والبغية 1: 527. 

© انظر التسهيل ص75. 
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فإن قلت: يلزمٌ حذفْ قد مع حذف الفعل الْْسّر ومثله لا يحسنْ» وإنْ حسن 
إضمارٌ قد بمجردها. 

قلت: هذا تفريع على غير مذهب ابن مالك,''' وأمّا هو فلا يُوحِبْ إضمارَ قذ مع 

ماشيية © الواقعة سنالاً: 

قال: وَيقَع التّمبيرُ مشتقأء نحو: لله در فارساً. 

أقول: / 9 ذهب قوم إلى أن فارساً ونحوّه ني أمثال هذا الأركيب منضوتب على 
الحال والمعتى: التعجب منه في حال كونه فارساً. والصحيحٌ أنه تَييرٌ كما ذَكَرَ المصنف. 
وإنتصابه على الحال ضعيف لما قالّه ابن الحاجب في أمالي المفصّل”” من أنه لا يخلّى إِمَا أن 
[يكون]” حالاً مقيدة أؤْ مؤكدة, وكلاهما غيرُ مُستقيم. أمّا المقيدة فلآن قولك: لله درَه 
عا 0 نرد]”” به المدح في حال الفروسية وإنما [ثريد] 7 مَدحّه مطلقاً بدليل أنك تقول 
لله درّه كاتبأً وإن لم يكتب بل [تريد]” الإطلاق؛ وكذلك لله دره عالماًء وال حال المؤكدة غيرٌ 
مسعقيمة لأنّ الحال المؤكدة شَرطها أن يكون معئى الحال مفهوماً من الجملة التى قبلّهاء 
واخك امهنا لرققت دك كان سماد التووحية اوشرع] "© كزال واططالة عن سك 
انتفاء الحال المقيّدة والحال الموكّدة وإذا [بطلتا]” ثبت التّميير. 

قال الرُضي: ”"'' وأنا لا أرَّى'''' بينهما فرقاً لأنّ معئى التّمييز عنده ما أحسن 
فُروسيقه» فلا تمدحُه في حال فُرُوسيتِه إلا بها. وهذا المعنّى هو المستفاد من قولنا: ما أحسنه في 


''' شرح عمدة الحافظ ص334, 335. 


77 ج ود الماضوية. 

922 

'” الأصل: تكون. 

69 الأصل: يرد. 

'©» الأصل: و د: يريد. 

'"' الأصل: يريد وبعده في ج: بذلك. 

'*' في هامش الأصل: ولكان قولك: لله دره عالماً أو رجلاً أو كاتأ لا يفيد إلا ما أفاده الأول ولا خلاف في جواز ذلك... 
وفوق هذا الكلام صح خ وهذا ساقط من النسخ الثلاث موجود ني الشمني ص 165 والأمالي. 

'' فالأصل: بطلا وفوقهاخ 

7" شرح الكافية 1: 222. 

مالف في هامش الأصل ب: أدري. 
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حال فر وسيته. 


4 عند أله نا 2ج 1 
قال: فأما ( إن عِدَّةَ الشبور عند الله آثْنا عَضَرَ سَبْرَ) )''' [فشهراً] ” مؤكد لما فهم 


من إن عِدَةَ الشهور”” وأمًا بالنسبة إلى عايله. وهو إثنا عشَر” فمبين. 
اقرل: لا تسل 51 شر موعة 1 توم ين | قرز تنال]”* رذ عل الكتهون عند 
الله]ء ولا مبيّن لاثنا عشر. الاءالا ولواتو ام وأما الثاني فلأنه قد فْهِمَ من الإخبار عن عدةٍ 
الشهور بقوله إثنا عشرً شهراً فيكون التَمبيرُ الواقِعٌ في هذه الصورةٍ بعد العدد الذي عُلِمَ 
وتمريةا لحا ا و الرجالٌ الذين عندي عشرون رجلا. 
قال: وأما إجازة المبرد” ومن وافقه: نِعْمَ الرجلُ رجلاً [زيد] ” فمردودة. ' 
أقول يعنى إجازتهم الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز وسيبويه يمنع ذلك. 
و تمن وافق المبرد على ذلك ابن السراج”"'"' و الفارسي”''' و ابن مالك" واستدل عليه 


)213 
طالب : 


ولقد علمت بأن دين محمد ##**» من خير أديان البرية دين 


0 التوبة: 36. 
امل العو ةالوو فوص لبن 


بعده ني ج و د أشهرأ وضرب عليها ني الأصل. 


من ج ود. 
”© المقعضب 2: 150. 
)0 

من ج ود. 
دليف 55 

ج: فمردود. 


*' الكتاب 2 ص 178 
”"'" الأصول1 ص 138. 
'''' المقتصد ص 372. 
(2'" التسهيل ص 127. 


ديوانه ص4 و شرح الكافية الشافية ص 7 . 
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فلا يمتنع مع الفاعل الظاهر وروده للتأكيد أيضا لا لرفع إبهام. واستند في السماع 
إلى شواهد من كلام العرب أورد منها البيت الذي أنشده المصنف وهو قوله: "') 


تزوذمثل زادابيك فينا *#*#* فَنعْمَ الزاد زادأبيك زادا 


قال: فالصحيح أن زادا معمول ل تزودء إما مفعول مطلقء إن أريد به التزود أو 
مفعول به إن أريد الشيء الذي يتزوده من أفعال البرء و عليهما فمثل نعت له تقدم فصار 
حالا. 

أقول: خرجه أبو حيان على أن في نعم ضميراء وزادا تمييز آخر عن المخصوصء» 
وزاد أبيك بدل منه. قال: وهذا تأويل أقرب من غيره. 


أقسام الحال 


قال: بخلاف بعته يدا بيد فإنه بمعنى متقابضين. 

أقول: و منه علمته النحو باباً بابا أي مفصّلاء وم يزل الطلبة يستشكلون ذلك 
والمنقول عن ابن جني تخريجه على أن الثاني منصوب على أنه صفة للأول يريد على 
حدّف مضاف. فقدَّرَه بعضهم بقبل» أي بابأ قبل بابي وهذا لا يشملٌُ الباب الأخير. وقدره 
بعضهم ببَعْد أي ا بعد بابي وهذا لا يشمل الباب الآول. والمقصود دخول الأبواب 
كلّها. وقد يقدرُ / 390 بمفارق”” باب بعتى أنه مُنْفْصِلٌ منه غير تلط بهء بل كل باب على 
حِدَةِء وعلى هذا لا يخرج شيء من الأبواب. والمثقول عن الرَّجَاجٍ أن انٍصاب الثاني على 
أنه توكيدٌ والأول بمعنى مرئباً. 


('' البيت لجرير ابن عطية ديوانه ص 118 والخصائص 1 ص 83 و396والمقتصد ص 372. 
(© الأصل: باب. 


5 بعده في ج و د: أي بابا مفارق. 
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فإن قيل: فِلم الثرم ذكرُ الثاني مع أنه مَؤكد؟ 

قلنا: لآن ذكره أمارة على المعئى الذي قُصد بالآول؛ ورب شيء لا يَلرَمْ ابتداء» ثم 
يَلرَمُ لعارض .'"" 

قال فالوا تومته هو الكل يد 6 )0( كدر كرون لاطعا و لون 
أن يكون مصدقاء ومكذباً وغيرهما. 

اقول: الذي يظهرٌ أنهم أرادُوا الحق المذكورَ في هذه الآية. وهي قوله تعالى: (هوٌ 
آلْحَقٌ مُصَدِقَا لَمَا [مَعَهُم 00 والمرادٌ ما ( مََهُها” ) التوراةٌ وهو مصدّق لا الب لا 
مكذب, ولا لا مصدق ولا مكذب. 

قال: قالابِنٌُ مالك يدر الدين: 2 ومئه ( وهو الى 
مُقَصَّلاً) 7 وهو سهرٌ منهُ لأن الكتاب قديم. 

أقول: السهرٌ من المصئّف. رحمه الله فإن الإنزالَ يقتَضِي الانتقال. والقديمٌ لا يَقبَلهُ. 

قال: ومنه ( قَآيمًا بِآَلْقِسَطٍ )” إذا أعرب حالاً. وقول جماعة: إِنها مؤكدة وَهْمُ لآنّ 
معناها غير مستفادٍ مما قبلها. 

أقول: بل هو مستفادٌ مما قبلّهاء فإنّ ذا الحال المذكورةٍ هو الإلهُ الحقّ الواجبْ الوجود 
اجام لصفات الكمالء والقيام بالقيط متها ةوزن قال؛ إذا أعرب حالاً لأنه يجورٌ فيه غيرٌ 


اج ود: بعارض. 
32 فاطر: 31. 
'') الأصل: معكم. 
3 القرة: 91 


8 الأصل: معكم. 
'*) شرح الألفية ص124. 
!"© الأنعام: 114. 
آل عمران: 18. 
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ذلك. وقد أجازٌ الرغشري”'' فيه أوؤجهاً منهاً: 
أن يكون حالاً مؤكّدة من فاعل (شَهد) وهو اش واعتَدَرَ عن إفراده بالحال دون 

المحطوفِينَ عليه؛ وإن كان مثلٌ: جاء زيدٌ وعمرٌو راكباً لا يحون فإِنْ هذا إنما جار لمَّدم 
الإتبائن» كما اق فى كول تكاق (وَوَهتكا لذو (سكنق وتتقورت فاولة) © [و ينض ثافلة 
حالاً عن يعقوب. ولو قلت: جاء زيدٌ وهندٌ راكباً جاز لتمييزه الذكورة وسكت عن جهة 
تأخيره عن المعطُوفين. قال التّفتازاني”” وكأنها للدّلالة على علو رتبتهما وقُربٍ منزلتِهما. 

٠‏ ومنها أن يكوث منصوباً على 41 نكرة بالثقل والاسستعمال» وبق جواة ذلك 
فيما إذا كان الْمتَصِبْ عنه معرفة» كما في الآية والبيت الذي أنشذه. وهو قولّه: ©) 


ويَاوي إلى نِسوَةٍ عُطَْلٍ ا وشُعثاً مراضيِيمٌ مثل السَعَالِي 


ليس كذلك قال التّفتازاني: ‏ والقياس المنمء لآنه بمنزلة الوصفي. 

ومنها أن يكون صقة للمنفي كأنه قيل: لا إله قائماً بالقسط إل هوف ورَدَّه أبو 
حيان”" بأن فيه الفصل بِينَ الصفةٍ والمؤصوف بأجنىء وهو المعطوفان اللذان هما الملائكة 
كوا العلم. وليسا مول لشيءٍ من جُملة لا إِله إلا هو؛ بل هما معمولان ل شّهد. 
قال الرّغغشري: ” استَشْعرَ ذلك فقال: لا يَبِعْدُ كوئه صفة» فقد رأيناهم ينُسعون في الفصل 
بين الصفة والموصوفب. قال التّفتازاني فاعتَدَرَ عن الفصل بالأجنبيى من كل وَجْهِء أعني 


.417 :1 الكشاف‎ “١ 

© الأنبياء: 72. 

67 انظر حاشيته ص371. 

بعده في ج: وبين جواز كون المنصوب على المدح. 

6*7 أمية بن أبي عائد ديوان الهذليين 2: 184 والكتاب 1: 399 2: 66 ومعاني القرآن للفراء 1: 108 والمفصل بشرح ابن 
يعيش 2: 18 والبحر المحيط 2: 404 والخزانة 1: 7 والعيني 4: 63 واللسان (رضع). 

(©؟ انظر حاشيته ص 371. 

''" البحر 2: 405. 

(8 الكشاف 1: 217. 
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المعطوفين بأنه''' من انساعهم في اللغة وتجويزهِم في بعض المواضع [ما]” يتن في 
القياسء ويقلٌ في الاستعمال لأغراض تَتَعلّقَ بذلك مثل ما ذكرنا من قرب المنزلّة» وهي 0 
يان اتباع هذا الاتساع بحيث يُفضي إلى الفصل بين ما هو بْمنْزلة أجزاء الكلمة الواحدة؛ أعني 
ماهوفي صلة آنا المفتوحة» ولو ئبت فلا خفاءً في أنه بعيدٌ غاية البعدٍء فكان الآنسبْ أن 
يقول” نعم يَبِعُدُ مكان قوله”” لا يبعدٌ. قال التّفتازاني: وأما الاستبعادُ مِنْ جهة أن ني 
المعبودٍ القائم بالقسط لا يُوحِبْ ني المسبودٍ فلا يتم التوحيدٌ بل ربّما يُتوهّمٌ على قاعدة 
مفهوم الصفة و رجوع النفي إلى القيدٍ إثبات مَعبُودٍ آخَرَ غير قائم بالقسط فمدفوعٌ بأن هذا 
الوصف مساو للموصوف / 1 لأنْ كل مُستَحِق للعبادةٍ قائمّ بالقسط بالضرورة فنفيّه 
نفيه لكن 5 تت لاك جاده بي الروكزاكي وروا وه الماح لي ار الي 

والجوابث أنها للتعديل بعد التّوحيدِء وانسحاب الشهادةٍ على الأمرين. 

5 ِ مرين 

قال: ومنه ( فَاَدَخُلُوهًَا حَِدِينَ ”7 / لََدَخْنُن الْمَسَجِدَ اَلْحَرَامَ إن شَاءَ آله 
اميت عحلقِينَ رُءُوسَكُمَ وَمُقَصَرِينَ)” ' ومحكية وهي الماضية نحو: جاء ويد أمس :راكنا 

اقول: أمّا كونُ ا حال مقَدَرةَ في ( فَأَدْخلُوهَا حَطِددِينَ » فواضيح ضرورة أن الخلوة 
غير مقارن للدخول. وتقديره مقارن. فلذلك جُعِلَتٍ ا حال فيه من قبيل المقدّر أي: ادخُلُوها 
مقذراً خَلُودُكُم. وأما آمنين في الآية الأخرى فَيُمكِنْ جعلّه من قبيل الحال المقارنة: أي 
(لَتَدَخْلّن آلْمَسَجِدَ آلْحَرَامَ إن شَاء للم في حالة أمْئِكُم الحقّق. فلا حاجة إلى جعل الحال 


3 فإنه. 
'© الأصل فلا وما ائبته من ج و د وحاشية التفتازاني. 
بلغ اج ونفي واد وبقي. 
0 د: بأنه 
50 د: أن نقول. 


)6( قطد- من ج ود. 
الزمر: 73 وفي النسخ: ادخلوها بدون فاء. 
5 الفتح: 27. 
2300 


0 َعَم التُحليقَ والنّقصيرٌ بعد الدخول لا معّهء فالحالٌ بالنسبة إليهما مر 
وأما المثال فأي داع إلى اركاب كون الحال فيه محكية» مع إمكان جَعلِها مقارنة بأن 
يكون راكنا أريد منه ”!2 الماضيي”© المقارن لرَمَن عامِلِه. 


رودم ةو 


قال: وقال الدمحشري7 ' في تفسيره قوله تعال (وَالْبَحَرَ يَمَدُهْم مِنْ بَعْلِه سَبْعَة 


حور ف ها وى للم هلسري زوه هاه 2 5 
عر ' في قراءَةٍ مَنْ رَقَعّ البَحْرَ هو كقوله:"” 


وجئت والْجَيشُ مُصطفُ ونحوها من الأحوال التىي حكمها حكْمْ الظروف؛ فلذلك 
عرِيت عن ضمير ذي الحال. 
أقول: المصراع الذي أنشده صدرٌ بيت نش من تعلقة م2 القيس عجره: 


مُنْجَردٍ قَيْدٍ الآوايدٍ ميكل 


أغتدي: أذهب غدوةٌ والوؤكنات. بضم الواو مع ضم الكافف أو فتحها: مواقِع الطير. 
بمُنْجَردٍ أي: فرس منجَّرد. وهو اسم فاعل مِن الْجَرَدَ في سيره أي: مضى. وقيل المنْجَرد: 
القصيرٌ الشّعر. وأراد بكونه قَيدَ الآوايد أنه لا يدعها تنجو من اصْطيادها. والميكل مِنَّ 
الخيل: © الطويل الضّحْمْ. وظاهرُ كلامه أن الحالَ المذكورَة لا تحتاج إلى ضمير أصلاً من 
حيث شَبَهُها بالظرف. كما في قولك: جئتُ وقتْ اصطفاف الجَيّش للقتال» وغدَوت وقتً 
استقرار الطّير في وُكناتها. وَحَمِلّه اليمني على خلاف ذلك فقال: وتحقيقه أنه إذا رَجِمَ إلى 


0 في هامش الأصل: ب: بزمنه. 

20)20 ج: المضي. 

97 الكشاف 3: 236. 

47 لقمان: 27 وهي قراءة معظم القراء باستثناء أبي عمرو. انظر الكشف 2: 189. 
“© ديوان امرئ القيس ص 19 و جمهرة أشعار العرب ص 101. 

5 سقطت من ج. 
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معى الظّرف يكون متضمناً للضميرء أي جئت كائنا في حال اصطفاف اليش كذا قال. وفيه 

و ا ا 0 
قولك: جاء زيدٌ أمس حالاًء كما لا يَصِح كوئه خبراً لو قيل: زيدٌ أمس. 

قال: ويجورٌ أن يقدّرَ وبَحْرهاء أي وبحرٌ الأرض. 

أقول: يريد الرغشري©) أن الآلف واللامٌ أقيما مُقامّ امير المضاف إليه. لكنّ هذا 
الضّميرَ الذي تكلّف تقديره بهذه الطريقة ليس عائداً إلى ذي الحال» وهو مَأ مِن قوله ( وَلَوَ 
أَنْمَا فى الأرَضٍ مِن سَجَرَِ أَلمٌ)*7 وقول اليّمني: يُرِيدُ به أَنْ عوة الضمير إلى الآرض' 
بمثابّة عَوْدِهٍ إلى ذي ا حال في الآية» وهو ما في الآْض ليس بدافع للإشكال. 


3 


[قال]* إعراب أسماءِ الشرط والاستفهام ونَحوها 


[أقول]”” المرادُ بنحوها. كم الخَبرية. 

قال©: وإذا وقّع اسم الشترط مبتدأء فهل خَبرٌه فعلُ الشرط وحده. لأنه اسم تام 
وفعل الشرط مسْتَمِلَ على ضميره إلى آخره؟ 

أقول: خَبرْ المبتد| إِنْما هو جملة الشّرط بأسرهاء لا الفعلٌ وحذه. وعلى القول الآخر 
الخخبرٌ هو مجموعٌ جملة الجزاىء لا الفعل وحذه. وعلى هذا يتأئّى في مثل قولك: مَنْ يَهَمْ فإئي 
أكرمه أن تكون جملة الجزاء في محل جزم لأنها وَقَمَتْ مقترئة بالفاء جواباً لشرط جازمء كما 
كرو لنت و لجاب للحي نوق ختل روم الأنها حب لبعد عن وذ القائل» افيد فا 
محلان باعتباريّن. وإذا قلت: مَن د قَمْ أكرمه فجملة أكرمه لا محل لها من حيث هي جواب 


9 الأصل: الحلث. 
(© الكشاف 3: 236. 
27 “لقهان: 27 
من د. 
من د وني ج: قال. 
9 أقول. 
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لشرط جازم لَّمْ يَقَتَرن"' بالفاءء وها حل من الإعراب» وهو الرفم» من حيثُ هي خيرٌ / 
2 المبتد! على هذا القول. و مناقشة الْمصنّف في رده على من اقتضّى 
كلاه في جملة أنها ذات حل وأنه لا محل ها لقوله في فصل مَأ من حرف الميم من البابٍ 
الأول: ولآأبي لق ' في هذه الآية أوهام متعددة أي في قوله (بمَا كانُوأ يكذ بُونَ 06 فإنّه 


فاق" فا معن رية صلتّها يكذيبوث» ويكذبون خبرٌ كانء ولا عائد على مأ ولو قيلَ بامنييتهاء 
متكت بفاك الفضر: ين نما الشرفيةو م حر 00 
خبرَ كان» وكوئه”© لا موضيع لهُ لآنه قدّره صلة مأ واستَشْنتّى الموصول الامنمي عن عائدٍ هذا 
كلامه. 

وقد عَلِمت”” اندفاع اعتراضيه الثاني بأنّ الجملة قد يكونُ لها محل ولا محل ها 
باعتبارين مختلفين على أن المصئّف اعتدّر عن اعتراضيه هذا في الباب الثاني في آخر الكلام 
على الجُمل التي لا حل لها من الإعراب. وا شه تغال الموقى للصوات. 


مسوغاتٌ الابتداء بالنكرة 


قال: 1 يُعَوَل المتقدمُون في ضايط ذلك إلا على حُصول الفائدة. 
أاقول: يريد أتهم لم يعتنوا بتعديد الآماين التى يَسوّغ الابتداء فيها بالتكرق. وإنما 
ذكَرُوا ضابطأ كُليا لا يُحتاجُ معّه إلى التتعداد. قال الرضي”*: قال ابن الدّهَانء” “وها ]خسن 


دلق د: تفترن. 
ج: أنتجه و د: فيتجه. 

© إملاء ما من به الرحمان 1: 17. 

.77 : البقرة: 10 والتوبة‎ ١ 

)5( سقطت من ج. 

)6ش اج فكونه. 

ج: عرفت. 

'*) شرح الكافية 1: 88. 

هو سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله ناصح الدين كان من أشهر النحاة المشهورين بالعربية له تصانيف متعددة أهمها 
شرح الإيضاحء وشرح اللمع توفي سنة 569 ه انظر إشارة التعيين ص 129 والبغية 1: 588-587. 
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ماقال: إذا حصلت الفائدة فَأخْيرْ عن أي نكرةٍ شئت» وذلك أن العْرَضّ منّ الكلام إفادة 
المخاطبء فإذا حصلت جاز الحكم» تَحَصّص الْحَكُومٌ عليه بشيء أؤلا. ش 

قال: ورأى المتأخرُون أنه ليس كلأ أحَدٍ يهِتَدِي إلى مواطن الفائدة» فتتبعوهاء”'' فمِن 
مُقِلَ مُخِل» ومن مُكثر مُوردٍ مالا يُصحء أو مُعدّدٍ لأمور متداخلة. . 

اقول: يعني أن اتسبعين لأماكن الفائدة ( يَحلُوا عن قَدْحء إما من جهة الإخلال؛ 
وإما من جهة إيراد ما لا يَصِحّ إيرادُه. أو تعديد أمور يَدخُلْ بعضها في بعض. فلا يحصلٌ 
الامتيازٌ المطلوب. ش ش 

وقوله: من مُقل خبرٌ مبتد! محذوفبء ومِن للتّبعييضء ومقل محل مخفوضان على أنهما 
صفتان لمقدّر أي فهم بعض وبق انصف بالإقلال والإخلال,2© وبعض فريق صف 
بالإكثار» وإيرادٍ ما لا يَصح أو تعديدٍ أمور مَُداخِلة. ويحتملٌ أن يكون من بمعنى في» نحو (إِذَا 
تُودِك للصّلوة مِن يوم لْجمُعَة!0» او بمعتى إلى» نمحو: شَمّمْتْ الريحان من داري من 
الطذريق» أو بمعنى عن [نحو]”" (قوَيْلَ لِلفَسِيَةٍ كلُوجُم من كر نه" والتَعلّق في الكل" 
بمحذوفبء والمعتى على الأول: فالمحصروا في فريق مقل مخل وفريق مُكثر إلى آخره وعلى 
الثاني فانقسمُوا إلى فريق صفئّه كذاء وعلى الثالث فلم يَخْرّجُوا عن فريق مَوْصُوفمٍ بكذاء 
وفريق موصوفم بكذا. 

قال: فالأولٌ نحو (وَأجَلّ مسَّى عِندَة) © 


“© ج ود: بالإخلال والإقلال. 


.9 الجمعة:‎ «١ 
لك من ج و د.‎ 
.22 الزمر:‎ ©( 
اج و د: في الكلام.‎ 6 
.2 الأتعام:‎ 00 
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اقول: لا كلام في جَوَاز الابتداء في هذه" الآية بالُكرةٍ لخصول التُخْصِيص 
بالوصطلف. لكن وقع في الكَثّاف©) أن تقديّها واجب,. لأآنْ المعنّى وأ أجل مسمى عنده 
ليا لقان الساعة؛ فلمًا جرى فيه هذا المعئّى وجب التّقديم. هذا كلامه. اوظامة نهدا 
التُعظيمَ مستفادٌ مِنَ الاستفهام المعتبّر في [مثل]”” هذا المنكر كأنه لغرابته وعظم رتبت مما 
يسألُ ويُستفهم عن حاله. والاستفهامٌ يقتضي صدرٌ الكلام. وأمّا قوله [تعالى]”” (ولَدَيْنَا 
كِتَدبٌ يَنطِقُ بِآَكَقٍ)”* فغاية الآمر أنه لَمْ يقصّد فيه هذا النُعظيمٌ» وإن كان الكتاب مُعظْما في 
نفسيه لآنه ليس مقامَ التُفرقّة بن كتاب© وكتاب كما قُصِبدَ هنا" التفرقة بِينَ الأجليْن؛ بل 
أجري على ما هو السَائِرٌ. 

قال: / 393 ( وَلَعَبَدٌ مُؤّْمِنٌ خَيْرٌ مّن مُشَردٍ )*0. 

أقول: جرى المصئّف في أن الْمسَوّعْ للابتداء بالنكرةٍ في هذه الآية هو وَصْفُّها على ما 
هو مشهورٌ متعارفٌ عند القوم. وسلك ابن الحاجب””' فيها طريقاً آخر مدّعياً أنَّ الصفة 
لتحي المتتعهع لحرا" "رتنا متكت كرون عت اللكرة بسكن السدري 
وأطالء رحمه الله""'' في تقرير ذلك با آثرنا ذكرّه على طُولِه لما فيه من الفوائدٍ فقال: ليس 
هنذا اسع تسيل نا امكح فيه« العف على 12 التشقيق: ونا عئ من قبيل مأكانت التكرة 


للك فلك مل د 
١‏ الكشاف 2: 5. 
من ج ود. 
من ج ود. 
'*“ المؤمنون : 62. 
ج و د: كتابين. 
(7) و:هاهنا. 
9 البقرة: 221. 
7 شرح المفصل 1: 184. 
00 اج ود للابتداء ها هنا. 


0 سقط رحه الله من ج و د. 


0 جود إقي: 3 
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[فيه]'!' في معتى العموم. مثل قولهم: ئمرة خَيْرٌ مِنْ جَرادَةٍ وبياله أنّ الصفة إنما تكونٌ 


مصحّحة في اوضع الذي يُقصَّد باسم الجنس واحدٌ مُتمِيٌ فتجيءْ الصفّة لِتَحصّلَ لذلك 
الواحدٍ تخصييصء فِيِجْعلّه لواحدٍ من الجنس الذي وَصّفّ وهو مع ذلك قليلٌ في الاستعمال 
لبقاء النّنكير فيه ورْبّ نكرةٍ من غير صفة أخص من تكرَةٍ مَوْصُوفةٍ وَوَجْهُ ضعفه أنه إذا 
صصح جسم حي في الدار لحصول تخصيصه بالصفة فيتبغي أن يَصحٌ رجلٌ في الدار لأنه 
أخص منه بدرّجَات. فأما إذا حصّل ما ذكرناه من التّعميم؛ فقد حصل ما في معنّى التُعريف 
قبل الصفة» فضّاع اعتبار الصفةء وصار مُواز 220 يفولة:© كل رجل عالِم عندنا فإنّه [/](4) 
يصح لقائل أن يقول: الُْصحّحْ الصفة؛ إذِ التُعميمُ حاصل قبل مجيء الصفة فأغتّى عنهاء 
وإما جاءت الصفة لمعناها في الشتخصيص لا لِحاجة من ئصحيح الابتداء» والذي يُصحّح 
لك ذلك يعني بقاء التّدكير في التكرة اأُوصوفَةِء أن الصفة لا ُخرجٌ الموصوف عن مدلُولِه؛ 
بل تاتي لتخصيص في الآحاد” أؤ في الآجناس وهو على حاله مثالّه إذا قلت: جاءني 
رجل,. ثم قلت: عا فإنهُ يختص مم بقائه لواحدٍ متميّز على ما كان عليه. وإذا قلت: جاء 
الرجال» ثم قلت: العالمون. فإئّه يُخَصّصُ” مع بقائه عامّا في العالمين» وإذا تبَتَ ذلك 
علِمت أن التّعميم حاصل بغير الصّفةٍ وإذا كان حاصيلاً بغير الصفةٍ كان محِيءٌ الصفةٍ 
وانتفاؤها واحداً على ما مثلنا في: رجل عالِمٌ عندناء وإن' زعم زاعم أن (مؤّيِن) من قوله 
تعالى: (وَلَعَبَد مُؤْمِنٌ خَيَرٌ مّن مُشْرِك)** مُصّحَّحّ للابتداء بالتكرة» وقرّرَ ذلك بأنه لو أسقِط 


لم يستقم ذلك. كما أنه إذا سقط عالِمْ من قولك: رجل عالِمٌ في الدار 1 يَستَقِم. وهذا معنى 


د موازياً. 

اج ود : كقولك. 

من ج و5. 

002 ج: للتخصيص للآحاد. 
اج ود تخصيص. 

اج ود: فإن 

'؟ البقرة: 221. 
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النّصحيح فهو غَيرُ مُستقيمء وجمع بين أمرين تلفيْنِء وذلك أنَا نعنِي بالنُصحيح"'' الذي 
لولا هو يَصِحّ الابتداءً بالتكرق الذي لولا هو لكان الكلامٌ كَذِبا وما نحن فيه مِنْ هذا 
القبيل» ولسنا ئعنى بِامُصّحّح ذلك. ألا ئرى أنا نحكم على الكلام بصحّة الإعراب. ثم تحكم 
بعد ذلك بكونه صدقاً أو كَذِباًء كقول القائل: العام قَدِيم فهذا وإن كان إعرابه مستقيماً إلا 
أنه كذِبْ كذلك ما ئحنْ فيه فلم يكن هذا الْمصّحّحْ مُصِحّحاً للابتداء؛ بل مصححاً لصدق 
ا ا 
الكذب. ومما يُوضمُحْ ذلك [انك]” لو قلت: كل رجل كافر في الناره فلو أسقطت كافر لم 
يكن مستقيماً مِنْ جهة الصّدق لا من جهة الابتداء به' لآنك لو أخبرات عنه بحب صلاق 
صصح وليس الكذب مُفسداً للإعراب ولا مأخوذا عدم في صحّة التعبيرء ٠‏ كما تقدّم؛ فإذا 
وضح ذلك كان القول بأنّ هذه الصفة مصححة الابتداء كالقول بأنّ كافر من قولك: كل 
رجل كافر في النار مصحم للابتداء وقد وضّح بطلائه. ثم أورد سؤالأء وهو أن ما في الآية 
ليس مِنْ هذا 0 لا باعتبار الصّدقء ألا ترَى أنك 
لو أسقطته لم ب يستقيم التعبي به صدقا/ 394, ولا كذباًء فإنه يكون حينئز مِن مضمونه عبد 
ع بون ساد وهذا مدن وذ أ بو حال أذ يدا لعي 1 مُشترك في الجملة؛ فإذا 
أسقطت الصفة وقُدْرَ الإخبارٌ عن المبتد! بعبِ وقيل عبد خيرٌ من عبل ل يستَقَمْ هذا الكلام 
إذ لا فائدّة فيه أصلاً. 

وأجاب بأنّ هذا مِنْ قبيل آخرّء كما ذكَرَ السّائلُ ولكنّه في الحكم كذلك يعنى ولكن 
مُصَحُّح الإخبار حكمّه حكم مُصحّح الصدق لأن الكلام ها هنا وقع في روط المفردات؛ 
فإِنٌالمبتدا مفردٌ وليس شّرط الخبر في هذا المحلّ هذه الصفة؛ وإنما جاء الفسادُ من جهة 
الإخبار بما لا يَستقيمْ به الإخبارٌ كما في الكَذبء وهو قولك: كل رجل عالم خيرٌ من جاهل؛ 
فكما لا يُستقيمْ أن يقال المصّحَّحْ لهذا المبتد! الصفة لأنك [لو أسقطتها]”' لم يستقم الكلام 
''١‏ في هامش الأصل ط: أظنه بالتخصيص. 
7 الأصل: أنه 


جح ود الابتدائية. 


الأصل: لو أسقطت. 
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فكذلك ما نحن فيه فكان كالكذب سواءء, والكلام في شروط المفردات غير الكلام في حِهَةٍ 
الزكبين الأ ترئ انك لا تقول لم قال: كل رجل خيرٌ مِنْ جاهل» » هل'!' هذا فاسدٌ مِنْ 
جهة أن المبتدأ غير مَوصُوفف؟ وإنّما تقول: فامة دن جه أنك الريك ها له ففرا 
ولو قلت الأول لكان فاسيداً فإئّه حينئل يَعْبِتْ لك أنه يكونٌ مبتدأ به مِنْ غير صفة» فيفسد 
اقول جا المصعة التميقة: كلك ماعنا قلا فرق لمان ليديية أن ركزة لسع 
للصّدق” وبين أن يكون الاستقامة للكلام”" في أن كل واحدٍ منهما لا يُقدَحْ في صحةٍ 
الابتداء دونه لما قرّرنا» لأنّ الكلام في صحة كونه صدقاً وكونه مُستقيماً أن يبَر عنه بكذا 
غير الكلام في صحًّة كون المبتد! مبتدأء وإن 1 يكن بد من الخبر» فكبت أن (م مُؤَمِنٌ) في قوله 
تعالى (وَلَعَبَد مُؤْمِن وما كان مثلّه لا يُمكنْ دعوى أن تكونٌ الصفة فيه مصححة للابتداء 
بالنكرة. ولْنقتصِر على هذا القدر من كلامه ففيه كفاية. 

قال: ومن ذلك قولّهم: 26 عاذ بِقَرْمَلة. 

أقول: القرملة واحدة القَرْمَلِء على زئة جَعْفرء وهو: شجرٌ ضعيفْ بلا شَؤْك 
ويَنفضح إذا وُطِئَ. والمثلُ على ما في الصّحاح”” والقامُوس© ذليلٌ عاذ بِقَرْمَلَّة وأنشد 
هري لحري :0 


كان الفَرَرْدَقَء إذيَعْوذ بخاله *** مثل الذليل يعوذ تحنت القَُمل 


يُضَرض هذا الخزا لعن :أنكتاة بشتعيف لااثمرة له والك :«شبعيفة النشا إلى مكل 


داق سقطت من ج ود. 

© «: الصدق. 

7 ج ود: لاستقامة الكلام. 

7 مجمع الأمثال: 1: 278. 

77 انظر (قرمل). 

”ا انظر (قرمل). 

ديوانه 942 ومجمع الأمثال 1: 279 ونتائج التحصيل ص 1008 والصحاح والقاموس واللان (قرمل). 
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قال: وقوهم: أشرٌ أهَرَ ذا ناب 0 


أقول: هذا مثلّ يُغنربُ* في ظهور أمارات الشرٌ والمرادُ بذي الناب: الكلبْ» أي: 
دا علي تمل الكلب على المريرة آي: الثباس'وكوة السرم هذا الكال هو الضفة المقدرة» 
كما ذكَرَ المصنف ذهب إليه جماعة وصرّح ابن الحاجبيء وغيره بن الْْسَوُعْ كوئها في معنى 
الفاعل. قال في أمالي الكافية”” لما ذكَرَ [باب]”' شر أهر ذا نابر: وهو أن يكون المبتدأ في 

متى الفاصي؛ وشوط أذ يكو اخ جل فلي معى تفي عطوع مز لبا يه افع 
وإثباته لذلك المبتدإء كقولك: ' شر أهَر ذا ناب بمعنى ما أهرٌ ذا ناب إلا شر وأمر أقعْدَهُ عن 
اشرو قفنت ما فق عن الخُروج إلا أمرٌ ا 001 
معنى الفاصل» والفاصل يبو أن يكوذا نكرة. وإن كان في المعئى مسَكُوما عليه لما فيه من 
الشخصيص فكذلك ها هنا وَوَجْهُ المخصيص في الفاعل أن حكمّه أ لَمّا كان متقدّماً صارَ 
المحكومٌ عليه لا يذْكَرُ إلا بعد تقرر الحكم / 5 في الذهنء فلما تدم العلم بالحكم صار 
لاحم و رواحت قل اكرد. لمي ااه ينها زيرت الك إلا تقد اقلم بها اوت 
فمن كم جارٌ أن يكون الفاعل نكرة م مُطلقأء ولما كان هذا المبتدا في معنى الفاعل جار أن يكون 
نكرة هذا كلامه. رحمه الله. وتحقيقٌ كون مثل هذا المبتد! في معنّى الفاعل حتّى يُستفاد الحصرٌ 
من وظيفة علْم المعاني» وقد قدَرّه أهله بما هو معروفف. ش 

250٠ قال‎ 


قَدَرُ أحلّك ذا الجاز 


(') انظر مجمع الأمثال 1: 370. 

0200 سقطت من د. 

827:3. 
من ج واد. 

'* البيت منسوب لمؤرج السلمي انظر مجالس ثعلب صص476 وآمالي الشجري 2: 37 وإنباه الرواة 2: 269 والمفصل بشرح 
ابن يعيش 3: 36 وشرح الكافية الشافية ص 1009 والمغني ص 609 والسيوطي ص 863 والخزانة 2: 272 واللسان 
(قدر) وشرح أبيات المغنيى 7: 30. 
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أقول: هذا بعضْ صدر بيت يسْتَشْهدٌ به النحاة» والبيت بتمامه 
قَدَرْ أحلّك ذا المجازوقّدأرَى *»*»* واب مالك دُوالّجازبدار 


ذو الَجَاز: موضعٌ بمئى كان به سوق للجاهلية. وقوله: أي بتشديدٍ الياء تما تمسك به 
المبرد''' على جواز رد لام الآب عند الإضافة إلى الياء, لاحي لاحتمال أنْ يكون 
جمعاً لآب لا مفرداً؛ إذ قد سّمِعَ فيه جمعٌ النُصحيح كقول الشاعر:””) 


كبرت لا تع ثعغيره الليالي ليشي ولا اللأواء عن فل الأبيتا 


اللأواء: الشدةٌء يعني أنّ هذا الممدوح لا يترّك الاقتداء بآبائه في فعل المكارم» وإنْ 
حصلت له شدة. 

قال: والثاني أن تكون عاملة ما رَفعأًء نحو قائِم الزيدان, عند مَنْ أجازه. 

أقول: يعنى الأخفش”” والكوفيّينء وأما جمهورٌ البَصريّين”/ فيمئعون مثل ذلك. 

قلت: الصّواب أن يمثل هذه المسألة بنحو: ضَرْبْ الزيدان حسنْ. وأمًا قائِمٌ الزيدان 
فليس مما نحن فيه» وذلك لآن الكلام نما هو في أحد قَسيمي المبتدإء وهو الحكومٌ عليه ن 
هذا القِسْمَ هو الذي احتاج النحاة إلى الاعتذار عن وُقوعه نكرة؛ إِذِ المحكومٌ م عليه يُنبغي أن 
يكو معيّتأء فتعريفه هو المناسِب لا تنكيًه فُشْرَطُوا تخصيص النكرة لتقرٌب من المعرفة 
فيسوغ الحكمْ عليها. وأمًا القِسْمّ الآخرٌ من قِسمي اللمبتدإء وهو الحكومٌ به. كالوصف في 
المثال المذكور فيُشترَط أن يكون نكرة ولا يجوز تعريقه كما نصُوا عليه فلا حاجة في وقوعه 


بلق 


رأيه في المفصل بشرح ابن يعيش 3: 36. 
2*7 هذا البيت ملفق من بيتين أوردهما ابن دريد في الجمهرة 3: 485 وهما: 
كريم طابت الأعراق منه *#*#* وأشبه فعله فعل الأبينا 
كريم لا تغيره الليالي *#** ولا اللأواء ني عهد الأخينا 
ومثلهما في تسهيل ابن مالك بشرحه !: 106 ونتائج التحصيل ص 465. 
77 انظر شرح الكافية للرضي 1: 94. 
(* التسهيل ص44 وشرح الكافية للرضي 1: 94. 
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مبتدأ مع تذكيره» إلا أن يُقال: خصّص بالعمل» كما ذكرّ المصنف. 

قآل: أو نضا نحن امبر معروف عدف وأفضل منك جاءني؛ 3 الطوفة منصوب 
امحل بالمصدّرء أو الوّصفب. 

فول لا ينبغي إيرادٌ المثال الثاني في هذا المقام, فإنّه قد عاب على النْحويّين قولّهم: 
يُستّدأ بالتّكرة إذا كانت مَوْصُوفة؛ أؤْ خلفاً مِنْ موصوف. وادَّعَى أنّ الصواب الحكمٌ على 
الموصوف الحذوف في مثل 'ضعيف عاذ بِقَرْمَلة بأنه المبتدأء ولا شك أنّ اسم التُفضيل في نحو: 
افضلٌ منك جاءني صفغة لحذوفيء فيكون الْصواب على ريه أن يُحَكّم على الموصوف 
الّحذوف فيه بأنه المبتدأء لا على اسم التّفضيل الذي هو خَلفٌ من الموصُوفي. فكأنةُ سي ما 
قدمه قريبا. 

قال: وشرط هذء''' أن يكون المضافُ إليه نكرة: كما ملناء أو معرفة» والمضاف مما 
ل كركى بالإفناة مراك لابخ ووفك اعرف 

أقول: لا حاجة إلى هذا الشرط فإنٌ المسألة مفروضة فيما إذا كان المبتدأ نكرة» فنحر 
في غُْيةِ عن التّنبيه على هذا الشرط. وهل هذا إلا بمنزلة أن تقول: يُشْرَطُ في الابتداء بالتكرة 
العاملة را أن يعوو" كيه الا ريه تكو قد جل طجورة للتتالة عرزطا فاك وه اعد 
ما انتقده على أبي حيان فيما'” يأتي حيث قال: ومن الغريب قول أبي حيان: إِنّ مِن شرط 
العطف على الَوْضِع أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضعء فجعل صورة المسألة شرطاً 
لا / 396 هذا كلامه؛ ولسانُ الحال يقول: © 


لائئة عن لق واتِي مِثلَهُ *#*#*# عار عليْك إذا فَعَلْت عَظِيمْ 


ج ود: هذا. 

00 ج: تكون. 

سقط حتى قول أبي حيان من ج. 

'* ينسب هذا البيت إلى الأخطل وأبي الأسود والمتوكل بن عبد الله الليئي والطرماح وهو مذكور بديوان أبي الأسود 
ص 233 وانظر البيت في الكتاب 3: 42 والمقتضب 2ص 16 واللمع لابن جني ص 189 والمقتصد ص 1070 والمفصل 
بشرح ابن يعيش 7: 24 والخزانة 3: 617 والعيني 4ص 393. 
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قال: والثالث العطف بِشَرْط كن المعطوف أو المعْطوفف عليه مما يسُوعْ الابتداءٌ به 


سوءر ار 20 


نحو طاعةٌ وَقَوَل معروف) 

أقول: إذا امتئع نحو رجل قائم فأي أثر لعطفيه على ما يَجِورْ الابتداءً به وعطف 
ذلك عليه في تجويز ما كان ممتنعا مع قيام المانع؟ وأمًا الآية فغيرُ متعيّنة لذلك؛ إذ يجورُ أن 
يكون( طَاعَةٌ وَقَوَلٌُ مَعْرُوفٌ) خبرَ مبتد| محذوفي. كما صرح به المصنف في أماكن الحذف من 
البابٍ الخامسء أي المطلوب منكم على أنه لوْ سُلّمٌ كونُ ذلك مبتدأ فلا تُسلّمْ أن المسوغ 
العطعف؛ بل قصد النّعمِيم ٠‏ كما في تمرة خيرٌ من جرادة عند جماعة. 2 أي: كل طاعة وقول 
معروف أمثلّ وهو ظاهرٌ. 


م اه 


قال: ونحوَ ( قَوَلَ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حَيَرٌ ين صَدَقَةٍ تبه أَذّى )30 


فو دادو 


أقول: في الكشّاف؛”” (5 َوْلُ مَعْروفٌ) رد جميلٌ ومغفرة وعفرّ عن السائل إذا وجد 
منه ما يُِثْقِلَ على الْمسْؤولء أو ونئِل مغْفرَةٍ مِنَ الله بسبب الرّدُ الجميل» أو وَعفوٌ مِنَ جهة 


- 


السائل» لأنه إذا رده ردأ جميلاً عدّرَه (حَيَرٌ ين صَدَكَة يَتَبَعُهَا أُذَى) وصمٌ الإخبارٌ عن المبتد! 
الككرة لاختصاصه بالصّفَة إلى هنا كلامه. وظاهره أن مصحّح الابتداء بالتكرة في المحلَين 
الوصف؛ أما في المبتد| فظاهرٌ؛ وأما في المعطوف فَلِما أشار إليه بأنّ المعتى عفوٌّ من المسؤول 
عن السائل» ومغفرةٌ من الي أو من السائل. قال الٌفتازاني”' على أنه ليس في القواعد 
احتياجٌ المعطوفف على المبتد! إلى التُعريف أو اللتخصيص. 

قلت: القاعدةٌ أن لعطوف على المبتد| مبتدأ فثبت له حَكْمُه هذا هو القياسء لكن 
ابن مالِك © وجماعة جعلُوا العطف من المسوّغات» وفيه ما مرّ. والذي يظهرٌ أنّ الرُغشري 


محمد: 22. 

”7 انظر البحر 8: 81. وانظر المقولة ني الموطل الحج ص: 236. 
)00 البقرة: 263. 

4 الكشاف 1: 394. 

(©' انظر حاشيته ص 347. 

(©» التسهيل ص46. 
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عالِف لهم في ذلك» وإلآ لو" وافقهم لم يحتج إلى جعل المصحّح للابتداء بالتكرة اختصاصها 
بالوصفب. 
قال: وليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله2) 


عِنْدِي اصْطِبارٌ وشَكوَى عِنْدَ قاتِلّتي ‏ *** فَهَلْ بأغجّب مِن هذا امرؤٌ سَمِعًا؟ 


أقول: الصبر: حبْس التفس عن الجرّع. والاصطبارٌ أبْلَعْ ولهذا اختارّه الشاعر. 
وشكوَى الإنسان غيره: إخباره بسُوء فَعلَّهِ [به]”” وسَّمِمٌ مفمرٌ لعامل لجار وا جرور 
والمرفوع. أي فهل سَمِعٌ بأعجب من هذا امْرؤْ؟ يريد أنّ اصطبارَ المظلوم وشكوى الظالم أمرْ 


غريب يُتَعَجّبُ منه قال ابن الرومي:”*) 


تننكي المجب وئشكو وهي ظَالِمّة ‏ *#** كالقّوْس تُْصْمِي الرّمايًا وهي مِركان'” 


060:7 ا ا سوس اق ل ا 200 ٠‏ 

نشكيء." بضم حرف المضارعة. أي: تفعل بالمحبُ ما يقتضي أن يشكوهاء ثم 
تشكو هي مع ظُلْمِهاء كما أن القوس تَظَلْمٌ الرّمايا بقتلها إيَاهاء من قؤلهم:" أصْمَيِتَ 
الصّيْدَ إذا رَميته فقتلته وأنت تراهء ومع ظُلْمِها تبن كما يفعلُ الشاكي المَظْلُومُ. 

قال: فإِن الخبرَ هنا ظرفّ مختص» وهذا بمجرده مُسوغ كما قدمئاه وكأئه توَهّم أن 
النُسويع مَشرُوط بتقدمه على التكرةء وقد أسلفنا أنّ التقديم إغا كان لدفع ئوهّم الصفة. 


نا ج ود: فلو. 
0 انظر البيت في المغني ص 610 والسيوطي ص 863 وشرح أبيات المغني 7: 32 ونتائج التحصيل ص1010. 
زبلق 

من ج ود. 


9 ديوانه ص 2422 وأمالي الشجري 2: 474 وزهر الآداب ص274 ومطلع الفوائد ص 293 ففي الديوان: وتلفى الدهر 
شاكية عوض: وهي ظالمة. 
في هامش د: قوله مرئان: صفة مبالغة». من رن يرن رنينا يعني رّنت القوس»٠‏ أي: صوتت كما في القاموس. والمرئان: 


القوس. 
)6 جواة: فى , 
00 ج ود: قولك. 
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أقول: الظاهِرٌ أنّ قوله: كما قدمناه وقوله: وقد أسلفنا''' سهر فإنّه لم يُقَدّمْ ذلك ولا 
أمشلفه في مُوْضِعٍ من هذا الكتابي. وإنما ذكره بعد قريباً في الآمر الرابع من مُسَوَّغَاتِ الابتداء 
بالنكرة كما تراه الآن. 

قال: والرَابمٌ أن يكون خبرها عند سيبويه” ظرفاً أو مجرُوراً. قال ابن مالك" أو 

أقول: لا يّصح عطف جملة على قوله”” ظرفاً ولا على قوله / 397 بجروراًء لأنّ 
ذلك يُقتضي أن يكون سيبويه قائلاً بما ذكَرَهُ ابن مالك ولا سبيل إليه فإنّ ابن مالك لَمْ يقل 
ذلك ناقلاً له عن سيبويه» ولا ئقَلّه عنه أحدٌّ منّ المعتنين بكلامه؛ بل هو رأي ذهب إليه ابن 
مالكب وقال أبو حيان:”” ولا أعلَّمُ ذلك لغيره. فحَمْلْ كلام المصنّم على ما ذُكِرَ يقتضي 
أن يكون التّقدِيرُ هكذا: والرابع أن يكون حرها نك سَييوئه ظرقاً أو يجروراً أو جُملة. وجملة 
القول اعتراض لإفادة ئعيين الناقل وقد بان لك أنه غيرٌ مُوَجَّه فالذي يُنبغي أن يقال: إن 
كرله ار عله مرق على مون والتقدي كاك اب مالف أن ركو حر عاط أ 
مجرورًء كما ذهب إليه سيبويه» أو جملة» فالمعطوف [عليه] 7 المحذوف لا المذكور. 


ال: ويا مزِ)** و (لكٍُ أجل سهتا)” وقصدلة لاك جل 
فول هل تقر عاق كرتب اللّف المتقدم» فقوله ( وَلَدَينَا مَرِيدٌ » مثال لِلْحْبّر الذي 

1 07 5 4 ومع - - 53 5 11 5 

هو ظرف» وقوله و ( لكل أجَلٍ كبَابٌ ) مثال لما هو مجرورء والمرادُ لما هو جار ومجرورٌ 


ب الأصل أسلفناه والمثبت موافق ل ج و د والمغني. 
'© الكتاب 1: 330. 


'*' انظر شرحه على التسهيل [: 48 نقلاً عن نتائج التحصيل ص 1016. 


م سقطت من ج. 

(©» انظر شرحه على تسهيل ابن مالك 2: 73-72 نقلا عن نتائج التحصيل ص1016. 
نظر شرحه على تسهيل ابن عن نتائج ص 

49 ج ود لا. 

020 من ج. 

000 

'*' الرعد: 38. 
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وكثيراً ما يتوسّعون في هذا الإطلاق. وقوله قَصّدَكَ غُلامُهْ مثال لِلْحْبّر الذي هو جملة. 

قال: وشرط الخَبر فيهن الأختيصاص. 1 

اقول: يَلْرِمُ عليه إجازةٌ: عند رجل مال؛ إذ الظَرفْ ممص لقولهم: إن الإضافة إلى 
التكتزه تقيد اللخصيض #الصوات ايفان خنطا الختر و الظرت وده انا يكون الحرور 
صالياً للإخبار عنه. فَيخْرُجٌ هذا المثال ونحوه. ْ 

قال: وأقول إنا وَجَب التّقدِيمُ هنا لدفع توهٌم الصّفْقٍ واشتراطه هنا يُوهِمْ أن لَه 
مَدْخَلاً في اللشتخصيص. 

أقول: الإشارةٌ بهنا أولا إلى المثال الذي ذكرَه. وهو رجلٌ في الدار' والإشارة”'' بهنا 
ثانياً إلى حل مُسوّغات الابتداء [بالتكرة» أي إنما وَجَبْ التقديم في قولك ترجل في الدار] 2 
00 من كون الظرف صفة للتكرةٍ لا خبراً عنهاء والتقديم دافم للتوهم فوجب. 


شتراطه كم ذلك 0 هذا عم أي ذكر الاشتراط في باب ا ما يدق في 


كذلك. 5 وان بهذا أن ابن مالك" 1 نص على جواز الأبتداء 118 لخر يها يلات 
مؤخّرء محورجل عنديء إذا كان ذلك جواباً لسؤالء كأن يقال لك: مَنْ عندك؟ فتقول: 
رجلء أي: رجل عندي. قال:”© ولا يَجَورُ أن يكون التقدير: عندي رجل لأنّ غالفة 
الجواب للسؤال ضعيفة» والسؤال تقدّمٌ فيه المبتدأ؛ وكأنه رأى أن توهم الصفة مندفِع بقرينة 
السؤال؛ فلم يُوحِب التّقدِيمْ وفيه بحث قرّرناه في شَرْح النُسهيل. 

قال: والخامس أن تكون عامّة؛ إما بذاتها كأسماء الشتّرطء وأسماء الاستفهام» أو 


2 


1 لا لماه 57 ع عير مع 
بغيرهاء نحو: ما رَجِلّ في الدار. وهل رجل في الدار؟ و ( أَوِلنه مَعَ آله )”©. 


سقط حتى رجل في الدار من ج. 
677 من ج و في حاشية الأصل: سقط هنا شيء. 
من ج ود. 
4 انظر التسهيل ص 46. 
”"' أي ابن مالك انظر شرح تسهيله 1: 48 نقلاً عن نتائج التحصيل ص 1018. 
'©؟ النمل: 60 62» 63. 
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آأقنول: أمًا المثال الأول فلا خفاءً في وُقوع التكرةٍ فيه في سياق النّفَي فتكون عامّة لا 
بذاتها. ولكن لضرورةٍ النفي واقتضائه لذلكء وأما المثالُ الثالث فالنكرة ليست واقعة فيه 
بعد في صريح. و| وإلما وَقَعَتْ بعدما هو في معنى النّفيء إِذٍ الهمزة الدّاخلّة عليها للإنكار 
الإبطالي؛ فيقتضي انتفاء مدخُوها فيجيء العموم. وأمًا أن النكرةً في المثال الثاني وهو قولّنا: 
هل رجل في الدار؟ عامة لطر فيه. لأنها في سياق الإثبات. وليس دخول الاستفهام 
الحقيقي عليها بالذي يُوحِبْ كوئها عامّة. ْ ش 

فإن قلت عد هذا المعتى في مخصصات النكرة التى يَسوُغ الابتداءً بها مُشْكِل؛ إذ 
التبدرة اسه الممتوفن فيك وم أن كان حمل بالتسمي اتيس على اء 
الابتداء؟ 

قلت: هذا إنما يَرِدُ على مَنْ قال: إِنْ النكِرّة لا يُبتدَأ بها إلا إذا تخصّصّت بَوْجِهِ ما. 
القن | تله راناعنة"" ذا روات الابسناد بلتكرة. ق فليس وَجْهُ التسويغ 
تخصيص التكرات” حتى يرد ما قلت وإنما الوجه فيه أن الاسم النكرة بسبب عمومه مائل 
المعرفة من حيث إنه يصلح”” لمتعدّدٍ على البّدل فساغ الابتداء به. 

قال: وفي شرح منظومة ابن الحاجب”/ له أنّ الاستفهام المسوّغ للابتداء هو الهمزة 
المعادلّة بِأمْ نحو أرجلّ في الدار أم امرأة؟/ 398, كما مثلٌ به في الكافية. !© 

أقول: صرح بذلك في أمالي الكافية” واعترّضه الرضِي”” بأنه لو كان الْمجَور 
للنّنكير ني: أرجل في الدار أم إمرأة معرفة المتكلم بكون أحدهما في الدار للَمٌ امتناع أرجلٌ 
في الدار؟ وهل رجلٌ في الدار؟ وأرجلٌ في الدار أم امرأة؟ لعدّم لفظة أم الدّالةٍ على حصول 
الخبر عند المتكلم. وعدم شيءٍ آخر يتخصّص به المبتدأ. هذا كلامه. وقد صرح قبل هذا 
"© سقطت منج. 
“© جود النكرة. 
”' في هامش الأصل لعله لا يصلح. و في ج يصلح للتعدد. 
يوجد نفس الرأي في أماله 3: 76. 
انظر شرحها للرضي 1: 89. 
76:3. 
“67 شرح الكافية 1: 90-89. 
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بيسير أن الْمسَوَعَ في نحو هذه الأمئلة وقوعٌ النكرةٍ بعد أداةٍَ الاستفهام. وحكم هنا بأنه لا شيءًَ 
آخر يتخصّص به المبتدأء فعلِم أنه لا عمومٌ في شيء من ذلك: وهو خلاف ما يدّعيه المصنف 
مِن العموم؛ في نحو: هل رجلّ في الدار؟ ولا أذري مِنْ أينَ جاء هذا العموم. 

قال: السادس أن يكون مراداً بها صاحبُ الحقيقة من حيثُ هي في'!) نحو: 

رجلُ خيرٌ مِن امرأة ومرة خيْرُ مِنْ جرادة 

اقول جعل ابن الحاجب”” مثل هذا مِنْ قبيل ما الُْصّحّحُ فيه معئّى العموم؛ وقدّره 
بأنه لما فُغَلَ واحدٌ من جنس على واحلدٍ من جنسء عَلِمَ أنه لا خصوصية لمفردٍ منه على 
مَفْرَدٍ فيَحصلُ الشياعٌ. وقد مثل المصنفُ في حواشيه على النُسهيل بقوهم: تمرة خيرٌ من 
جرادة لما قصد به الععموم. 

قال: وعلى هذا ففي ما قائم الزيدان مُسوغان. 

أقول: يعني هما ما قدّمه أولاً من كون النّكرَةٍ عاملة وما ذكره هنا مِنْ كون النكرةٍ 

قذي :بعلن راكد فاته انور مدان تركو لكر هانة لوقرهها لشاف 
لنّفيء وقد أسلفنا أنه لا ينبغي عد ذلك في هذا الباب. لأنّ الكلام في المبند| الذي هو محكومً 
عليه؛ لا محكومٌ به والموضيم المذكورٌ من الثاني لا مِنَ الأول. ١‏ 

قال: وأمًا منْعٌ الجمهور لنحو: قائم الزيدان فليس لآنه لا مُسوغ فيه للابتداء. 

أقول: جرى على أسلوب واحددء وقد عرفت أنّ هذا ليس من قبيل ما يُطلبْ فيه 
للنكرة شيءٌ يقربها من المعرفة حتى يُبتدأ بهاء لأنْ ذلك إنما هو في الحكوم عليه كما مر وهو 
حكومٌ به» فكيف يطلب له ما يُدنيه من المعرفة وحقه أن يكون نكرة؟ فما هذا الذي يقوله؟ 

قال: والثاني أنّ اشتراط الاعتمادٍ وكون الوصف بمعئّى الحال. أو الاستقبال إِنّما هو 
للعحل يلصوت 1 ش 


ك4 قطت من ج و د والمغني 
7 انظر الموطأ الحج ص236. 
6*7 انظر شرح المفصل 1: 184. 
3177 


أقول: يعني اشتراط مجموع الأمرين, وإلا فالوصف المعكمد يعمل في المرفوع مُطلقاء 
سواء كان للحال. أو الاستقبال» أو المضي» كما صرح به الي وغيره. 
قال: والعاشرٌ أن تَقَمّ في أول جملة حالية كقوله: © 


سَرَيْئا ونخم قَدذأضهً فَمذبّدا *** مُحَيَّاك أخفى ضَؤُْهُ كل شارق 


أقول: سَرينا: ميرنا ليلاً وأسرينا بمعناه. وجاء في' القرآن بهما جميعاً. وبدا: ظَهَرَ. 
والمحيا: الؤجة. وأراد بكل شارق كل كوكبب طالِع. ١‏ كاله ناحو من قولف شَرّقت 
الشمس؛ أي: طلعت ولا أذكُرُ الآن من نص عليه. على أنّ ذلك يُستعمل في غيرها مِنّ 
الكواكب. 1 

قال: وعلة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلّها. 

أقول: يعني أن الفائدة مُتحققة في ذلك. إذ لا تُوجب العادهً أن المسّرى لا يخْلُو من 
مفارقَةٍ إضاءةٍ نجم ماء فالإخبار بأنه وَقَعّ في هذه الحالة مفيدٌ لما لَمْ تكن العادة قاضية بحم 
وُجوده. فلا جَرَمٌَ كان الابتداء بالتكرةٍ في مثل هذه الصورة سائغا. 

قال: ومن ذلك رن 

الذئب يَطْرْفُها في الذهر وَابحَدة *** وكل يوم كراني [مذية) 6 بيَّدِي 

اقول: الطروق: المجيء ليلأء والضميرٌ المنصوب مِن يطرُقُها عائد إلى الغنمء أي أن 
الذئب يأتيها / 399 في الليل [للافتراس مرةً واحدة] © فلا ئراه لذلك إلا في حين ما وأمًا 
أنا فأذيُها دائماً فهي تراني كل يوم في حال كون المدية بيدي يعني فأنا شر عليها من الدئب 
”!6 انظر شرحه على الكافية 2: 200. 
انظره في المغنى ص 613 وابن عقيل 1: 221 والسيوطي ص 863 والهمع 1: 101 والأشموني ص97 وحاشية الصبان 


217:1 وشرح أبيات المغني 3:7-. والعيني 46:1 
)03 عت واو 


4 انظره في الحماسة بشرح المرزوقي ص1570 والمغني ص 613 والأشموني ص97 والسيوطي ص 864 وشرح أبيات المغني 
3.37 

لل الأصل و ج مديتي وما أثبته موافق ل د و باقي المصادر. 

)6ش من ج واد. 
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والمدية: الشَفْرَةٌ وهي: السَكينْ العظيمة. 

قال وف زوق مدية بالتهية: فمفعولٌ بحال محذوفةٍ. أي حاملاًء أو ممسكاء ولا 
عد أن يكون بدلا من الاء. 

أقول: بل يحسن أن يكون بدلَ اشتمال من ضمير المُكلّم في تراني» ولا مانِع منه إذ 
الظّاهر يُبِدلُ مِنْ ضمير الحاضير عند الجمهور إذا كان بل بعض كاطجبي. 

وجِهُكء أو بَدَلَ اشتمال [كأعجبني] ”'' كلاك» 7 بدلَ كل مفيداً للإحاطة نحو 


( تَكُونُ لَنَا عِيدًا لّدُوَلنَ وَمَاخِرنَا )' الما رايم 


4 »م (4) م 


قال: ومكل ابن مالف بقنوله تعالى ( وَطَايفَة قد أَهَمْتَكِمَ أُنفسْيُمَ ) وقول 
الشّاعر : (5) 


عرض )ا فسلمكا و تلم كارهاً لنياييانا عَلَيْنَا وتبريح من الْوَجْدٍ خانقه 


أقول: عرضنا » أي: اعتَرَضْنا له وتصذيناء أو ظَهَرْنا له من غير قصدء أَوْ علّى سبيل 
العُرُوض» والتبريح: الشدَةٌ وَالْجَهْدُ. والوجدء بفتح الواو: الحَرْنُء وهذا الْسلِم كارها يَحتملٌ 
أن يكون مجبأً شغله ما به من شْيدّة الوّجد عن الالتفات إلى غير مَحبُوبه. فكره رد السّلام 
لاروك لذ يعر جو كور ابد إن ادا ا 111 كن 
من سماع كلامه بحيث” * يردُ وإمًا خَشية مِن أن يَفْطِنَ لكونه محبوبا للمسلم واللهُ اعلم. 


الأصل: أعجبتني. 

© المائدة: 111. 

انظر شواهد التوضيح ص 45. 

4 آل عمران: 154. 

+7 البيت لعبد الله بن الدمينة ديوانه ص 53 والشعراء ص 831 وأمالي القالي 1: 156 والحمامة بشرح المرزوقي 
ص 1263 والمغنى ص 614 والسيوطي ص 865 وشرح أبيات المغنى 7: 35 ونتائج التحصيل ص 1015. 

9 الأصل: لحبه. 

)2 سقطت من ج. 


اج واد حيث. 
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قال: ولا دليل فيهماء لآنٌ التكرةً مَوؤْصوفة بصفةٍ مذكورة في البيسيء ومقدّرة في 
الآية» أي: وطائفة من غيركم. 

اقول: هذا عجيب فإنّ ابن مالك لَمْ يذكر الآية والبيت على وجه الاستدلال بهما؛ 
بل على جهة''' التمثيل وقول المصنف و مثل ابن مالك 'صريح فيه فإذا لا وَجْة لقوله: ولا 
دليل فيهماء وكلامٌ إبن مالك مستقيم. نُعَمْ لو اذَعَى أنْهما متعينان للمعنى الذي ذكرَهُ لائّجة 
الاعتراض على دعوى التعيين بقيام الاحتمال. ش 

قال: ومما ذكرُوا من الْمسَوغات. 

أقول: أخد المصئَفْ يذكرٌ أشياءَ عدّوها من مُسَوَّغات الابتداء بالنكرةء مم أنها لا 
تسلم من القدح. ول يتعرض فيما ذكره إلى مسألة أؤردها ابن مالك وغيره. وهي وقوع 
النكرةٍ بعد لولا كقوله: '”) 


لولاً اصْطبَارٌ لآوْتَى كل ذي مقة **» لمااسْ ملت مطَاياهُنُ لمعن 


أأذى: عَلَكَ. والمقة: انبا ..وامفلت فضت والظعنة بظاء مُعجَمَق وعين مهملةٍ 
مفتوحتين: السير. وليس المسوغ. هنا شيئأ من الأمور العَشرةٍ التي ذكرها. 

فإن قلت: بل المسوغ هنا كون النكرَةٍ موصوفة بصفة مقدَّرةٍ أي: لولاً اصطبارٌ 
عظيمٌ» وهذا منْ جملة العَشْرَةٍ. 

قلت: يمكن. ولكن المصنف سلَّمّ في حواشيه على التُسهيل ما ذكرهُ ابن مالك في 
ذلك وَلَم يتعقبْه. 


1 (4) 4 مم 007 0 5 و مامه 
قال: وقولهم: ' شهر تُرَى وشهر ترى. وشهر مرعى. 


ج: وجه. 
(© التسهيل ص46» وشواهد التوضيح 46. 
أنظره في شواهد التوضيح ص46 وابن عقيل 1 224 والأشموني ص98 والتصريح 1ص 170 والممع 1: 101 ونتائج 
التحصيل ص1015. 
أنظره في مجمع الأمئال 1 واللان (ثرى). 
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أقول: يوجدٌ في بعض النُسخ: ثزى ذو المثلثة ومرعى مضبوطتين بما يُقتضي أنهما 
تتويان""" ولنينى كذالكم قنال ا تي في رده مناقشّات ابن الحشاب””' على مقامات 
الطرينرى: أعلّم أن السّجع في الثشر ضرورة ة يضاهِي ضرورة ة الوزن في الشعر من الزيادة 
والتقصان والإبدال وغير ذلك. ألا تراهم حركوا الساكن فيه كما يُحركونه في الشعرء 
كقولهم في صفَةٍ ليالي القَمر: ثلاث ذُرَعٌّ”* وكان قياسئه: دْرْع بسكون الراءء وإلما حركوه 
إتباعاً لقوهم: ثلآثْ غْررْ / 400" وثلاث ظَلَئ ©) 
1 قلت: ليس هذا من السجم؛ إذ هو عبارة في العُرْفٍ عن تواطُئ الفاصلتيْن من النثر 
على حرف واحد ولا تواطُوٌ فيما ذكره فلا سجْم فيه. ْ 1 ْ 

ثم قال: وحذفوا التنوين منه كما حذفوه في الشعر, فقالوا: شهّر ترَى١‏ وشَهْرٌ ئرى» 
وشهر مزعى؛ فحذفوا النّنوين من ترَى» ومرعى إتباعاً لقولهم: ئرى لكونه فعلاً انتهى كلامه. 

قلت: هذا ظاهرٌ في المحافظة على السَّجْع. كما ذكن بخلاف الأول. 

قال: وفيهن نظرٌ. أما الأولى فلأنٌ الابتداء بالنكرةٍ فيها صحيح قبل مَجيء إنما. 

أقولٌ يعني في قولهم: إِنّما في الدار رجل؛ وهذا قدّح في هذا المثال لقامة. ولا يلزم 
منه تطرق القّدح إلى تلك القاعدةٍ المقرّرة» ألا ترى أنها صادقةٌ على مثل قولنا: إنما قائمٌ رجلٌ 
والاحتمالٌ الذي أبداه المصنفْ غير متأت فيه. 


5١‏ سقط حتى فإن امجموع هو الخب من ج. 
أبو محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار اللغوي النحوي المصري صنف اللباب في الرد على ابن الخشاب وله حواش 
على الصحاح لم يكملها مات سنة 582 ه إشارة التعيين ص 161 ووفيات الأعيان 3: 108 والبغية 2: 34 وانظر رأيه 
في الاتتصار ص13. 
هو عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر بن الخشاب يعد أعلم أهل زمانه بالنحو. له معرفة باللغة 
والحديث والتفسير صنف شرح الجمل للجرجاني وشرح اللمع لابن جني ول يتمه... توفي سنة 567 ه. إشارة التعيين 
ص159 والبغية 2: 31-29. 
0 انظر اللسان (درع). 
7 انظر اللسان (غرر). 
”© انظر اللسان (ظلم). 
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قال: وأما الثانية فلاحتمال رجل الأول للبّدلية كقوله: 7" 
وكنت كذي رجلَيْنء رجل صحيّحة +إد عإد عاد ورججل رَمى فيها الزَّمانُ فلت 


ويسمى بدل التفصيل. 

اقول: يعني أن رجل مِنْ قولنا: الناسُ رجُلانَ: رجلّ أكرَمتُه. ورجل أهننّه لا يَتَعيْن 
كول ة بدا بل يهيل انا كوو يدلا ين شير الناتن فكون ران وتفسد :لا كون عا 
الكلامٌ فيه وهذا مُشكلء فإنُ البدل إِنُما هو مجموع لا إذ هذا من قبيل بَدل الكل 
مِنَ الكلّ.فإن قلت: فليكنْ بَدَلَ بعض ولا إشكال. 1 

قلت يُلَرَه الأمضار إل اللمتنيء ولاحاجة ول ازكانه حت يفندر الرابط قاذ 
التركيب صحيحٌ بدونه ول ئرَ بدلَ تفصيل ملفوظاً معّه بالضّمير ولا مُحتاجاً إلى تقديره؛ 
وذلك آية كونه بل كل. 

فإن قلت: فإذا كان مجموع المتعاطفين هو البدل» فما راف كل واحد من الجزءين 
على انفراده مع أنه غيرٌ بَدَلَ على هذا التقدير؟ 

قلت: هو نظيرٌ قولهم: الرمان حلْوٌ حابض, فإن المجموع هو الخبنٌ وكل من 
الجزءين مرفوعٌ فيحتاج إلى عامل» ول يتَحرَّرْ لي في ذلك جواب أرتضيه. 

قال: ولاحتمال©) تعر الآول للْحْبريَة والتقدير: أشهّر الأرض الْمْطُورة: شهرٌ ذو 
ثرىء أي دو ثرابيء وشهرٌ ئرى فيه الزّرْعَ؛ وشهرٌ دُو مرعى. 

أقول: ليس كما قال:”” بل المتعاطفات”/ كلها هي احبر و إلا لَمّ الإخبارٌ عن 
الجمع بمفرَدٍ لفْظأً ومعنى» وشو سات وهذا مَنْ قبيل ما تُقَدُم له في البدل. وقد يقال هو 
إطلاقّ مَجَازي من باب إطلاق الكثُل على الجزي وأَطَلَقَ كلاً من البدل والخير على جزئه. 


0 البيت لكثير عزة ديوانه ص 99 والكتاب 43:1 والمقتضب 4: 290 والمفصل بشرح ابن يعيش 68:3 والمغني ص614 
واخزانة 2: 614 والعيني 4: 204 وشرح أبيات المغني 7: 38 ونتائج التحصيل ص 383. 
0 ج ود: واحتمال. 
جٍ: قاله. 
« :المتعاطفان. 
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قال: ورآيت في كلام مُحَمَّدٍ بن حَبيب""' وحَبِيب تمنوعٌ من الصّرفي. لآنةُ اسم أمه. 

اقول: قال الوَزيرٌ الك ونا ريخ التّحاة: بيبا اسه أنه عند أكلر الوق 
ووجة عط الفلساوعم مسروفل وبعضهم يَصرفه بناء على أنه اسم أبيه. وكان عالما 
بالنّسبٍ وأخبار العَرَبٍ مُكثراً مِن رواية اللغة مُوتَقَاً في روايته وذكر أبُو طاهر” القاضي أن 
لجن لخبي صاحبُ كتاب المحبّر ينسب إلى أمّه. وهي جين وهو ابن بلإتية وكا 
بشدادياً ثوفي لِسَبْعِ بقين من ذي الحجّة سنة حمس وازبعين ومائتين بسر مَنْ رَأى. وقال 
الخخطيب البَغدادي في تاريخ بَهداد” ويقال: إنّ حبيب اسم أمّه. وقيل: بل اسم أبيه فنقل 
الخلاف كالأول. والمصنف اقتصر على القول بأنّ حبيب اسم أمه. إما لأنه قولٌ الأكثر » وإما 
لأنه ل يطلِعْ على غيره. والله” أعلى 0 1 1 


أقسام العطف/ 401 


قال: وشرطه إمكان تَوَجَهِ العامل إلى المعطوفي. 
7 5 5 مض 2 برس رن ره رد بر وكير - 
أقول: هذا يقتضي في قوله ع (لا تضارٌ والدة بِوَلّدِهَا وَلَا مَوَلود لهم بِوَلّدِه)©) 


ألا يكون مولوة له معطوفاً على والدة 1 لتخلّف شط العطفف على اللّفظ وهو إمكانُ تُوجه 
العامل إلى المعطوف إذ العاملٌ هناء وهو تُضَارٌْ بالنّاء الفوقية» فلا يُمكِنُ عَمِلَّه في ظاهر مذكر 
فتأمله. 


''6) هو أبو جعفر محمد بن حبيب قال ياقوت: من علماء بغداد باللغة والشعر والأخبار والأنساب؛ روى عن ابن الأعرابي 


وأبي عبيدة وله من التصانيف: النسبء. وغريب الحديث. والأنواء» والمشجرء وطبقات الشعراء وغيرها توي عام 245 
ه! نظر طبقات النحويين ص 140-139 والبغية 1: 74-73. 

'©؟ إنباء الرواة 3: 19. 

١‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبي هاشم المقرئ كان كوفي المذهب توفي سنة 344 ٠‏ انظر طبقات النحويين ص120, 
1 وتاريخ بغداد 2: 277: 278. 

.28 277:2 

7 بعده في ج: سبحانه قتعالى. 

”© البقرة: 233. 
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قال: وقد يَّمِتَِمُ العطف على اللّفظ ولحل جميعاًء نحو: ما زيدٌ قائماء لكن» أو بل 
قاعدٌ لأنّ في العطفب على اللّفظ إعمال ما في الموجَبي. وفي العَطف على المحلّ اعتبارَ 
الابتداء مع زَوَالِه بدخول التاسخ. والصواب الرفٌ على إضمار مبتد|. 

أقول: وعاتن عدا كر نولك ورا ارما ميرت امار 
وحينئل ينّجه الاعتراض على اعتراض'" صاحب التلخيص.” ومن قبْل كلامه مِنْ 
الشارحيْن حيث جعل نحو'” مازيدٌ شاعرأء بل كاتبْ وما زيدٌ قاعداً بل قائم من قبيل القَصر 
[بالعطفي] ‏ إذ لا عطف في هذا التركيب لا على اللفظ ولا على لحل كما عَلِمتْ وهو 
ظاهرٌ. 

قال: وله عند المحققين ثلاثة شُروط: 

أحدها إمكانُ ظهور ذلك امحل في الفصيح. 

أقول: يَنعَقِض بنحو:” رب أمرأةٍ صاحةٍ لقت ورجلاً صاحاء فإن هذا يجو كثيراً 
مع أنه عُطِفَ على امحل لا يُمكنُ ظهورًه في القَصيح؛ إذ لا يقال: إمرأة صا حة لقيت 
بالنُصب على أن يكون الأصل: رب امرأةَ» ثم حُلِفَ الجار. وقد صرح المصنف في 

ف]7 الرّاء حيث تكلم على رب بانها الفَرَدت بجواز مُراعاةٍ محل مَُجرٌورها كثيراًء وإن 

لَمْ يَجْرْ نحو: مررت بزيدٍ وعمراً إلا قليلاً. 

قال: وعلى هذا فلا يَجورٌ: مرت بزيرٍ وعمراً خلافاً لابن حِئي؛ لآنه لا يجوذ: 


مررت زيدا. 


00“ قطت من ج و د. 

شروح التلخيص 2: 187 والشارحان هما: بهاء الدين السبكي والتفتازاني. 
«) سقطء من ج. 

4 الأصل: على العطف. 

)5( قطل- من ج. 

ج و د: محل. 

27١‏ من ج ود وانظر ص 104 من الأصل وانظر المغني ص182. 
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اقسول: َعم الرضي"" أن اللدصوب في قوله تعالى ١‏ وَآَمِسَحُوأ يرُمُوسِكُمْ 
وَأُرْجُلَكُم ؛ معطوف على محل الجرور بالباء» ولا يرد عليه ما وَرّد على ابن جني في ذلك 
المثال ِجَواز مَسَحْتْ الرأس في القصيح. لكنّه نرَعَ نْرْعَةَ رافضية» فإنُ الواجب عند 
الرافضّة.” قائلّهم الله مسح الرجلين في الوؤضوء تمَسكاً بقراءة وَأرْجُلِكم بالجرء” ويَردُون 
قراءة للضم إليها بالتاويل» كما قعل الضني» والممارة فلم امن تا الى على :اله ليه 
وح أنه كان يَْسِلٌ رجليه في الؤضوءء وأنه ل يَمْسح قط إلا على الُمَين فيكونٌ ذلك 
مؤيداً لجعل الآرجل في قراءَةٍ التصب معطوفة على المُغسولء وني قراءة الجر محمولة عليهاء 
إمّا بطريق الحَفْض على الجوار» أو غير ذلك مما قُرّر كما سنقف عليه في أواخير الكتابي. 
إن شاء الله تعالى. ' 0 1 

قال: بدليل --- 


فإن لَمْ ئجذ مِن دُون عذنان والدأ *#*#* ودون مَعَد فْلَْرْعْك العَواؤِلٌ 


بالذال المعجمة. اللوائم؛ فيحتمل أن يكوث المرادُ الإناث فيكون جمعٌ عاذلة صفة امرأق 
ويحتملُ أن يكون المرادُ الذكورَ» أو ما هو أعم فيكون جمعٌ عاذلة صفة لجماعَةٍ. ومُرادُ 
الشاعر أنك ل تنْتَسِبْ إلى عدنان فلتكففك العواذِلٌ عن الفخر بالنُسبء فإنّه لا افتخارَ بذلك 
إلا من هذه الجهة. 


('؟ انظر شرح الكافية 2: 273. 


27 والرافضة جمع روافض وهم: قوم من الشيعة؛ سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي. قال الأصمعي: كانوا بايعوه ثم قالوا 
له: ابرأ من الشيخين نقاتل معك. انظر اللسان (رفض) 
030 


وهي قراءة: ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكر وغيرهم انظر البحر 3: 437. 

اج واد: قررء 

”7 البيت للبيد بن ربيعة ديوانه ص44: (فيه: باقياً مكان والدأ) والكتاب 1: 68 والمغني ص616 والسيوطي ص151: 866 
والخزانة 1: 339: 3: 669 وشرح أبيات المغني 7: 41. 
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قال: وأجاز الفارسي في قوله عاق لوا تمواق هنك هذه آَلدَّنيَا لَعنَه وَيَومَ آلْقيسّةِ)”") 


أن يكون يوم القيامَة عطفاأ على محل هذه. 

أقول: هذا ظاهرٌ فيما ادَّعاه مِنْ أنه لا يقصرٌ مراعاة الموضيع على ما يكونٌ فيه 
العاملُ في اللفظ زاثداًء لأنّ المعطوف على مَحَلّه في الآية المذكورةٍ مجرورٌ بحرف غير زائدء 
لكن هنا بحث. وهو أن الدئيا إن أريد بها / 402 الأزينة السابقة ليوم القيامة مثلًء فلا 
إششكال في عَطفِه عليهاء أن كلأ منهما زمااء وإن أرية بها هذه ادر من حيشٌ هي ظرف 
مكان فكيف يَصِحٌ العطف مم اختلاف الظرفيْن؟ وفي الكشاف2 ' ما يقتضي مَنمَهه فإنه لم 
كنم قاتتمن كول هال لق تترف الذى تراط كير وَيَوْمَ تين )"7 قال: 
فإن قُلْتَ: كيف عطف الزمان على المكان» وهو يوم حَُيْنَ على الَرَاطِن؟ 

قلت: معنا وموطِن يوم حنين» أوْ في أيام مَواطن كثيرةٍ ويوّم حنين» ويجورٌ أن يُرادَ 
بالمواطن الوقتْ كمقتل الحُسَين انتهى؛ وفي الانتصاف”/ لَْدَيء رحمه الله: لا مانِعَ مِنْ عَطفٍ 
ظرف الرّمان على المكان» كعَطف أحد المفعوليْن على الآخر تقول: ضّرب زيدٌ عمر” يوم 
الجمعة وني المسجد. كما تقول: ضربت زيداً و عمراًء مع أنه لا بد من تغاير الفعلين الواقعين 
بالمفعولين» فإنك إذا قلت: اضرب زيداً اليومٌ وعمراً غداً لم شك في أن الفعليْن متَعٌايران» 
والطرفان كقلك: والقغل وابحة ى"الضناعة» فيجوة في الآية اذ يكون كل واحد من الظرفين 
ماني جانه: وقال بعضُ الفضلاء: جور بعضهم عطف الزّمان على المكان وكلام الزغغخشري 
مُوْذِنْ بانهُ غيرٌ جائز, فَيحئّمل أن يُريد أنه لا يَجورُ عطفهُ عليه هناء أي في هذه الآيق 
وذلك لأن مواطن مجرورة 06 ويوم منصوب على الظرفية» فَلوْ عُطف يومٌ عليها لجر 


0 هرد: 60. 
18]:2. 
9 التوبة: 25. 
6*١‏ حاشيته على الكشاف 2: 181. 
0 سقطت من ج. 
ج: يوهم. 
6 سقطت من ج. 
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قلت: هذا مُندفِمٌ فإنّ العطف هنا على لحل لا على اللفظ. فوجودٌ فِي أولاً غير 
ضار. كما مر في كلام الفارسي. 

قال هذا الفاضل: ويَحَتَمِلُ أن يريد أنه لا يَجورُ مطلقاً وإئما لم يَجِرْ ما باعتبار أن 
الفعل مقنتض 'الظرف الزمان افنشاءء الطزف المكان. مرتبطا يهنا بدو الواو فلا يجوز جعَل 
اعدها نايعا لاقو ل يعلف عل كب لا تنطفنة اللفقول فدعلن المتعرل تع ول 
المفعول على القاعل؛ ولا المصدرٌ على شيءٍ من ذلكء وإما باعتبار أن ظرف الزعان لي 
على الظرفية مطلّقاً بخلافي ظرف المكانء فإنّه يُشْتَرط فيه الإبهامُ فلما اختلفا في هذا المعتى ل 
يَجْرْ عطفْ أحدهما على الآخر؛ وإما باعتبار أن الاستعمال واردّ بعطفم الرّمان على الرّمان 
زالمكان» :ول رة بعظف:الزفات على الكانء الا تعن انك لو قلت يزيت زيدا في الدان يوم 
الحبنة كنت كلامكه ولو قلث:ضريت زيداً في الدان وبوع الجمعة حرجت عن قالون 
كلام العَرّب. 

قال: واجانه اللكداذيون كيه قر 


00 مُضْج *#*#* صَفِيفْ ثيواى أو قوير مُعجَل 
أقول: هذا بعض بيت لامرئ القيسء وقد مر إنشادًه بتمامه. والكلام عليه في ترجمةٍ 
ما افتَرَقَ فيه اسم الفاعل والصفة لقي" 1 ْ 
قال: وقد مر جوابه. 
أقول: مر في النُرجمةِ الى أنشّدَ فيها هذا البيت وهي: ما افترق فيه اسم الفاعل 
والصفة المشبّهة. والجواب الذي ذَكَرَه هناك'” هو أن يكون الأصل: أو طابخ قدير ثم 


ناعم 00 0 5-000 59 1 1 2 جع .يه 3 
حدذف المخضاف وأبقِى ع المضاف إليه. كقراءة بعضهو!0 )0 وَالله يَرِيدُ الأخرة 9 بالخفض. 


''' تقدم تخريجه في ص 218. 

)22 قطل- من ج. 

270 نسب أبو حيان القراءة إلى سليمان بن جماز المدني انظر البحر 4: 518. 
(“ الأنفال: 67. 
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أو انه عطف على صفيف. [ولكن] '' خْفْض على الجوار» أو على َرَهُمٍ أن الصفيف 
محرورٌ بالإضافة. كما قال ولا سايق”” شيعا وأسلفنا هناك ما على الأول مِنّ التُقدٍ 1 
قال: ولكن الو لصحة الرّفع قبل مَجيء الخبر خفاءً إعراب الاسم. 
أقول: يَصِدْقْ هذا الخفاءٌ يما إذا كان الاسم / 403 مبنياء نحو: إن هذا وزيدٌ 
ذاهبان, وما إذا كان مُعرَباً إعراباً تقديرياء نحو: إن موسى وزيدٌ قائمان» فإن الإعراب في كل 
منهما خاف لا يَظهَر؛ إذ هو في الأول محكومٌ به للمَحَل وفي الثاني مقدرٌ لا ملفوظ. 
فال وختكتهما قزلة تغالى:( إن الذيري تامئوا والذيرت عادو والصنبكون )51 
الآية. 


موه 


. ص اتير و 5 
اقول:' يعني قوله تعالى (إِنَّ الذي عَامَنُوأ وَالذيت هَادُوأ وَلصَّبعُونَ 
رم هه عر عه ياه > مسرل عن رع »داس -- 007 بر .م 5 
وَالنصدرئى من ءامرى بالله وَاليَوْمِ الآخر وَعمل صلحًا فلا خحوّف عليهمٌ وَلا هم 
28١ 7 000‏ رت عه رسي. . 3 ١‏ 2 )) 0.1 
مححرَنُونَ) فالصابئون”" عْطِفَ على امحل قبل إتيان خبر إِنْ وهو من آمَنَ إلى آخره. 
قال: ويشهدٌ له قوله: ©) 


0 الأصل: لكن. 
© ج: سابقاً وانظر المغنني ص 600. 
هذا جزء بيت لزهير وهو بتمامه: 
بدالي أني لست مدركا ما مضى #**» ولا سابق شيئا إذا كان جانياً 
ديوانه ص165 والكتاب 1: 165. 306 2: 155, 3: 29: 51: 100: 4: 160 والمتتضب 2: 0339 4: 191 


والمغنى ص 1 13... والسيوطي ص282, 695. 
© معاني القرآن 1: 2210 211. 


060 المائدة: 69 سقط حتى فالصابئون' من ج و د. 
سقط حتى ولا هم يحزنون من ج. 

09 ج: والصائبون. 

09 ج: معطوف. 


77 انظره في المغنى ص 617 والسيوطي ص866 والتصريح 1: 229 والأشموني ص144 وحاشية الصبان 1: 296 وشرح 
أبيات المغني 7: 42 والعيني 2: 274. 
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خَلِيلَيَ هل طِب فإني وألتُما **#* وإن لم تَبُوحا بالهَوَى دَيقان؟ 
أقول: يريد هل عندكما طِب؟ أي: معرفة بعلاج الدّاءء وهو بالطاء المهمَلَةِ مُكلثة 
الشركة :إن ل تتوحاء أي7 ل جهراً. والدَّنِفْ» بفتح الدال المهمَلَةَ وكسر النون» 
قال: ويشهد له قله :00 


فَمَنْيَك أمسى بالمويئة رَخْلُهُ »*»** فإئي وَقَبَارَ هال شريب 


أقول: البيتْ لضابى بن لخاد 0 البُرْجُمّيء بضم الموحدة, والجيم. وضابئٌ» 
بالضّاد الْممْجَمّة» وألفي بعدّها موحدة مكسورة» فهمزةٍ وقبلَ هذا البيت قولّه: 


دَعَاكَ الُوى والشُوْقْ لما ئركمت ‏ *#*#* هتوف الضُحَى بِينَ الخصون طروبٌ 
يُجاوبئْهَا وُرْقَ الحتمام لصوتها **#*# فكل إكل مُسْعِدٌ ومُجِيبْ 


النَّرمُ: ترجيمٌ الصوت: هتوف: حمامة تُكثْرُ النَصويت في وقت الضحى. والهتف: 
الصوت» يقال: هَتَفت ال حمامة إذا صرّكت. والطْروبْ الكثيرة الطرب. والوْرْقَ جمعٌ ورقاءء 
وهي: الحمامِة التى في لونها بياض إلى سواد. والإسعاد: الإعائة. وقيّارٌ: اسم جَمّل له أو 
غلام» أو قرس وقيل المرادٌ الوصف أي أسودٌ كالقار. 1 

فإن قلت: جواب اسم الشّرْط المرفوع بالابتداء لا يَرْبطهُ إلا الضميرٌء ولا ضمير في 


فإئي وَقَيَارٌ بها لغريب 


انلق سقطت من ج. 
( الأصل: تكلما. 
0 الأصمعيات ص184 والكتاب [: 75 ومعاني القرآن للفراء 1: 311 والكامل 1: 320 وشرح الحماسة للمرزوتي 
ص 936 والإنصاف ص 94 وشرح الكافية الشافية ص 512 والمغنى ص618 واللسان (قير). 
4 الأصل: الحرث. 
23209 


يَعودُ إلى من فما وَجْهه؟ 

قلت: المعتى: فمن يك بالمدينة مُقيماً فلمستُ على صفيته فإئي وََيّارَ بها غريبان. 

فنال: المنسالة الرابحة: اصجتق عبرب زيو وعمرو بالرقغ: از عمراً بالتضبء مَنعَهما 
الحُذاق» لآنْ الاسم المشبه للفعل لا يعمل في اللفظً حتى يكون بأل» أؤْ مَنونأء أ مُضافاً. 

أقول: المنعٌ هو مَذَهبْ سيبويْها'' والجمهورء وانظرْ تعليلَ المصنف للمنع بما ذكره 
هل معناهُ انك لو أعملت المصدرٌ في التابع المذكور رَفعاً أوْ نصبا لزم إعماله. مع كونه غيرَ 
غلنى بالا#:ولا مترةه ولا مضافت إل معمولة اللي هو هنا تابس فإن كان :هذا مراف أشكل 
مثل: اعشيى قرب ريو مرا تإن الصدر خمل في الفمول َه فقن الكلانة: والقول نع 
ذلك مقطوع ببطلانه فتأمل ماذا أراد. فلم ينضح لي مُقصوده والله أعلم. 

قال: وأجازهما قوم. 

أقول: يعن الكوفيّين”” وجماعة من البصريينء وهو رأي ابن مالك. قال في 
اللعويل 7 في باب إعمال المصدر: ويتبع مجرورّه لفظأ ومحلاء وظاهرٌ كلامه جوازٌ مراعاةٍ 
امحل في جميع التوابع» وهو مذهبُ الكوقيين وبعض البصريين» كما مر. 

وذهب سيبويه'” وغيرٌه مِنَ المحققين إلى المع مطلقاً. وفَصّل أبو عَمرو”” فاجارٌ في 
العَطف والبدل» ومئّع في التوكيدٍ والتعت. قال ابن قاسم* / 4: والظاهرٌ الجوان لكثرة 
الشّواهد على ذلكء والتأويل خلاف الظاهر. 

قال: ول 


١"؟‏ الكتاب 191:1. 

“© انظر رأيهم في التسهيل ص142. 

"١‏ ص:142. 

© الكتاب 174:1 356. 

*7 انظر رأيه في المساعد على التسهيل 2: 237. 

هوالحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي بدر الدين المرادي أخذ عن أبي حيان وغيره وقد ترك آثارا جليلة في العربية 
وعلوم القرآن أهمها: شروحه على ألفية ابن مالك وتسهيله. ثم شرحه على الجزولية والحاجبية توفي سنة 749 ٠‏ انظر 
الدرر الكامنة 2: 32 والبغية 1: 517. 

77 انظر المغني ص 618 وشرح أبياته 7: 46 ومعجم الشواهد العربية ص95. 
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َم تل ين تمهيدء مَل وسْؤْددا 
أقول: هذا عجر بيت صدره: 
هويت ثناءً مُستّطابا مجدّدًا 


يتء بكسر الواو: أحَببت. وتمْهِيدُ الأمور: ئسُويتها وإصلاحُها. والمجد: الكرَّمٌء 

رقن الكت يت وك لوده السقاة: : واللنميدة انلدي عو كحوية عاق إن الففر لاف يد 
تمهيدك مجداً وسؤدداً. 

قال: وجوز الرُغشري''' كون الشمس معطوفاً على محل الليل» ورَعَم معّ ذلك أن 
الجعل مرادٌ به فعل مُستمِرٌ في الأزمنة لا الزمن الماضي بخصوصيته مع نصّه في ( مَلِكِيَوَمِ 
آلدير. )© على أنه إذا حُمِلَ على الزمن المستّمر كان بمنزْلَتِه إذا حُمِلَ على الماضي في أن 
إضافته محضة. 
اا ل ا 2 
مع ذلكء وإنما تكَمحض الإضافة حيث ينيع الإعمال» كإسم الفاعل بمعنّى الماضبي» وجوابه 
أنا لا نُسلِّمُ أن بِينَ الإضافة الحضّة والعمل تنافياًء ألا ئرّى أن المصدر المضاف إلى الفاعل مثلا 
إضافئه محضة: ويجورُ مع ذلك إعمانه في المفعول كقولك: أعجّبني ضرْبْ الأمير اللصٌ فإذا 
حك اراز ماري اللإإقرلة. مولت باه سف علد على افع القادر يكتى ا لافني 
ات بجلا على ابس القاعر من الال رااان لأنّ العْرَضْ كوئه مراداً به الرّمنْ 
المستمرء ولا مُنافاة بين الأمرين لما قرّرناه. وكذا© كنت رأيت من قديم في ذفع التناقض 
ظانا أنْ أحداً لم يقله. ثم وقفت بهذه البلا على ما هو قريب منه في شرح الكناف لليَمنِي 
فَلْتُورذ كلامه برمته لتُحيط”' به عِلْماً. 


.38 :2 الكشاف‎ "١ 
.4 الفاتحة:‎ © 
0 (30 

ج: كذا. 


4 ج ليحاط و د: فتحيط . 
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قال: قيل إن هذاء يعني''' ما قالّه الرٌغشريء في قوله تعالى ( وَجاعِل آَللْمِلَ سَكَما 
وَآلشّمْسَ )7 غالف لما ذَكَرَه في ( مَلِكِ يَوْمِ اير ي ) فلْنذكر الآن نُبّذأ مِنَ الكلام في 
عَمَل اسم الفاعل والمفعول ليَنْدَفِمَ التّنافُضْ عنْ كلامه: اعلّم أن عَملهما مشر و بمشابَهَتِهما 
للفعل معنى ووَرْناء” 7" وذلك لكّوْن المفعول به أجنبياً عنهماء ويَحْصُلْ هذا الششرط إذا كان 
بمعنى الحال؛ أو الاستقبال» أو الإطلاق الْفيدٍ للاستمراره لأنهما [إذأ]” يُشابهان©) المضارع 
الصالِحّ لهذه المعاني الكلاثة المو ازنَ على الإطرادٍ لاسم الفاعل والمفعول؛ بخلاف الماضي. أمّا 
ضلاع للحال والاستقبال فظاهرَةٌ ة. وأمًا صلاحيئه للإطلاق امفيدٍ للاستمر ارء فلن العادة 
رة منهم ا الامتراة يُعبْروا عنه بلفظ المضارع لَشَابَهتِه [للاسم] 5 الذي أصل 
وضعه الإطلاق 0( كقولك: زيد يؤمن بالله ويسخو تموأجوده أي هذه عادته فإذا ثبت أن 
اسمي الفاعل والفعل يُعملان في الآجني إذا كانا بأحد هذه المعاني الثلاثة فإضافتّهما إذا إلى 
ذلك الأجني لفظةء لأن كون الإضافة لفظية مَبنُ على العملء وهذا أبنية”" المبالعة لما كانت 
للاستمرار.”* وأمّا إذا كانا بمعتى الماضي فإضاقَتُهما مَحضّة لأنهما لم يُوازنا الماضيء فَلَمْ 
يَعملا عملّه. هذا منْ حيث اللفظ وأما من حيث المعئى» فلأنٌ ملابَسَةَ المضاف للمضافف إليه 
قد حَصِلت في الماضِي واشتَهَرَتَ في نحو ضارب زيدٍ أمسء فَيْصِح”” أن يتخْصّص المضاف 
به [كتخصص]”""' العلام بزيدٍ في غُلامٌ زيدٍ حينَ اشتهرٌ بمذْلُوكيته. 


© الأنعام: 96. 

بلع د: وزنا ومعنى. 

4 الأصل: إذ 

9 ج: مشابهان للمضارع. 
)6( من ج ود. 

020( اج: بنية. 

الف 


بعده في شرح الكافية للرضي 1: 279: لا لأحد الأزمنة عملت وقد نقل عنه اليمني النص. 
9 ج فيصلح و قطت من 3. 

20200 الأصل: 51 
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وأما الحال فلم يتم بعد حَصُوله والمستقبل مُتَرفُبُ» فلم يَشتهر فيها''' ملابّسّة 
لضاف للمضاف إليه بحيث/ 405 يَتَعَيْ ا مضاف بها أو يَخْصّص واسم الفاعل [أو 
المفعول]” المستمرٌ يَصِحَ أن تكون إضافئه مَخْضَة؛ كما يَصِمّ ألا تكون وذلك لأنه وإن كان 
يتن الملضارض إلا 01 اتنعيراة كلانيافة الشات لشسفات نه ]تلن 3 إن 
تخصّصه به. ولا سيما إذا كان معئى الاستمرار في الفعل غير وضعيء فإن وضعه على 
الماودة قال سييويه!© تقول مورت بعبداله هناربك» ما تقول#هزوت يداش عناييك: 
أي المعروفو شيك كما تقول : :مورت" بزيلة شمهاكة اي المترواقم يشبهاك و افإذا ليد هذا 
المي مدل ايد لماخ ربع الروري عا كا رجاو وإن كان أصِلْه اسم 
فاعل مِنَ صّحِب يَصِحَب بل يَقَدَرْ كأنه جمادُ. وإذا تقرّرٌ هذا فاعلم أن ما ذكرٌ في (سَلِكِ 


يَوْالدديري)”" مِن أن إضافئه بمعنى الاستمرار حقيقة» وما ذكره هنال من أنها لفظية مَبن 
على ما قَرزْنا”” من الكلامء وذلك لأنا إذا نظرنا إلى كون اسم الفاعل بمعتّى الاستمرار 


مكابهاً ا كذلك فإضائيُه لفظية» وإذا نظرنا إلى أن استمراره ل 


تعيّنهء وقلنا: إثه فى المخرواقم يذلاف فإضافئه عفتوية. . تقريرٌ آخرء وهو أن 
تقول:اسم الفا عل إذا كان بمعنّى الماضي فقط كانت إضافتة حقيقية لانتفاء المشابهة اللُفظية 


التي هي جزءٌ العِلةٍ في إعمال اسم الفاعل؛ وإذا كان بمعّى ا حال. أو الاستقبال فقط تكون 


007 211 
[تخصصه] وك 


00( ج و د: فيهما. 
2 الأصل: والمفعول. 
الأصل: تصحح و د: مصحح. 
0 :و الغيئه: 
“© الكتاب [1: 428. 
06 سقطت من ج و د. 
67 الفاتحة: 4. 
(؟) د:هاهنا. 
ج: ذكرناه. 
)0)10 

الأصل: يصح 


املف الأصل: 2 يضف 
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إضافتهُ غير”'' حقيقية لوجود المشابهة التامة المقتضية للعّمل. وأمًا إذا كان يمعنى الاستمرار 
ففني إضافته اعتباران: أحذهما أنها حضة باعتبار معت المضي فيه وبهذا الاعتبار يق ضفة 
للمعرفة ولا يتعمل. 

وثانيهما: أنها غير محضة باعبتار معنّى الحال والاستقبالء وبهذا الاعتبار يقعه صفة 
لكر ويسيل فيا اميف إليهه إل هنا انهى التسرد لمن كلانه ش 

وما أورّدّه في صدر الُقدّمة هو من كلام الرُضي”” بغالب حُروفِه وما ذكرّه في خاتِمَةٍ 
تقريره الأخير تين عا اؤرقة أولاً وكنت أظنٌ أن أحداً ل يقله قبل» وبالله التتوفيق. 

قال: وأما قَولّه: 9 


قد كنت داينت بها حساناً د عاد د مَحْاففَة الإأفلاس والنيّانا 


أقول: يحتَمِلُ أن يكون هذا بيتاً واحداً مِن وافي الرّجَز مُصرَعاء ويحتملُ [أن 
يكون] ” ببتين من مَننْطُور السريع الَوثُوف. والإفلاسٌ مصدرٌ أفلس الرجل: صارٌ مفلساً 
كانم" صارت ذَراهِمه فُلُوسأَ يقال: أَخْبَتْ الرّجلْ إذا صارَ أصحابّه خُبكئاء. وأقطّفَ صارت 
دابته قَطُوفاء وَيجورٌُ أن يراد به أنه صارّ إلى حال يقال فيها ليس معه فلسّ. واللَيان: المطْل» 
يقال: لواه بذينه ليا وليّاناً إذا مَطَله قال ذو النمة© 


ريدين يني وأنت مَليِئةٌ »*#*#* وأحسين. يا ذات الوشاح التُقاضيا 


02 سقطت من ج. 

اج واد: تقع. 

77 أنظر شرحه على الكافبة 1: 279. 

0 ينسب إلى زياد العنبري ورؤية انظر ملحقات ديوان رؤية ص187 والكتاب 1: 191 والفصل بشرح ابن يعيش 6: 65 
والمغني ص19 6 وابن عقيل 3: 105 والعينى 3: 520 وشرح أبيات المغني 7: 46. 
من ج و د. 

9 د: كأنها. 

ديوانه ص 1306 (فيه: تسيئين بدل ُريدين) والصحاح واللسان (لوى). 
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كذا في الصّحاح. "2 

قال: ولا بد في المفعول له من مُوافقته لعالمه في الفاعل. 

أقولة يريد المفغترل نه الذي لا الام معد وإلاً ننه وتغود اللذم والغرطا هذا 
الشرط إجماعاًء كقولك: أكرمئي يا زياد لحضُوري بين بديك. على أن من اتحاة من لا 
يَشْتّرط ذلك مع حذف اللام. قال الرُضي: © وهو الذي يقوّى في ئفسي. واستدل بما في 
هج البلاغة من قول أمير المؤمنين علي» كرّم الله وجْهّه: فأعطاه الله النظرة استحقاقاً 
للشخطة وتتميما للبلية والمستحق للسّخط إبليس. ولا يجورُ أنْ يكون استحقاقاً حالاً / 
6 مِنّ المفعولء لآنّ استتماماً يكون حالاً من الفاعل ولا يُعطفْ حال الفاعل على حال 
اا 1 1 1 

“تنو الاين بالشمة اناف عمرها انه كلتي اناد عن عه قول صاجبٍ 
المدا ره" في قوله تعاللى ( وَلَا عَل اليرت ِذّا مآ أَتَوكَ لِتَحَمِلَهُرْ قُلتَ لَه أَجِدُ مآ 


5 20 


حك عليه تَولّو وَأعَيْتهُمْ تَفِيِضٌ مِنَ آلدمع حَرَنًا)”” ' إن حَزنا مفعول له هذا مع 
الاختلاف في الفاعل؛ إذ فاعلٌ فيض ضميرٌ الآعين وفاعل الزن القلوب» أ أصّحايها. 
ناجبن زان تمن اكيم فنققى يكوة خإنا أن تتجمل الفمل العلل هذا اللذكرة 
مراعى فيه هذا المعتى أو يُجعل محذوفاً يدل عليه هذه الجملةٌ المذكورة؛ أي تُوَلُوًا وأعيئهم 
فيض من الدمْع يبكون حرّناً لاتحادٍ مَوجودٍ على كلاً التقديرين. هذا إن الترْمنا صحة هذا 
الشرطء وإلا فلا إشكال. 
قال: وشراط جوازه صحة دخول العامل المنؤف 5 


دلق انظر (لوي). 

“© انظر شرح الكافية 1: 193. 

مذكور في مقولة الرضي [: 193. 

'* والكتاب للنسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل 2 141. 

'7' التوبة: 92. 

'6 الحديث هنا ني العطف على التوهم نحو ليس زيد قائما ولا قاعد: عطف: ولا قاعد على قائما على توهم حرف الجر. 
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أقول: حمل بعضهم على هذا قول الشاعر: '') 
فكائمايَبْعُْنَ في تلك الذرا *#*#* إن باشَروا العَيّوقَ و الدَبْرانا 


أي مباشرة العَيُوق والدبران. والعَيّوق: نهم أحمرٌ مُضيءٌ في طرف الجَرَةٍ الأيمن يتلو 
الثريا. والدبران: خمسة كواكب في الُورء وهو مِنْ منازل القَمر. 

قال: وقول الآخير: 2 ش 00 

ما الخَاِمٌ الهم مقداما ولا بَطلَلٍ *»» إن لم يَكْنْ للِهَرَى بالق غَلابا 

أقول: الحازم: هو الضابطٌ لآمره الآخد له بالثقة. والشّهم: الحلدُ الذكِي 
الفؤاد.والمقدامٌ: الكثير الإقدام على العدو. والبطل: الشجاع يعو هذا الشاعرُ أن الإنسان 
إن لم يَحْكِمٍ الحقّ على نفسيه. بحيث يكونُ هواها مقهوراً مغلوباً دائماء أو ني أكثر الأوقات» 
فلا يعد حرّمّه وشهامته شجاعة. 

قال: وكما وق هذا العطفْ في المجرور وقم في أخيه امجزوم. 

أقول: لله اله سكي وكارك ز اجات مر ناض لالركرة بار الاو 

قال: فإن معئى لولا أخرئنى فأصّدق * ' ومعئى إن أخرتنئي أصدّق واحد. 

أقول: قد يُستشكلُ هذا بأ التّتحضيضية دالة على الطلب والشرطية لا دلالة لا 5) 
عليه. فكيف يجِعلُ معناهما واجداً؟ 

ويجاب بأن الشرطية: وإن لَمْ تذل عليه وضْعاء لكن المقام يدل عليهء وذلك ” أن 
النُصدّق”” والصّلاحَ لما كانا محبوبين مَطْلُوبِين وعُلّقا على التاخير الذي هو بيد المختار كان 


© ل( أعثر عليه في أي مصدر من المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها. 

(*) انظره في المغنى ص 619 والسيوطي ص 869 والهمع 2: 141 وشرح أبيات المغنيى 7: 49 ونتائج التحصيل 1292. 
4 يشير هنا إلى قوله تعالى (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن». المنافقون: 10. 

25١‏ قطه- من ج. 

© «و: على ذلك. 

22 اج: التصديق. 
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ذلك مُفهماً لطلب المَبْدٍ تأخيرَ ربّه إياه ليق النَصّدقْ والصّلاح المقتضيان لحصول السعادة 
الآبدية. وهذا كما تقول: يارب إن وفقتنى عملت صالحاً فيكون مشعراً بطلب التُوفيق. فمِن 
هذه الحيثية كانت الشرطيةٌ المذكورةٌ في معنّى التُحضييضية. 

قال: كقول الجميع في تتا ال 0 (مّن يُضَللٍ آنه فا هادي لد 
وَيَدَّرْه2 بالحزم. 

أقول: المراد بالأخوين: حَمْرَةٌ والكسائي وهذا اعترافٌ منه بأن الجماعة كلّهم قائلون 
بأنّ الفاءً وما بعدها في حل جزم وهو قاض بأن ما قاله هو فيما تقدمّ: إن ما بعد الفاء في 

1 ١ 4 20 1 

قال: وَيرُدُه انهما يُسلّمان أنّ الجرْمٌ في نحو: اثتنى أكرمئك بإضمار الشرط فليْستٍ 
الفاء هنا وما بعدها في موضع جزمء لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمَرَة» وأن والفعل في 
تأويل مصدر معطوف / 7 على مصدر منوَهّمِ مما تقدّم» فكيف تكون الفاءً مع ذلك في 
موضع الجزم. وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدّرٌ؟ 

أقول: وقد" لا يجعلان المصدر معطوفاً على مصدر متوهم مما تقدّم حتى يكون من 
عطف المفردات. فلا يمكنْ تقديرٌ الشترط؛ بل يقولان: إنّ هذا المصدرَ المسبوك من أنْ وصلتها 
مبتدأ حُلِفَ خبرهُ والجملةٌ جواب شرْط مقدّرء أي: إن أخرّتي فتصديقي ثابتْ وأكن, فالفاء 
حيتئل رابطة الجواب» وأكن معطوفاً على محل الفاء وما بعدهاء كقول الجميع في (قَلَا هَادِىَ 
دوع 1000-7 - 2 
لَه وَيَدَوُهُمَ”“. وقد أسلّف المصنّفْ الإشارة إلى شيء من كلامه هنا في الباب الثاني عند 
كلامه على الجملَةِ الخامسة من الجُمل التي لا محل من الإعراب» وأسفلنا الكلامٌ عليه هناك. 


('2 انظر السبعة ص 299 والكشف 1: 483.. 
(» الأعراف: 186 وفي الأصل: ونذرهم. 
( في هامش الأصل: لعله الجماعة. 
جَ ود قد. 
الأصل: ونذرهم. 
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قال: ويأتي القولان في قول اخُدَلِي”". 
فلؤي بلي ككُم لعي **»* أصالحكم وأسكذرج نويا 

أقول: تقدّم الكلامٌ على هذا البيت في الحلٌ المذكور آئفاً. والمراد بالقوليْن: قول 
سيبويه” والخليل”” وهو العطف على المعتى» وهو قول السيّرائي والفارسي.””' وهو 
العطف على الحل والفاء مقدّرة» أي فَعلِي» ولا يتأتى له هنا الرّدُ عليهما فإن هذا موضع 
الجملة بالأصالة” وليس ثم مفردٌ معطوف على مفرد. 

3 7 واس دا ديه ٠ ٠.‏ 5 ل وول 

قال: وقيل: بل سكن لتوالي الخركَات في كلمتيّن كمافي ( يَأْمْرَكُم ) 7) 
( مشْعِركم )00 

أقول: هذا القول أحسن الآقوالء ولا حرج في تخريج التنزيل عليه؛ وما عَداهُ مِنَ 
الأقوال ليس بطائل فلا سبيل إلى الإقدام على تخريج القرآن عليه. 

قال: وأمًا المصوب اسماً فقال الرُغخشري” في قوله تعالى (وَمِن وَرَآءِ إِسْحَيقَ 
يَعَقُوبَ )21 على من فَتَحَ الباءَ كأنه قيلّ ووَمَبْئَا له إسحاق (وَمِن وَرَآءِ إِسَحَقَ يَعْقَوب) 


على طريقةٍ قوله:'""' 


'' تقدم تخريجه في ص 147. 


0 الكتاب 1: 174 175.. 
7١‏ كتاب الجمل ص194. 
6*7 سقطت من ج وهو المناسب. 

(* المسائل العضديات ص120. 

© ج: فالأصالة له. 

70 جزء من قوله تعالى (لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء) البقرة: 169. 
(* تتمتها (أنها إذا جاءت لا يؤمنون) الأنعام: 109. 

** الكشاف 281:2 


(19) هود: 71. 


زيد بن عمرو بن قيس اليربوعي الرياحي التميمي (الأخوص) انظر الكتاب 1: 165 والبيان والتبيين 2: 261 
والخصائص 2 354 والإنصاف ص 193 والمفصل بشرح ابن يعيش 53:2 والمغبي ص 622 والسيوطي ص 871 
والخزانة 1: 234 و 2: 142. 


الاق 
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مَشائِيمُ ليِسُوا مُصَلِحِينَ عَشِيرةَ *** ولاناع ب إلا بين غرابهًا 


انتهى. 

أقول: هنا سؤالان: 

أحدهما أن المناسب أن يُقَال: فوّهبنالما بالفاء. والإتيان بضمير المؤلث؛ إذ 
المنا ينبي في الآبية (فبَسْرَهَا بِإسَحق وَمِن وَرَءِ إِسْحَقَ يَعْقَوبَ) فيكونٌُ قوله: فبشرناها 
في معتى فوهَيْنا لها ووجْهُ تخصيصها بالبشارةٍ أن النساءً أعظّم سُروراً بِالولّدٍ مِنَّ الرّجال؛ أو 
أنها لم يَكْن لها وَلدٌ وكان لإُراهيم» عليه الصلاةٌ والسلام» ولد مِنْ غيرهاء وهو إستعاع | 
عليه السسلامُ. وقد رأيت بالدّيار المصرية نُسخة مِنَ الكشاف مُعتمدة فيها: ووهبناً لها بضمير 
الوك ورايك يؤبته الجلاو نينخ الجر عن الككاف صحفي لبها ووعيها له يفمر 
المذكر. ول أرَ الفاء ثابتة في ُسخة من النُسخ. ْ 

السؤال الثاني: إن الزُغغشري ل يُنشِدٍ البيت بتمامه. وإِنّما قال على طريقة قوله 
لِيسُوا مُصلحينَ عشيرة و لا ناعبٍ وظاهرُ كلام المصئّف أنه انشده بكمالهء ووَّجْهُ تشبيه الآية 
بالبيت أنه قدر في الآية أنه قيل: فوهبنا لها إسحاق ثم عَطَّفَ عليه قولّه يَعقُوب» كما أن 
الشاعرٌ قدّرَ أنه قال: ليسُوا بمصلحين فقال: ولاناعبب» فقد قَدَرٌ فيهما المعدومٌ موْجوداً. قال 
بعضهم: وامتازّت الآية على البيت باشتِمالِها على تقدير الْمُوْجودٍ معدوماً أيضاًء يُرِيدَ أن 
الباءَ الموجودة قدّرَ عَدَمها. وهذا البِيتْ المذكورٌ في المتن لآبي الآخخوّص الرّياحي وقبله: 


و وليس 00 إلى [المقل]”“حاجة **»* ولادلنس تسود من ثِيابُهَا/ 408 
فكيْف بتوكى مالك إن كقرئم  ***‏ لهم هذى ام كَيْف بعد خخطابُها؟ 


ج ود الثابت. 
20 5 
2 الأصل: كر فوع. 


4 الأصل: الفعل. 
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مشَائِيم البيت. وَيُرْوَى بسْنُوْم مكان بِبِيْن؛ والنّعيبُ: صياح العُراب والتوكى: 
الحَمقَى؛ جمم أنوّك. 

قال: وقيل: هو مجرورٌ عطفاً على إسحاق» أؤ منْصُوب عطفاً على مَحلّه؛ وير 
الأول أنه لا يَجورْ الفصل بِينَ العاطفب والمعطوفي على المجرورء كمررت بزيدٍ واليومٌ عمرو. 

أقول: يعني أنه جر عطفاً على إسحاق من قوله بإسحاقء ورَدّ هذا القول» بر 
القولَ بكونه منصوباً بالعطف على الحل» كأنه من قبيل المرئضى عنده. وفيه نظن لأن مِنْ 
شرط المعطوف على لحل إمكان ظهوره في القصيح, كما مر. والمحل هنا لا يَظْهرُ في الفصيح؛ 
إذ حذف الجار من مثل هذا ونصب المجرور بعد حذفِه مَقصورٌ على السماع. وقد يقال:انما 
سكت المصنفُ عن رَدٌّ هذا القول اتكالاً على فهمه تما قرره أولاً. وأما القول الذي رده 
بامتناع الفصل بين العاطف والمعطوفف بامجرور فلم يسيقئ له تنبية عليه» فلهذا نَحْصّهُ بالذكر. 

فنال: وآمًا اموت فلا فكتراءة بعشيهع'' (وَذوا لو تَدهِن قيُدعو )6 
حملاً على معئى ودوا أنْ تدهن. 

اقول: قد مرٌ في الكلام على لَو”” تخريج ذلك على وَجْهِ حَسَنْ ينْدفِمٌ به ارتكاب 
القطاف على الع “ذلك نان تجعل > يعوا فتصوياً باز متم واللممتوك متها رةه 
صِلَتِها معطوفاً على المصدر المْبُوك مِنْ لو تدهن بناءً على أن لوا ئَقَمْ مصدرية. وقد سلّف 
الكلامٌ عليه. 

ين لعَلىَ أبَلُعُ آلأُسْبّبَ 9 أَسْبَبَ آَلسَمَوتِ 
َأطِْعَ "©" بالنُصب: إنه عطف على معئى علي ابلغ وهو لعلي أذ أبلّعْ فإ خبرَ لعل يقترن 


.309 :8 قال هارون: إنه في بعض المصاحف فيدهنوا انظر الكشاف 4: 142 والبحر‎ 2١ 

© القلم: 9. 

00 29 

40 من ج و د والمغني. 

انظر السبعة ص570 والكشف 2: 244 وحفص هو حفص بن سليمان. راوية عاصم, كان أعلم الرواة بقراءة عاصم 
توفي 180 ه انظر غاية النهاية 1: 254, 255. 

”© غافر: 37:236. 


زدري 


3140 


بأن كثيرأء نحو فلعلٌ بعضكم أن يكون الحَنَ بحَجَتِهِ مِنْ بعض"" 

أقول: الّمثيلُ للحُكو” المذكورء وهو مُطلقْ الاقتران بأنء لأنه”” [مقيّد]!* 
بالكشرق ولا شك في ان ذلك كتير فقذ ورّة في يعض طرق النذيث: لعل بعشتكه أن يكون 
ابه من يتفن > ؤقال علية اللا والنتلام لسشيق ابي وقاضرة :رضي الل بننه: للك انا 
يللاف حكن يلتم يلك أقواة و ل 57 وقال عليه الصلاءٌ والسلامٌ في الحسن: 
8 انان هد سلف رفسل اله آذ لتصلع بهديزة وين “ارق رقص لق خاي الكلامين 
فلن اذك قال)”" تمتها أنه فح نه اسرة "نوق هديك المزين اللذيى مز بجنا رسو 
الل صلى الله عليه وسلم: فاخت جريدة رَطْبَةَ فشقها نصفين وغَرز”” في كل قَبْر واحدة» 
فقانُوا يا رسول الله: 1 فَعلْتَ هذا؟ نان 39 لبر آنا يسن عنهنا 0 
حديث””' الذي ولدت أمرآأئه غلاماً أسود وأنكره. فقال له النبى» صلى الله عليه وسلم: هل 
لك من إبل؟ قال: تعيْء 'قال: 7 فما ألوائها؟ قال: حُمِرُ. قال: لعلّه يا رسول الل أن يكون 
500 قال له الني صلى الله عليه وسلم: وهذا لعلّه أن يكو اع ة خا ا 


.301 :3 انظر سنن أبى داوود كتاب الأفضية‎ '''١ 


220 1 
ج: بالحكم.. 


92 بعده في د: أي الاقتران. 
الأاصل ود مقيداً. 
)5( 


(*' أنظر صحيح البخاري كتاب الصلح 22: 15. 


020( من ج واد. 

(؟) انظر الحديث في صحيح مسلم كتاب اللعان ص 1133. 
5 اج ود: فغرز. 

97 ج ود: قال. 

('!) صحيح مسلم كتاب الطهارة ص 241. 

0120 بعده في ج: الرجل. 


0 بعذه في د: رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


انظر الحديث في صحيح مسلم كتاب اللعان ص 21137 1138» وأورق الأبل: إذا كان في لونه بياض إلى سواد. 
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وفي صحيح مسلل'" في حديثْ المجاعة التى أصابت الناس بِعْرُوَةٍ بُوك؛ وأذن لهم 


الني. صلى الله عليه وسلم؛ في نحر ئواضيجهم لَمّا استأذئوه.”” فقال عمرٌ: يا رسول الله إن 
فعلت قل الظَهِنُ ولكن ادعْهُم بفضل أزوادِهِم ثم ادعٌ [الله] © لهم عليها” بالبّركق لعل 
الله أن يَجعلَ في ذلك”” وفيه أيضاً في احاديثٌ | ج عن مُطرف قال: ب بعث إلي عمران بن 
خُصيْن في مَرضِه الذي توفي فيه فقال: إني محدئك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعلري. 
وفيه في الآخر حكاية عن عائشة»””' رضي الله عنها / 9 فقالت: هذه اليتيمة التي تكونٌ 
عند الرّجل لعلّها أن تكون قد شركّته في ماله حتى في اليذق. ”' وفيه أيضاً حكاية عنهاء 
رضي الله عنهاء قالت: ََلَسَْ في المرأة تكونُ عند الرّجل فَلعَلّه أل يستكثر منها © 


وفيه أيضاً في حديث المرأة المقرة بالزنى قالت يا رسول الله: لِمَ ترُدٌني لعلّك أن 


0 0000 7 (10) 
ردني كما رَدَدْتَ ماعزاً. ” 


دلق 


)000 


إدللكق 


ومِن شواهدٍ ذلك قول الشاعِر 2110 


انظر ص56 كتاب الإيمان وهو مسلم بن الحجاج بن مسلم أحد الأئمة الحفاظ إمام خرسان في الحديث بعد البخاري 
صاحب الصحيح رحل إلى العراق والشام ومصر توفي سنة 257ه انظر وفيات الأعيان 5: 196-194. 

د: استاذنوا. 

من ج ود. 

بعده في ج: بركة وليست في صحيح مسلم. 

انظر صحيح مسلم ص 2899 

الحديث عن قوله تعالى (يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم) الآبة قال:هي اليتيم انظر صحيح مسلم كتاب التفسير ص 
5. 

العذق: بالفتح: التحلة. وبالكسر: الكياسة.. 

الحديث عن قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) النساء: 128 انظر الحديث في صحيح مسلم كتاب 
التفسير' ص 2316. 

ماعز أقر بالزنى وطلب من الرسول (ص) أن يقيم عليه الحد فرده. انظر الحديث في صحيح مسلم كتاب الحدود ص 
3. 

البيت لتمم بن نويرة انظره في المفضليات 70:2 والمقتضب 1413 والكامل 16:1 وشرح الكافية الشافية ص 464 
والمغني ص 379 والسيوطي 567: 695 والخزانة 1: 433 ونتائج التحصيل ص 1320 - 1326 واللسان (علل). 


5312 


0 8 ماما ا ع 505956 لَيْكَ مِنَّ اللأئي يَدَعْئَكَ أجدَعًا 


الأجدع: بالجيم والدال المهملّة: المقطوع الآنف أو اليد أوالششّفة. وهو هنا كناية عن 
الدّليل. 
َ 00000 5 10 
ومنها قول عمر بن أبي ربيعة:"") 
أقص'ْ على أَخيِى بده حَدِفنا ***» ومالَهُماأن ينْلَمَا ماسر 
تعليتة اأذتهيًا [نك] "© حاكنة. ‏ جعه. وأن مرطا سريا تناكت اعصر 
افرع 0( 
وقول الآخر: 
لائهين الْقَقِيرَ عل كَأزئر *** كَعَيَوما والدهُرٌ قَدْرَقَمَة 
قال: وَيحتَمِلُ أنه عُطف على الآسباب على حل 
لَلبْس عَبِاءَةٍ وكقرٌ عبني 


اقول: يعني يَحتَمِلُ أن يكون اطْلَّعْ منصوباً بان مَضمرَة والمصدرٌ المسبُوكُ منها ومِنَ 
صيلتِها”” معطوفاً على المنصوب المنقدم. أي لعلّي ألّخْ الأسباب فالاطلاع» فيكونٌ على حدٌ 


''' شرح ديوانه ص99 والخزانة 2: 421 ونتائج التحصيل ص221. 

6 الأصل: لي. 

00 صاحب البيت هو الأضبط بن قريع انظره في أمالي القالي 1: 108 و الإنصاف ص221 والمفصل بشرح ابن يعيش 
9 43 و المغني ص 206, 842. 

6*7 هذا صدر بيت لميسون بنت بجدل الكليبة زوجة معاوية عجزه: أحب إلى من لبس الشفوف. انظره في الكتاب 3: 45 ودرة 
الغواص ص 53 والمقتضب 2: 27 و أصول ابن السراج 2: 155 وشرح الكافية الشافية ص1557 والمغني ص352. 
3 472 715 والخزانة 3: 2592 621. 

دلق مسقطت ومن صلتهأ من ج ود. 

2043 


مافي [هذا]”' الشْيعٌرء وقد أنشدهُ المصنف في لا على الصواب بالواوء لا باللام» وقد مر 
الكلامٌ عليه 


5 


كال راكنا فق المركات فقند فيز ف قوله تحال (وَوَن ةيضف أن يُرَسِلٌ ألرَيَاحَ 
مُبَشْرَسوِوَلِمُذِيفكر): [إلْه على تقدير لِيُبَشْركُم وليُذيقكُم]©. 

أقول: [فَحُمِلَ]” المفرُ وهو مبشرات» على معنى مَركب» وهو لِيبشركم؛ ثم 
عْطِفْ عليه» مركب آخرٌ 

قال: وأما قِراءةٌ الجئهور” بالئون فبالعطف على ١تُفَتنُوج””»‏ أو على الْقطع 
بتقدير أوْهُم يُسِلِمُونَ. 

اقول: قال ابن الحاجب في أماليه:”© للرّفع وجهان: أحدهما أن يكون مُشتركاً بينه 
وبين ُقاتلوئهم في العطفي. والآخر أن يكون جملة مستقلة معطوفة على الجُمَلِ قبلها باعتبار 
اللا لا الإفراد. وتقابِلُوئهم فيه معتى الأمرء وإن كانت صيغته صيغة الخبرء ولا 

يَستقيم أن يكون جردا عن معثى الآمرء لآنه يُوَدَي إلى أل ينفك الوجودُ عن أحدهما لصيذق 
0 وحن نرَى الوجودٌ ينفك عنهماء ولا نقول: إنه بُتَنِع”” لما يودي إليه أو من ) الك 
وذلك في حقّ العالم باطل» لأنا على يقين من عِلْمٍ أن أو تأتي لآحد الآمرين: إذا كان المخبَر 
عنه لا ينفك عن احددهماء وليس ذلك عن شك؛ بل عن قَطْمِ أله كذلك كقولِك: الجسم إما 
أن يكون ساكناً أوْ متحركاء وكذلك ما أشنبَّهه مما"” يلْرْمُ أن يكون على أحد الآمرين في 


الروم: 46 وبعده في ج من رحمته. 
من ج و د والمغي. 
29 الأصل: يحمل. 
(* انظر البحر المحيط 8: 94, 95. 
' وه آم ه 
5 الفتح: 16 والآية (سَمدَعَوْنَ إل قَوْمأَولى بس شَّدٍ شّدِيدر تُفحِلُوجمَ أَوْيسَلِمُونَ ). 
© 30,29:1. 
'7؟ الأصل: الجملية. 
)9( 0 
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عقليته, أوْ وُجُودِهء وإنما يرم الشك في الإخبار''' عن أُمْرِ معيّن في الؤجود وَقَعْ أو سيقع 
مُعَافَى. وإذا ثبت أن (تجِلوجُم) في معتى الآمر ف يُسلمون إِما في معتى الآمرء فينْضِحٌ المعنى 
ويكون المعتى الواجب: إما القتالُ منكم.ء وما الإسلامٌ منهم. وهذا واضيح. وعْلِم أن 
الإسلامَ لا يسقط عنهم بالقتال مِنَ المسلمين من دليل آخرء وإما أن يكون يُسلمون في معئى 
الحبّر فيكون المعئى: الإخبار بن احد الآمريْن لا ينفك عنه الوجود وهو إما وجوب القتال 
2 الا 0 : : : 
منكم. أو حصول الإسلام منهم : 
قال: ومثله: ما تأتينا فتُحدّئنا بالنُصبء أي ما يكون منك إتيانٌ فحديث؛ ومعئّى هذا 
نفيُ الإتيان فينئفي الحديث» أي ما تأتينا / 410 فكيف تُحدئنا؟ أو نفي الحديث فقط حبَّى 
كأنه قيل: ما تأتينا مُحدثاً إلى آخره. 
أقول: جعل الرضِي”” المعئى الأول هو القياس. ولا بأس بسّؤْق كلامه بِرْمتهِ لِمَا 
اشتمّلَ عليه من الفوائد. قال: ومعئى النَّفّي في ما تأتينا فتحدثنا إن [تأتنا]” [فشحدئنا]!) 
فانتفى الحديث لانتفاء شَرْطِه وهو الإتيان» كقوله تعالى (لَا يُقَضَئ عَلَيِهِمَ فَيَمُونُوأ)© هذا 
هو القياس» وذلك لأن فاءً الجزاء قياسه أن يُجِعَلَ الفعلٌ المتقدّمٌ عليه الذي هو غير مُوجَبٍ 
مُوجَبأ. وتدخل عليه كلمة أن ويكون الفاءُ مع ما بعدّه مِنَ الفعل جزءأًء كما تقول في قوله 
تعالى ([و]'الا تَظِفُوَأ فيه فَيَحَلَّ علي غَضَى )© إن تطكوا فحلولُ الكضَّبٍ حَاصِلٌ 
وَيجوزٌ أيضاً أن يكون الئّْفَىُ راجعاً إلى الحديث في الحقيقة لا إلى الإتيان» أي ما يكونُ منك 


سقط: الاخبار عن من ج و د. 
بعدء في ج ود: والله أعلم. 
7 شرح الكافية 2: 247. 

(4 الأصل: تأتينا. 

من ج وشرح الكافية. 


6 فاطر: 36. 
(' الأصل فلا تطغوأ وج و دلا تطغوا. 
5 طه: 81. 
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إتيان بعده حديث» وإن حصل مُطلق الرتيان» وبهذا المعنّى ليس في الفاء معتى السَببية» وحق 
الفعل أن يَنقَصِبَ بعد فاء السَبيةه لكنه إنما انَصّب في هذا تشبيهاً بفاء السببية» وإنما قلنا: إن 
الفاء بهذا المعئى ليست للسببية» لأن قولك: إن أتيتنى حذثتنى الِفٌ في المعنى لقولك: تأتبيى 
فلا تحدثني؛ بل إنما يُعطِي'!'' هذه الفائدة مع قاء العطف الصّرف إمّا عاطفة للاسم ل 
الاسمء نحو: ما كان منك إتيانٌ فحديث على ما يُوَولون به هذا المنصوب» وإمًا عاطفة للفعل 
على الفعل نحو: ما تأتيني فتحدثني بالرّفع فيكو النّفَيُ في المؤضعيْن شيئاً واحداً واقِعا على 
المعطوف والمعطوف عليه معاً فيكون المجموعغٌ» وهو الإتيانٌ المقيّدُ يقيدٍ تعقب© الحديث منفيأ 
والمركب من جزْءَيْن ينتفي بانتفاء جِرْءَيّْه معأ وبانتفاء كل واحدٍ مِن جرْءَيْهِ أيضاً. 

فعلى الأول يكون المعتى: ليس منك إتيانٌ ولا حديث مَعَه. ويجوز أن يكون قوله 
تعالى (وَلَا يُؤَذّنُّ هُمَ فيَعْتَذْرُونَ )"© بهذا المعتى. وعلّى [نفيك]' الجزءً الثاني فقط يكون 
المعتى منك إتيانٌ [لكِنْ]””' لا حديث بعده؛ ومنه قوله صلَّى اللْهُ عليه وسلَّم© في النّهبِ © 
يدرك لعو من اخرى زفق قنامتق ولاسيهر تجيترد عليس ولا عور الايكرن حفن 
الآول فقطء لأنّ الحديث الذي يكونُ بعد الإتيان لا يكون مِنْ دون الإتيان بلَى”* إن جعلْت 
ما بعد الفاء ء على القَطْع والاستئنافيء لا مَعْطوفاً على الفعل الأول جاز هذا المعنّى فيكون 
لمرادٌ: ما كأتينا فأنت تُحَدئنا بما يُحدثٌ به الجاهل” [بحالينا كما]"©© قال019: 


دلق ج و د: تعطي. 

© المرسلات: 36. 

9 الأصل: مقيد. 

97 الأصل: ممكن. 

ج عليه السلام و د عليه الصلاة والسلام وفي شرح الكافية قول علي رضي الله تعالى عنه في نهج البلاغة. 

الكلام استشهد به الرضي في شرح الكفاية 2: 247. 

جدود بل. 

7 الأصل: بأحوالنا قال. 

والبيت نسبه سيبويه إلى بعض ال حارئيين الكتاب 3: 31, 33, وانظر المفصل بشرح ابن يعيش 7: 36 والمغني ص 625 
وشرح الكافية للرضي 2: 247 والسيوطي 872 والخزانة 3: 606: 615. 
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غير كالم اتَِابِيقِينَ *** مرجي وكير الئَأُسصِيلاً 


أيْ فنحن نُرجيء ويجورُ مم الرفع [أيضاً]”'' أن تكون الفاءٌ للسَببية والمبتدأ 
مُحذوف. فيكون معتى الرّفع والنصب سواءً» وإنما ! يُصرفه للتصب لعدم الأّبس. إلى هنا 
كلامه. 

قال: ولِصِحًّة الاستئناف [ يُحْمَا ]© شبوت الاعتذار مع مَجِيءِ (لَا تَعْتَذِرُوا 
لْيَوْم عض عدم لواف كما جاءً (فَيَوْمَبذٍ لا يُسَكَلُ عن ذَنْبِههَ نس ولا جَآن) 9 


(وَقِفُوهُر | يم مَسَعُولُونَ)”” وإليه ذهب ابن الحاجب. 
اقول: ظاهرٌ هذا الكلام يُشْعِرٌ بن هذا القول مُرجّحَ عند ابن الحاجب وأئه اختاره. 
والواقعٌ حلاف ذلك. قال في شرح المفصّل :"8 ويجوزٌ أن يكون مُستأنفاًء فيكونٌ المعنى 


يَعَتَزِْرُون» ويكون ذلك في مَوْقِفٍ آخن أن المواقف متعددقٌ ويدل عليه قوله ا 251 


لَرْ تكن فِتَتتُمَ إل أن فَانُوأ” وأمثال ذلك /411: ولكئّه ضعيف» فالآولى الأ يُحمل 
عليه في هذا الموضع لسياقِه بعد قوله ( وَلَا يُؤَدّنُ هم )””» وإن ثبت ألهم يُعتذرون في موقف 
آخر. هذا كلامه. وهو صريحٌ في ضَعْفٍ هذا الوَجْه. وأنّ الآؤلى خلاقه. فكيف يحمَلْ عليه 
بعد ذلك أن هذا القولٌ مذهب له؟ ولعل | لمصنف عثرٌ على ذلك في مَوْضيعِ آخرٌ ولَم ير ما 
في شرح المفصّل. والله اعلم. 


"(١‏ الأصل: هنا. 

(© الأصل: تحتمل وج : تحمل. 
00 التحريم: 7 

0 الرحمن: 39. 

«“©» الصافات : 24. 

.30:2 2 

2 سقطت من ج. 

الأنعام: 23. 

(* المرسلات: 36. 
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قال: لا تأكل سمكأ كرب لبنأء إن جرّمْت فالعطف على اللفظء والنْهِي عن كل 
منهما. 

اقول: كذا قال غيره أيضاًء ولي فيه نظرٌ؛ إذ لا مُوحِب لتعيّن أن يكون النّهَيْ عن 
كل [واحد]"'" منهما على كلّ حال» ولا مانِم من أن يكون مرا النهمي عن الْجَمْع بينهماء 
كما قالوا إذا قلت: ما جاءني زيدٌ وعمرٌو احتمل أن المراد نفي كل منهما على كلّ حال» 
وأن يراد نفيُ [اجتماعهما]” في وقت الّحجيء. فإذا حِيءَ بلا صارَ الكلام نضا في المعنى 
الآول. ولا كرتا في أنك إذا قلت: لا تضرب زيداً وعمرأء احتمل تعلّقٌ التهي بكل 
منتهما مطل وتملته بهها عن نتى الأبماع ولا رق في ذلك بين الاتيم والفعل .تعن لو 
قيل: لا تأكل سمكاء ولا تشرب لبنأ تعيّن الأول كما قالوه؛ فتأمله. 


عطف الخَبَر على الإنشاء, وبالعكس 


قال: منْعه الا 

اقول: هذا وإن جرى على ألسنة كثيرين» إل أنه ليس على إطلاقه؛ بل المنم إنّما 
يكون في الحُمل التي لا محل لها من الإعراب؛ وأما الجملٌ التي لها محل فليس ذلك بممنوع فيها 
على الوجْهِ الذي قرّرُوهء ويدل على ذلك أنهم قالوا: الجملة الأولّى إما أن يكون لها حل من 
الإعراب» أو لا» وعلى الأول إن قُصدَ تشريك الثانية للأولى في حكم ذلك الإعراب عُطِفَت 
عليها كالمفردٍ. وذكروا أنّ شرط كون هذا العطفف ؛ [بالواو]] مقبولاً أن يكون بينَ الجملتين 
جهة جامعة على قياس العطف بن المفردين» فقد جعلوا الجملَ التي لا محل لها من الإعراب 
في حكم المفرداتب. واكتفوا بالجهة الجامعّة» و0 يلتفتوا في هذا القسم إلى الاختلافي خيراً 


لبك 
من ج ود. 
0 الأصل و د: اجتماعه. 


030( 3 
ج: يرتاب. 


*) الراد: عطف الخبر على الإنشاء. 


,5( 
من ج و 3. 
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وإنشاءً بناءً على ظُّهور فائدة العطفم بالواوء أعني التُشريك المذكورَ» وإنما اعتبرُوا ذلك 
الاختلاف ونحوّه في القِسم الثاني» وهو ألا يكون للجملة الأولى محل منّ الإعراب. فلو 
كانت تلك الأحوال؛ أعني ما يُوحِبْ كمال الانقطاع ونظائره» جارية في القسمين لكان ذكرٌ 
التّقسيم وتخصيص اعتبار تلك الأحوال بالقسم الثاني ضائعاً. 

فإن قيل: اختِلالُ الجملتين خبرا وإنشاءً لفظأ ومعئى فقط إن أوجَب كمال الانقطاع 
بينهما أوجبه مُطلقأء سواءً كان للأولى محل من الإعراب أؤ لا. 

فالجواب أن الجمل التي لها محل منه واقعة موقع المفرداتي» ليست النّسَبْ بين 
أجزائها مقصودة بالذات. فلا التفات إلى اختلاف تلك النسبٍ الخبرية والإنشائية» بل الجملٌ 
حينئذ في حكم المفردات التي وقعت هي مَوْقِعَهاء بخلاف الجمل التي لا محل لهاء فإن نسبها 
مقصودة بذواتهاء فتعتبرٌ أحوالها العارضة لها. 

قال: وأجازهُ الصّفار”!' وجماعة مستدِلّين بقوله تعاق ( .وش ر اليرت اموأ )2 في 
سُورةٍ البقرق و ( وَبَشِرٍآلْمُؤْمِنِينَ ”” في سُورةٍ الصف. 

أقول: حاوّل الشّيحٌ بهاءً الدين السبكي في شرح التلخيص” التوفيق بين كلام 
النحاةٍ وكلام البيانيّين في هذه المسألة فقال: وحاصله أن أهل هذا الفن ب يعنى أهل البيان, 
متفقون على منعو/ 412. وظاهرٌ كلام كثيرينَ من التّحاة جَواُه ولا خلاف بين الفريقين: 


لآنه عند من جوّزه يجورٌ لغةً. ولا يجورٌ بلاغَة» والمرادُ بما في سورة البقرةٍ قولّه تعالى ( فَإِن لَمّ 


عر يم 


م ف وما م 0 23 ع 2 95 307 
َفْعَلُوا وَلّن تَفعَلُوا فقوا آلَارَ آلتى وَقُودُهَا آلئَاس وَالْحِجَارَةٌ أَعِدَتْ لِلْكَفِرنَ (2) وَمشِرِ 
الذيزت دامنوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ أن هُمْ جَنْسَتجْرى مِن حَيِهَا الْأَتَهَرُ )”” الآية والمرادُ 


للك 


هو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليوسي صحب الشلوبين وابن عصفور وشرح الكتاب شرحا حسناً 
يقال إنه أجود الشروح توفي سنة 630 ه انظر إشارة التعيين ص266 والبغية 2: 256 رأيه في شروح التلخيص 3: 26. 
64 البقرة:25. 

23 الصف:13. 

.27-26:3 9 

657 اليقرة: 24 25. 
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٠.‏ ل 7 - 2 عر هم سم و كرو سك سرس 2 سمه 
ليا ا ا 
رَ 1 2 000 2 7 97 5 هو أ 2 م ير و6 
عذَاب الم © تَؤْم منون بالله وَرَسُولِه وَتَجنهدّون فى سَبِيلٍ الله : موالكم وانفسكم َل 


م 


الخد كم ا 0 بن الور" 
وَمسَدِكنَ يم فى جَتٍ عَدنٍ ذَلِكَ الْقَورُ آلْعَظِمُ © وَأخْرَى نوكيا 0 لله 


0 
وَفتَحٌ قَرِيبُ وبي رِلْمُؤْمينَ 
قال: ويؤيده 0 
وإ شٍفئي عل رةمُهرقة *** وهّل عِند رَسْم دارس مِنْ معوّل؟ 


اقول هنذا النيت م معلفة افرع القيين المشهورة. والعتفاء: الراة عه المرضن 
والتّخلصٌ منه. والعبرةٌ بفتح الع البملق ونكرن الناد الموحدة: الدّمع؛ والجمع 50 
ويقال أيضاً: عِبَرٌ كبدرة يِدّرٌ [حكاة]” تعلب.”” ومُهْراقّة: مصبُوبة» والأصل: مُراقَة: إلا 
أذ أشاء مزيدة على غير قياس. والرضم: الآثرء ورسمْ الدار ما كان لاصيقاً بالأررض. 
راكنا رن لمكي اميل إن مصدرٌ ميمي. من قولِك: عرّلَ الرجلُ إذا بكى رافِعاً صوائه» 
ومثلّه أغول,. أؤ اسم مكان لذلك. أو اسم مفعُول من قولك: عولْت على فلان» أي: 
اعتمدت عليه إلا أن صلئه حُلِفَت كما في المشترك ونحوه. يقول إن َخَلّصي مما ابتليت به 
دمع أصُبّه ثم قال على جهة الإنكار: وهل عند رَسم تنتيعاء وفض كاو قاس 
يُعتمدٌ عليه في دَفع المصيبةٍ؟ أي فلا فائدة في صب الدّمع والحالة هذه. 


“5 بعده في الأصل خالدين فيهأ وهو خطأ. 

2 الصف 12.11:10 13. 

09 تقدم تخريجه في ص 100. 

4 الأصل: حكى. 

7 انظر رأيه في شرح المعلقات للزوزني ص11. 
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قال وقول: 
تُناغِي غزالاً عند دار ابن عامر **#* وكَحَل مآفيك الجِسان بإثيد 


أقول: تتاغي غزالأء أي: تكلّمُه بما يفهمٌه ويسره. والمأقي؛ جم مُؤْقَء وهو طرف 
العين مما يلي الأنف والأذن. والإثيكء بكسر ال همزةٍ والميم» وسكون المثلثة بينهماء وإهمال 
الدال: حجر يكتحل به. 

«“قال؟ واكول: اسان الشدره فنال :افر 70 ليل المكمة بالسلقنا الأر سل 

يُطلب له مُشاكل؛ بل المرادذ عطف جملة ثوابب المؤمنينَ على جملة عذاب الكافرينَ كقولك: 
ويد يَعَاقب تالقيد والإرهاق””. . وبر فلاناً بالإطلاق؛ وجوّزٌ عطفه على أقوا. 

أقول: ظاهِرٌ كلام الْصنّف أنه ساق كلام الغشري في معرض الجواب عن احتجاج 
الخصم.ء وقد يقال: ليس فيه ما يَحصُلْ منه جواب؛ بل ظاهره على ما فَهِمّه التفتازاني جواذ 
عطف الإنشاء على الخبر مِنْ غير أن يُجعل الخبرٌ بمعنّى الإنشاء وذلك أنه قال في المطوّل”*) 
مانصه: فإن قلت: قد جوز صاحب الكشّاف عطف الإنشاء على الخبر من غير أن يجعل 
الخبر بمعتّى الإنشاءء أو على العكس بأن يُوْخَذْ عطف الحاصل مِنْ مضمون إحدى الجملتين 
على الحاصبل مِنْ مضمون الأخرى حيثٌ ذكرّ في قولِه تعالى ( فَِن لم تفلو" إلى قوله 
( وََشرِأأذِيرت ءَامَعُو|)©» إنه ليس المعتمدُ بالعطفب هو الأمرُ حتّى يُطلب له مشاكل/ 
3 مِن أمر أو ئنهي يُعطفْ عليه وإنما المعتمدُ بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين» فهو 
معطوف على [جملة] 7 وَصْف عذاب الكافرين» كما تقول: زيدٌ يعاقَبْ بِالقيْدٍ والإرهاق» 


2 الكشاف [:254:253. 
0 سقطت من ج و د والمغنيى» موجودة في الكشاف. 
© انظر ص 263, 264. 


59 البقرة: 24. 
690 البقرة: 25 يبعذله في حِ_: الآية. 
00 من او 
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وبشر عمراً بالعفو والإطلاق. 

قلع عدويو حي لقكر ات ركرية اتنا اللملية عر وإنقاة لاقل عع 
ما ذكرناه مِنَ المثال. إلى هنا كلامه. ش 

واعكر فيه متك الا ين"'' بأنه لا حاصل لقوله بآن يؤخخَذ عطفْ الحاصيل مِنْ 
مضمون إحدى الجملتين على الحاصل من مضمون الأخرى. فإنه إن : أرقي اتاويلة إتعداهما 
بحيث يتفقان في الخبرية والإنشائية» فذلك عطفُ الإنشاء على الخْبّرِء أو بالعكس بناءً على 
التأويل» ؛ لا قِسْم آخرٌ من العطفي. وأكنما وعقة دوإن اراذا "به أنه لا ناويل هتاك نيو عطفة 
الجملة الإنشائية على الخبرية» أو بالعكس من غير أن [يجعل]!© إحداهما بمعئى الأخرى؛ 
فلا فائدة لقوله بأنْ يؤخذ إلى آخره. م الذي ينبغي أذ يهم عليه كلام الأغشري أذ يقال: 
نه يرد بلفظ الجملة الواقعة في عبارته ما يُرادُ [به]”) في الاصطلاح؛ بل أرادَ به معنى 
الجموع. أي المعتمد بالعطف هو مجموع قِصّةِ بيّنَ فيها ثواب المؤمنين على مجموع قصة بِيّنَ 
فيها عقاب الكافرينَ لاا كدق أ حير زر علاضر املد عأن خط 
[ليطلب]'” مناسبة [الثانية مم الأولى]”" بل مِنْ باب ضم جملة مَسُوقَةٍ لعرّض إلى أخرى 
مَسُوقَةِ لآخر. والمقصودُ بالعطف المجموع وشرْطه المناسبة بينَ العْرضَيْنِء فكلما كانت أشدً 
كان العطفْ أحسن؛ ولم يذكر السكاكي”” هذا القِسْمَ من العطفب انتهى. 


الشريف الجرجاني انظر حاشيته على المطول ص 263. 264. 


82 جودد: أريد. 


6 الأمل: تجعل. 

0 المزو روزا 

وهو كلام الجرجاني. صاحب الكشف هو أبو حفص عمر بن عبد الرحمن الفارسي الكناني القزوينى مات شاباء من كتبه 
الكشف على الكشاف توفي سنة 745ه. انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي : ومعجم المؤلفين 2 : 5. 

59 الأصل و ج: لنطلب. 

9 الأصل: الأولى مع الثانية. 


(8 


إلى 


هو ابو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي سراج الدين الخوازمي كان علامة بارعا في فنون شتى خصوصاً 
النحو والمعاني والبيان اشتهر بكتابه مفتاح العلوم جمع فيه عدة علوم مع من العربية توفي سنة 626ه انظر معجم البلدان 
0 50 52. والبغية 2 64 
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ثم أورد هذا الفاضل”'' سؤالاً فقال: ليس في قوله: زيدٌ يعاقَبْ بالقيدٍ والإزهاق» 
وبَثِْرْ عمراً بالعفو والإطلاق عطف جملةٍ مسوقَةٍ عرض على”” جملة ١‏ رد 
لغرض آخر؛ بل هناك جملتان مختلفتان خبراً وإنشاء عُطِفت إحداهما على الأخرى. وأجاب 
بأن الرغشري أراد بذلك المثال عطف قِصةٍ عمرو الذالة على حسن حاله على قصة زيار 
الدالة على سُوء حاله ليوافِقَ ما مثل به مالكت لكك ادا مِنَ القصتين على ما هو 
العشتدة يها وذو من الباق منهماة كانه قال وية ينانا بالقيه رالارجاقه فنا آنتوا 
حاله؛ وما أنخسره إلى غير ذلك. وبشر عمراً بالعفو والإطلاق» فما أَحسَنَْ حاله وما أربحه 
انتهى كلامه. ْ ١‏ ٌ 

فإن قلت: ماوَجْهُ استدلال الصّفار وغيره بآية البقرةٍ على ما ادّعؤه مِنْ صحة 
عطفف الإنشاء على الخبَرَ مع أنه لا خبرَ فيهاء وإنما هناك جملتان إنشائيتان؟ 

قلت: لعل ذلك مب على ما قدمناه من أن الإنشاءً لا يقبل التعليق باقياً على 
إنشائيته فإذا وقم مُعلَقاً احتيج إلى صرفه بالتأويل ا يكون به خبراً في المعنى» فكان التقديرٌ في 
الآية المذكورة (فَإِن لّمْ تَفْعَلُوأ وَلّن تَفَعَنُوأ)”*) فتقواكم النار مطلوبة منكم. فآل الآمرُ إلى 
كون”” الجملة الشرطية في المعنّى خبرء وقد عُطِفَّتٍ الثانية عليه؛ وهي إنشائية لفظاً ومعئى. 
ا 10 

قنالوأما ماائقلة الو ا" عر يي فقَغلط عليه» وإنما قال: واعلم أنه لا 
يجوز: مَنْ عبد الله وهذا 707 أو نصبت» لأنك لا ت» تق تثنى إل على 


"6 المراد الشريف الجرجاني انظر حاشيته على المطول ص 263 وقد أشار إليه في هامش ج. 
7 سقط حتى لغرض آخر من د. 

9 سقطت من --. 

© البقرة: 24. 

25 في هامش الأصل:ع: جواب. 

© ريه في شروح التلخيص 3: 26. 

69 الكتاب 60:2. 
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مَنْ أثبته وعلمته ولا يَجورُ أن تخلط مَنْ تُعلَّم ومَنْ لا تعلّمُ فتجعلهما بمنزلة واحدةٍ وقال 
الصفارٌ لا منعها سيبويه من جِهَة النّعتِ عُلِمَّ أن زوال النّعت يُصَّحَّحُها فتصرف أبو حيان 
في كلام الصفار فوَّهِم فيه/ 414. ولا حجة فيما ذكره الصفارٌ؛ إذ قد يكونُ للشيء مانعان 
و يُقتصر على ذكر أحدهماء لأنه الذي اقتضاه المقام. 

اكرنة املق خرن د يه سيويه إعانه ]ا ترل حادي ويد وم عدرز 
العاقلان؟ على أن يكون العاقلان خبراً محذوف. ووجة الغلّط الذي أشارَ إليه المصنف أن 
كلام سيوية طاه” فق اذ الفسناة جاد مين جره وجو الومتت» وليين مراف الوضف 
الصناعي الذي هو تايع» لأنه ممتنم في المثال ضرورة اختلاف العاملين في الموصوفين, وإِنّما 
مرادًه الوصف المقطوع بوجهيه. أي وَجْهُ الرفع» ووجه النصبي. فحمل أبو حيان كلام 
الصفار على النّعتٍ الصناعي, واعتقد أن زواله يُصحح المسألةء فقال: إذا كان العاقلان خبرَ 
مبتد] محذوف جازت المسألة لفقدٍ النعت المصطلح عليه. وهذا غلط ظاهرء فإنْ سيبويه 
0 بامتناع المسألة مع وُجود الوَصْف المقطوع, وإنما مرادُ الصفار أنه إذا زالَ النعت 
المقطوع البتة» والفرض تعذرٌ النعت الصناعي بأن تقول: مَنْ عبد الله وهذا زيدٌء كان 
التركيبُ جائزاً لفقد ما بنى سيبويه عليه المنع» فَكبتَ حينئلر جوازٌ عطف الخبر على الإنشاء. 
وجوابه ماذكره المصنفْ من أنه قد يكون للشيء مانعان. ويُقتصر على ادها لاقتضاء 
المقام له. والله تعالى أعلّم. 1 
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عطف الاسمية على الفعلية, وبالعكس 
قال: والثاني لمن مطلقا حَكِي عَن ابن جني" أنه قال في قوله:0©» 
عَاضَ ها اللْهُ غلآمأبَمْدًا **#»ه شَابَت الآصنداغ. والضِْرْسَ نقذ 


إن الضّرس فاعل يمحذوف يفسرًه المذكورٌ وليس يمَبْتَدا. 

أقول: حكى هذا القولَ عبد اللطيف البغدادي” في شرح مُقَدمَة ابن بابشاذ”” على 
ما ذكَرَهُ الشتيخ بهاءٌ الدين السّبكي في شرح التلخيص” » ويوجدٌ في بعض نُسّخ المغني في هذا 
المحل: حكي عن ابن جني أنه قال بدون واوء فيشيه أن يكون ذلك تنبيها على مأخخَل هذا 
القول. يعني ني أنه استنبط من كلام ابن جني على هذا البيت منم العَطف المذكور, فإن كان هذا 

هو ألرادُ؛ِ ففيه نظرٌ لجواز أن يكون معئى ما ذكرَهُ ابن جني مِنْ أن الفيرس فاعلٌ لا مبتداء 

ان ذلك هو الآوْلى نظراً إلى رعاية التناسْبِي لا أنه ممنوع. ومعنى نقد: عرواكل يقال: 
َقِدَ الضرس ينقدٌ نقداً كفرح يفرح فرحاأًء والمرادُ أن هذه المرأة عوّضها غلاماً َرَوُجته بعدما 
وصلت في الكبّر إلى هذه الحالة. 

قال: والثالث لآبي علي أنه يجُورْ في الواو فقط 

أقول: وَجْهُه على ما قيلء النظرُ إلى أصالة الواو في العطفب. 

قال: وأضعف الثلاثةٍ القولُ الثاني. ّ 


«'» انظر الخصائص 71:2. 

انظر البيت في الخصائص 2: 71, وإصلاح المنطق 49 والمغني 631 والسيوطي 873 واللسان (نقد). 

257 هوموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي يعد احد العلماء المكثرين في الأدب والحكمة 
والتاريخ واللغة والبلدان من كتبه: قوانين البلاغة وذيل الفصيح والإنصاف بين ابن بري وابن الخشاب توفي سنة 629 ه 
فوات الوفيات 2: 7 والبغية 2: 106- 107. 

2 هو ابر الحسن طاهر بن أحمد بن إدريس بن بابشاذ ديلمي الأصل تتلمذ على النجيرمي والتبريزي» من تصانيفه شرح 
الأصول لابن السراجء وشرح جمل الزجاجي. والمحسبة وهي مقدمة في النحو توفي سنة 454 وقيل 469 ه انظر وفيات 
الأعيان 2: 515 - 517 والبغية 2: 17 وكشف الظنون ص1794. 

69 انظر 3: 110. 

9 ريه في شروح التلخيص 3: 110. 
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اقول: تَتبِعُ التّراكيبٍ العربية شاهدٌ صق لذلك» وتافيك بقوله تعالى '(سَوَاء علي26 
َدَعَوْتَمُوهُمَ أ آم وسور فل ومنه (وَأُما 0 فَهَدَيْسَهُمَ يدن نتراءة 
النصب في غير السبع» فإئه معطوف على ( فَأما عاد قَآَسْمَكُبَرُوا "22 وأورّد الشيخٌ بهاءُ 
الدين الستبكي”* في أمثلة ذلك ( قَالُوَا أحِمْتَا بِآَلَئ أم أنتَ مِنَ اللّحِبينَ )”7. 

قلت: يَجورٌ أن تكون أمْ في هذه مُنقطعة ة» وهي غير عاطِفةٍ على الصحيح. 

قال: وقد لس به الرازي”©' في تفسيرو. 

أقول: يعني أنه والتبا عله رأكر ممزينال الى االزجل يعدا كدر زنا يلوج 
لهجا إذا أغري به وثابَرَ عليه كذا في الصحاح.”” 

قال: ولا للاستئناف» لآن أصل الواو أن زيط ما بعدها بما قبلها. 

أقول: الذي نقله عنه السّراج المندي8 ' في شرح البديج/ 415» أنه قال: وَجْهُ 
الاستدلال أنّ الواو هنا يجب أن تكون للعطفي. أو الحال تقليلاً للاشتراك الذي هو على 
خلافي الآصلء فيدلٌ على الحصر فيهماء ثم لا يجورُ كوئه للعطف. لأنّ قوله تعالى'” 
(وَإنْهُه لَفِسَقُ)''' جملة اسمية مِؤكدةٌ بإنّ وما قبلّهاء وهو قولّه (وََا تَأَكُلُوأ) جملة فعلية 
إنشائية. وعطف الجملة الاسمية على الفعلية قبيح لا يُصارٌ إليه إلا لضَّرورةٍء كما في آية 
القذفي”!!' والأصلْ عدمُهاء فلما بطل كوئها للعطف تعيِّنَ كونها للحال. 


!9 الأعراف: 193. 
فصلت: 17 انظر القراءات في الكشاف 3: 449 والبحر المحيط 7: 491. 


9 فصلت: 15. 

6 انظر شروح التلخيص 3: 112. 
9 الأنبياء: 55. 

انظر التفسير الكبير 27: 12. 
0 انظر الحج). 


هو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي سراج الدين ال هندي قاضي الحنفية بالقاهرة له عدة كتب منها: شرح 


2 169 -170. 
9 قمل- من ج. 
49 الأنعام: 121. 
نارق واد #بم رد م 


الظر سؤرة النور ونهي فوله تعال :م وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزوَجَهُمْ ... فَشَهَندَةٌ أَحَدِهِمٌ) الآية: 6 
2356 


قال: فتكون جملة الحال مُقيّدة للنّمي. 

اقول: اعترض هذا بأن التاكيد بِإنّ واللام ينفي كون الجملة حالية» لأنه'"' نما 
يَحْسمن”” فيما قُصِدَ الإعلامٌ بتحققه البتة» والرّدُ على منكر تحقيقاً أو تقديرأً على ما بِيّنَ في 
علم المعاني. والحال الواقعٌ من الآمْر والنّهي مبناه على التقديرء كأنه قيل: لا تأكلُوا منه0© 
إن كان فِسقاًء فلا يَحْسُنْ (وَإِنْهُم لَفِسَقَ) بل هو فِسْق. ولو سُلّم كوئها إحالية©" فلا ئلم 
أنها قيدٌ للنّهي بمعتى إان6””/ يكون النْهِيْ عن أكلِهِ في هذه الحالةٍ دون غيرهاء بل يكون 
إشارة إلى المعتى الموجب للنّهي عنه كما يقال: لا نْهِنْ زيدأ وهو أخمُوك, ولا ثُوْذٍ فلاناً وهو 
مُحْسينٌ إليك؛ ولا شرب الخَمْرَ وهو حَرام عليك؛ ولا يكون”' قيد قيداً للنّهي» ٠‏ لأنه حينئذ لا 
يكون له فائدة: لآنّ كوئه منهياً عنه حال كونه فسقا معلومٌ لا حَاجَة إلى بيانه. 

قال: والفِدق قد فكره الله تعالى بقؤله ( أو فِشَقًا أهِلّ لق الله بفء). 

أقول: ادُعى الإمامٌ أنّ المرادَ من كونه فسقاً غير مذكورء 0 
البيان إلا آله حَصّل بيائه في آية أخرى (وهي6” قوله تعالى ( أَوَ فِسَهًَا أُهِلٌلِكَيرِللّهِ بهِ)**" 
واعترض بأنا لا نسلم الإجمال» لأن معتى الفسق مشهورٌ في الشرع يفهمّه الكل» وهو 
الحُروجُ عن الطاعات. وإن سْلُمَ آله مُجمل» فلا تُسلّمْ أن بيائه قوله (أَوْفِسَهَا أَهِلَ لِمَي ره 
به) (فلا بد لذلك مِنْ دليل6” . 


٠2‏ حي لأنها: 

22 ن: تحسن. 

)3( سقطت من ج. 
لكك م عدوا 

9 الأصل: أنه. 
رك ج ود: تكون. 
07 الأصل: وهو. 
9 الأنعام: 145. 


الأصل من ذلك لدليل. 
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قال فالمعتى: لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله. 

أقول: اعترض هذا أيضاً بن ما قدره أخص مما لم يُذكر اسم الله عليه؛ إذ الذي لم 
يذكر اسم الله عليه ينقسم إلى ما أهل به لغير الله''' و إلى ما 4" يهل به لأحد بأن لم يذكر 
عليه اسم الله ولا اسم غير وحمل الكلام على أعمٌ الْمحْمّلين أوْلّى. لأنه أعم فائدة فيحرمٌ 
متروكُ النّسمية عمداً بعموم هذاء ولا يُخص التحريم بما أهلَ لغير الله إبهت6”” وأيضاً 
فالتحريمُ إنما كان للإعر اض عن تسمية الخالق الررّاق» والإخلال بتعظيمه؛ لأنهُ مناسب) 
رمدي ناه بشم سروه اقنية غها ]د اليل ب لير انوا وهذا أو من أن يُجل 
المناسبُ تسمية غير الله لأنها كالإشراك؛ إذ هذا مناسبْ خاص ب ببعض الصورء والأول عام 
مشترك بين الصّورء فكانت إضافة الحكم إليه أولى من إضافيّه إلى المناسيبه الخاص. 

قال: ولو أبطِلَ العطف بتخالّف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صّوابا. 

أقول: عرفت أن المسألة خلافية فللخصم أن يل جواز التطفب في ذلك مُصير إلى 
قول مَنْ ذهب إليه واللّه أعلم. 


العطف على معمولي عاملين 
قال: أجمعُوا على جرواز العَطفب على مَعْمُولي عامل واحلرء نحو: إن زيدا ذاهبٌ 


وعَمْراً جالس. 

أقول: هذا من قبيل عطف المفردات على المفردات» فإنّ عمرأأ معطوف على زيداء 
وجالِس معطوف على ذاهبب. قال الشريف الجُرْجَاني في شرح المفتاح: وفي عطف مُفْرَدَيْ 
جملة على جملة أخرىء كما في كان زيدٌ قائمأء وعمرًو قاعداً دقة فليُتامّل. 

قلت: يُمْكِنْ أن يكون وجْه الدّقة هو ما يدفم الإشكال الوارد على ذلك وهو/ 
6 أن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه بالنّظر إلى ما قبلّه. فإذا كان المعطوفُ عليه خبر 


9 اج لغير الله به. 

جِ ود لا. 

من ج ود. 

سقط لأنه مناسب من ج. 
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مبتد| مثلاً لَزْمَ كونٌ المعطوفي خخحبراً عن ذلك المبتد! بحيث يُشترط في الثاني ما يُشتَرَطُ في 
الآول من اشتماله على ضمير يعودٌ إلى ذلك المبتد| وغير ذلك من الشّروط فكيف ينّجهُ مع 
ذلك آنا يعطفا خرعمرو علق خير زيل 7 500 

وجوابه أن محل الاشتراط إِئما هو حيث ينّحدا'' ما قبل المعطوف عليه» كما في: زيدٌ 
يقومْ ويقعٌد؛ فالشرط الاتحادٌ في عمّوم الجملةٍ لا في خخصوصهاء فيعطف خبرٌ عمرو على خبر 
زيدٍ لاتحادهما باعتبار عمُوم الِهَة إذ كل منهما خبرٌ في الجملة» ولا يُنظر إلى خصوصية 
المخبر عنه. وفائدة هذا الشرط أنّ خبرَ عمرو مثلاً لا يُعطفُ على صفة زيدء ولا حاله؛ وإنما 
يُعطَفْ على خبره ليتحقّق© الاشتراكُ في مُطلق الخبرية. وانظر تيل الشتُريف بقوله: كان 
زِيدٌ قائماً وعمرو قاعداً بصورة المسألة الى فرَضَهاء وهي عطفُ مفردي جملةٍ على مفردي 
جملةٍ أخرى. فلقائل أن يقول: إن جُعِل في مثاله عمرو معطوفاً على زيدٍ وقاعداً على قائماً 
من غير أن يكون م شيء يُقَدْرُ بعد حرف العطفبء فلا خفاءً في أنْ عطف المفردين على 
المفردين مُتحقق. لكن يفوت كونُ هذا مثالا للمسألة؛ إذ ليس فيه غيرٌ جملة واحدة عْطف 
بعض مفرداتها على بعض» لا جُملتان عُطف المفردان من إإحداهما)”” على مُفْرَدَي 
الأخرى. ٠‏ وإن قُدَّرَ بعد العاطف كلمة كان عاملة في عمرو الرّفع» وفي قاعداء النصب» فهذا 
من باب عطفه الجمل» ؛ لمن باب عطفم المفردات. والشّيحٌ سعد الدّين التّفتازاني” لما 
مَئلَ (الحذف6”” المسندٍ (بقوله4 زيدٌ منطلقّ وعمرو قال: يجوز بعد تقدير المسند أن يكون 
مِنْ عطف الجُمل؛ وأن يكون مِنْ عطف المفردات. ْ 

قلت: وهو مبؤءٌ على أن عايل المبتد| (والخبر»”7 معأ هو الابتدائ وقد تقررَ أن 
ل يبون أن الابتداءَ عامل المبتد| 0 المبتدأ عام|” الخبر. فعليْه لا يتأى في 


اج يتجه. 


8 ج ود: لتحقيق. 

9 الأصل: احدهما. 
شروح التلخيص 2: 6. 
95 الأصل: بحذف. 

3 الأصل: بقرلك. 

97 الأصل: أو الخبر. 


99 الكتاب 127:2. 
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مثاله عطفّ المفردات. لما يلرّمٌ عليه منَ العطف على معمولي عاملين. 
وفي الكشاف”'"' تجوين” أن يكون (برَآءَ'7 مبتدأ لتخصيصها بصفتهاء والخبرٌ (إلى 


صم سمس 


لَّذِينَ عَبِهَدتُم) 000 أن 550000 محذوفي. و من لابتداء الغاية متلق 
مخدرقة واللكتى “هذةايزاءة واغيلة من اط ورسوله إلى الذين عاهدثم. ثم قال (وَأورم4) 
ارتفاعُه كارتفاع (َرَآءَة على الوجهين, ثم الجملة معطوفة على مثلهاء ولااوّجة لقول م 
قال: إنه معطوف على (يَرَاءَةٌ) (كما لا يُقالْ6”: عمرّو معطوف على زيدٍ من قولك: زيدٌ 
قائمٌ وعمرًو. فانظر ما وَجْهُ ذلك؟ مع أنه يرَى عمل الابتداء في المبتد| والخبّر جميعاًء والله 
أعلم. 

قال: صاحب الكشف: أرادَ الرُغشري عطف أذان (وحدة6© على براءةٍ من غير 
تعرّض لعطف الخبر على الخَبر كما في نحو: أريدٌ أن يضرب زيدٌ عمراء ويُهينَ بكر خالداء 
فليس العطف إلا في الفعلين دون معمولَيْهماء فهذا هو الذي منّعَه الزغشري. 

قلت: وفيه بُعْدَ فيُتامّل. ”) 

قال: ا 

أقول: إذا تكررت بعد واو القَسْمٍ (واؤ74 نحو (وَاليَلٍ إذَا يه يَغْتَى © وَآَلَار إِذَا 
تل © وَمَا حَلَّقَ الذكرٌ وَالَدْسىّ © إِنّ سَعْيَرْلَسَى "'" فمذهَبْ سيبويْه والخليل أن 


4 172171:2. 
جدود نجرز. 
مدر طهر +87 رراهى > مك سشم #6 سر صكور. 5 
029 التوبة: 1 والآية: (بَرَاءَة مِنَ أله وَرَسُولِف إلى الذرين عنهدتم مِنَ المشركين». 
التوبة: 3 تتمتها: (وَأَذَنَ مر أللَّهِ وَرَسُولِهَِ إلى آلنَاسٍ يَوْمَ احج الأكبر...). 
9 الأصل: كما يقول و د: كما يقال وما أثبته موافق ل ج والكشاف. 


من ج وود 
زفق جَ : فتأمل. 
19 الكتاب 501:3. 
)9( 

من ج وو د. 


90و الليل: ل 2 403. 
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المَكَرّرَةَ واوُ العطفب. وقال بعضهه'' هي واو القسَم. والآول أقوّى. وذلك لأنها لو كانت 
للقَسّم لكائت بدلا مِنَ الباء» ول فد العطف» وربط الْمقِسمْ به الثاني وما بعده بالآول؛ بل 
يكون التقديرٌ: وأقسيم بالليل؛ اقسمْ بالنهارء اقسم بما خلّقَ» فهذه ثلاثة أيُمان كل واحار 
(منها'” مستقلء وكل قَسَم / 417 لابدٌ له من جَوابٍ فتطلب ثلاثة أجوبة, فإن قلنا: 
حُذِفَ جوابان» استغناءً بما بَقِىء فالحذفْ خلاف الآصلء. وإن جعلنا الواحد جواباً 
المجيجرع من أن كز والسارسها لاس لاله يللي © حرايا ميتفاف أنهو انا عاذ 
الأصل. فهذا وجه استكراه الإمامين لأن تكون الواو المتكرّرة واو القسم. وإذا كان كذلك لم 
يَبْقَ إلا مذهبهماء وهو أن تقول”/ القَسَمْ شيءٌ واحد والمقِسّمْ به ثلاثة» والقسَمْ هو الطالِبْ 
للجواب لا المْقسَمٌ به. فيكفيه جواب واحذء فكأنه قيل: أَقِسِمُ بالليل والنهار (وَمَا حَلَقَ) (إنَّ 
سَعْيَكرْ لَسَى ). وأيضاً فإنك تقول مصرّحاً بالعطف: بالله بالله”” لآفعلَن» وبجحياتك ثم 
بحياتك لآفعلنَ ولا تقول4»:'© أقسم بالله؛ وأقسم بالنبى لأفعلن, والحمل على ما تبت في 
كلامهم أؤلى. 

ابرض على كونه واوَ العَطف بلزوم العطف على مَعمولي عامليْنِ» لآن النهار 
إذأً يكونُ معطوفاً على الليل» وهو مجرورٌ بحرف القّسَّمء وإذا تجلّى معطوفاً على إذا يَخْشَى» 
وهو منصوب بفعل القَسَمٍ المدوق والتؤفن اله العاطف واحدٌ فلزم المحذور. 

وأجاب جار الله بأنّ الواوَ المتقدمة كأنها عِوَضُ عن حرف القَسّم وَفِعلِهِ معأء وذلك 
لآنه لكثرةٍ ما استعمل في القسم لم يُستعمل الفعل معه. فصار لَما لم يُجامع الفعل كأنه 
عِوضٌ من الفعل أيضاًء كما أنه عوض مِنّ الحرف. فقولة: (وَآلار إِذَا تج ) كأنه عُطِفَ 


65 المراد الرضي انظر شرحه على الكافية 2: 337. 


2 الأصل ود: منهما. 
09 بعذه ف ج: له. 

كك 0 تقول. 

99 جدود فالله. 

99 الأصل: وتقول. 
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على مَعْمُولي عامل واحدٍ هو الواؤٌ المتقدمة هذا كلام الرُضي"') 
قال: قال ابِنُ الحاجب: " وهذه قوة منه واستنباط لْعنّى دقيق» ثم إنه اعترض عليه 


و صجل»ي 


بقوله تعالى ( قل أُقِ هسم بِآحْكّسٍ (© الوا كنس © وَآلْيّلٍ إذَا عَسَعَسَ (© وَآلصُبْح 
ِذَا تََفسَ *" فِإِنٌ الجارٌ هنا الباك وقد صرح معه بفعل القّسّمِء فلا تتنزّل الباءُ منزلة 
الناصبة الخافضة. 

اقول: أجاب الرْضِي على تقدير التزام القول بمنْع العَطفٍ على معمولي عاملين 
مطلقاً بأنُ التقدير: وعظمة الليل إذا يَغْشّىء فالعاملُ في الليل على الحقيقة هو العظمة 
المقدّرة. وكذا في إذا يَعْشْى؛ فتكون الواو قائمةٌ مقام العظمة: وهي عامل واحدٌء فيكون 
التّقدِيرُ هنا: وعظمة الليل وقت عَسْعَسَتِه فالعامل في الجرور والمنصوب شيءٌ واحد. 

قال: وبعد فالحق جَوارُ العطف على معمولي عاملين. 

أقول: مر نظيرٌ هذا التّركيب في حرف الفاء” حيثُ قال: وبعدٌ فعندي أن ابن 
الشّجري” لم يتأمل كلام الفارسي. وفي الباب الثاني في الكلام على الجملةٍ الخامسة من 
لحمل التي لها محل من الإعراب حيث قال: وبعد» فالتحقيق أنّ العطف في الباب من العطف 
على المعنّى ومرٌ الكلامٌ على ذلك”* . 


5 انظر شرح الكافية للرضي 2: 337. 
27 شرح المفصل 2: 333. 

9 التكرير: كل 17.16 18. 

انظر 124 من الأصل. 

2 انظر أماليه 2: 2.329 330. 

بعده في ج و د: وبالله التوفيق. 
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المواضع التي يعود الضمير فيها على متاخر لفظاً ورتبة 


قال: أحذها أن يكون الضميرٌ مرفوعاً بنِعم و بئس, ولا يُفَسّر إلا بالنّمييز: نحو نِعْمَ 
رجلا زيدٌء ويبئس رجلا عمرو. 

أقول: ضميرٌ الغائب يقتضيي تَقَدُمَ المفسّر عليه. لأن الواضم وضعّه معرفة: لا 
بنفسيه؛ بل بسبب ما يعودٌ إليه فلو ذكرته و1 يتقدّمه مفَسّر بقي مبهما منكراً لا يعرف المراد به 
حتّى يأتي تفسيرًه بعده وتنكيره خلافْ وضعه. هذا هو الأصل. ولكنه قد يُخالفْ لقصدٍ 
التْفخيم والتّعظيم (بأن يُذكّر4'" أولاً شيءْ مُبهمْ حتى تَتَشَوْقَ نفس السامع إلى العثور على 
المراد بوه ثم يمسر فيكوث أوقم في اللفسء+رايضاً يكو ذلك المفسر مذكوراً مرئنين بالإجمال 
أولأء والتفصيل ثانياء لكن يبقى النظرٌ في شيءٍ آخرَء وهو أن الضّميرَ الذي هذا حاله هل 
يبقَى على وَضْعِه معرفاً أو يصيدُ نكرة لعدم شط التُعريف؟ أعني تقدم المفسّر/ 418 
مذهب القوم أنه معرفة» لكنّ تعريفه أنقص مما كان في الآول بسبب ما فيه من الإبهام قبل 
الوصول إلى المفسسّر» ولم يحكموا بسليه التُعريف لأنّه حصل جَبْرانُ ما فائه يذكر المفسّر بعده 
بلا فصل. واختار الرّضِي” أنه نكرة وأطال الكلامٌ فيه. 

قال: والثاني أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين المعْمِلُ ثانيهما. 

أقول: هذا مذهب البَصريين”” واستْبْعِد لأنْ مُجورٌ تاخير المفسّر لفظأ ومعّى قَصد 
تفخيم المفسر. مع الإتيان به مْجرّدٍ التفسيرء كما في: نِعْمْ وتلا ريد أوْ قَصدٍ التفخيم مع 
اتصال المفسّرء كما في ضمير الشأن. والثلاثة في ضمير «التنازع6”' معدومة» أي قصدٌ 
التفخيم الك بالمفسر مْجرّدٍ التفسير واتصاله بالضمير. 


“5 الأصل: بل يذكر و ج: بان تذكر 
2 شرح الكافية 2: 5. 
07 انظر شرح الكافية للرضي 2: 6. 
الأصل: المتنازع. 
2363 


قال والكرئون"" تهون ذللك: 
أقول: لأجل العلةٍ التى أسلفناهاء وهي فقدٌ الْمسوّغ لتأخير المفسّر لفظاً ومعنّى؛ فلا 
يحَوْووْن التزكيبة المشتمل علن ذلكء وما اتش ده المضف من قول العاض © 


جفوني ولمْ جف الآخلاء إلبي **» غير جميل بن خليلي مُهْمِلَ 


شاهدٌ للبصريين'” على ما دَهِبُوا إليه. 

3 .ا ء» م 4 :-. ٠.‏ . 6 ل ممع 5 42 50-7 

قال: فقال الككسائي”” بحذف الفاعل. وقال الفراءء يُضْمَرُ ويؤَخرُ عن المفسّره فإن 
اسستوى العاملان في طلب الرفع. وكان العطفُ بالواو نحو: قام وقعدَ أخواك فهو عنده 
فاعلّ بهما. 

أقول: يعني أنه إذا امتنمّ ذلك التركيب عند الكوفيين”” على الوّجه الذي أجازه 
البصريُون فكيف السبيل إلى تتصحيحه؟ قال الكسائي: يْصّحَّحْ بحذف الفاعل فِراراً من 
الإضمار قبل الذكرء لأنه قد فسر على الجملة بما ذكرَ بعدّه. ونقل المصنفُ عن الفراء ما 
رأيتهء ونقل عنه ابن الحاجب'” منمّ المسألة أي إعمال الثاني إذا كان الأول طالباً بطريق 
الفاعلية. وقال: إن يُوجبْ إعمال الآول في مثل هذا. قال الرّضي:'"' والنقلٌ الصّحيحٌ عن 
الفراء في مثل هذا أنّ الثاني إن طلّب أيضاً الفاعلية. نحو: ضَرب وأكرم زيدٌ جاز أن يُعمِلَ 
العاملين في المتنارّع» فيكونُ الاسم الواحدٌ فاعلاً للفعلين» لكنّ اجتماع المؤثرين التامّيّن على 
أئر واحدٍ مدلولٌ على فساده في الأصولء وهم يُجْرُونَ عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية. 


*') انظر الإنصاف ص83. 

ب انظر البيت في شرح الكافية الشافية ص 645 والمغني ص 635 والسيوطي ص874 والهمع 1: 66. 2/ 109 والتصريح 
22:1 والعيني 3: 14 وشرح أبيات المغني 6237 ونتائج التحصيل ص636. 

انظر رأيهم في شرح الكافية للرضي 2: 6. 

رايهما أيضافي شرح الكافية للرضي 2: 6 و أمالي ابن الحاجب 3: 27. 

”5 انظر رأيهم في شرح الكافية 1: 78. 

9 الأمالي 3: 27. 

7 شرح الكافية 1: 80.79. 


إلى 
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قال وجا أن (تاتي4”'' بفاعل الآوّل ضميراً بعد المتنازع»”” ' نحو: ضَرَبن وأكْرَمَن زيدٌ هُو 
جئت بالمنفصل لتعذر المنّصل بِلّروم الإضمار قبل الزكرء وإن طلب الثاني للمفعولية مع 

ل الآول له لأجل الفاعلية نمحو: ضربن وأكْرَمْتُ زيداً هُوَ (تعيّن6” عنذه 9 
بسحن يد الفارع: كما رأيت. كل هذا حذرا مما لم التعتر ليه والكساقى يزه ايعان 
قبل الذكر وحذف الفاعل. إلى هنا كلامه. 

وفيه تخالفة ما قَلّه المصئفٌ عن الغراء الأخير بحسب الظاهر فتامله. 

قال: قال ابن مالك:”* وهذا من جيد كلامه.”” ولكنٌ في تمثيله ب هي النفس” وهي 
العرب" ضعفاً لإمكان جعل النفس والعَرَبٍ بدليْن وتحمل وقول حَبَريْنَ. وفي كلام ابن 
نالك ايف طعت لآمتحان ونه ثالك ودالخالين. لز يذكرة» وهى كو هي ضمي القطئة؛ فإن 
أراد الرغشري أن المثالين يُمكن حلّْهُما على ذلك. لا علّى أنه متعينٌ فيهماء فالضعفْ في 
كلام ابن مالك وحده. 

أاقول: ظاهرٌ عبارة الرغشري أن حمل المثالين على كون المفسر فيهما خبراً متعين» 
(ود 00 من حاول القدح في ذلك (إبداء6” مُحتمل آخرء كما صنم ابن مالك أما أنه 
يَلْرّمُ إبداءٌ جميع جميع المحتملات في هذا المقام فلاء لأنَ العْرَضَّ إبطال دعوى تين وهو حاصل 
520000 0 اللفظ. 

فإن قلت: صرح المصنفُ بعد هذا بيسير أن ضميرٌ الشّان والقصّةٍ الف للقياس 
من خمسة أؤْجُه/ 419 وسَردهاء ثم قال: وإذا تقرّر هذا اعلم”' أنه لا ينبغي الحملٌ 


7 الأصل: أن يأتي والكلام للرضي. 

2 في هامش الأصل: لعله فيه. 

9 الأصل: معين. 

انظر شرحه على التسهيل 1: 181 نقلاً عن نتائج التحصيل ص 637. 

5 المراد الزمحشري وقد استشهد بهذا الشطر هي النفس تحمل ما حملت. وهي العرب تقول ما شاءت واستشهد أيضاً بقوله 
تعالى (إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوئين)». المؤمنون: 37 وانظر الكشاف 3: 32. 


انكف 
- : ضعف وفي د: ضعيف. 


الأصل: ويكون. 
الأصل بدء و 3 ابتداء. 
من ج ود. 


10١‏ رو عل 


02( 
إلق 


(9) 
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عليه إذا أمكَنَ غيره» ومرٌ ئمّ ضعف قول الرّغشري'' في (إنهُه يَرَدكج): إن اسم إن ضميرُ 
الشأنء والأوْلى كوثه ضمير الشيطان. فكيف يِنّحِهُ له بعد ذلك تضعيفُ كلام ابن مالك بأن 
الف في المثالين محتملْ لأن يكون ضمير القِصّة؟ وقد وافْقَ على إمكان غيره؛ وك © هذا 
إلا إلزامٌ لابن مالك بأن يفعل ما لا ينبغي له فعله وهو عن مظان القبّول بمعزل؟ 

قلت: المرادُ أنْ ضميرَ الشأن والقصق. لا ينبغي الحمل غلئة إذا أمكن غيره مما لا 
يخالف القياس, أما إذا كانت الحتملات كلها خارجة عن القياس #فقد6” تساوّت أقدامُها 
فق اععناء التمل غليهاء فلا يخم به يعفر دون بعشن» وَلاأسَكَ أذ نئل الفسين ق الثالين 
مفسراً بالخبرء أو بدلاً منه تالف للقياس» لأنه يلم على كل منهما عَوْةُ الضمير على المتآخر 
لفظاً ورتبة فإذاأً لا تنافي بين كلامي المصنف في الموضعين. ولقائل أن يقول: ضميرُ الشان 
والقصة مالف للقياس مِن خمسة أَوْجْهِء والوجهان اللذان ذكرهما الرّغشري وابن مالك 
ليس فيهما تخالفة الضمير للقياس إلا من وجه واحدء فلهما مزية على ذلك فلعلٌ هذا هو 
الحامل لابن مالك على الاقتصار عليهماء والإعراض عن ذلك. 

قال: وقد غَلِط يُوسُفْ بن السيراني' إذ قال فى قرول © 


أسَكرَان كان ابن المراغَة إذ هَجَا *#»» تمهيماًبَجوّالشام أمْ مُساكِر؟ 


)4 الكشاف 2: 75. 


© الأعراف: 27. 
)3( فلت من م 
4( 


هو يوسف بن الحسن بن عبد الله السيراني توني (385ه) درس على أبيه وبرع في العربية وله شرح أبيات الكتاب. انظر 
إشارة التعيين ص 391. والبغية 2: 355 لم يرد هذا البيت في شرحه المطبوع لأبيات الكتاب. 

© البيت للفرزدق ديوانه ص 481 والكتاب 1: 49 والخصائص 2: 375 والمغني ص 637 والسيوطي ص874 والخزانة 4: 
5 واللسان (سكر) وشرح أبيات المغنى 7: 69 ونتائج التحصيل ص645. 1196 أما مقول قول ابن السيراني فهو: إن 
كان شأنية وابن المراغة سكران: مبتدأ وخبر. 
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أقول: المراغة: موضيع التّمرُغْه وهو التمعْك والمرادُ هنا: أمٌ جرير الشّاعر المشهور. 
قال الجَوْهَرَي:"' لقبها (به»/ الآخطل. أي: يتمرَغ عليها الرجال. وقال: الجو: ما بين 
السّماء والأرض. قال أبُو عَمْرو'”' في قول طرقة:”*) 


خلا لك الجر فبيضي وَاصَفِري 


هو ما انّسع مِنّ الآودية. 
قلت: ويُمكن أن يفُسرَ بهذا ما في بَنْتٍ المتن. والمتسَاكِرٌ: الذي يُظهرٌ السكرَ وليس 


قال: وأجاز الكوفيُون”” إئه قامٌ وإنه ضُربْ على حذف المرفوع والتّفسير بالفعل 
37 لقال اد العتعول 0 1 

اقولة ذا يتحقي 1ن العوف وكات يمؤرون خدف النافسل لسن :ناك 
بالمعروفيء والمنقولٌ أن الكسائي منهم هو الذي يُجيز حذقه. وقد مر أن الفراء منهم لا يحور 
حذف الفاعل في نحو: ضربني وأكرمت زيدأء بل يُوحِبُ الإتيان به ضميراً منفصلاً مؤخراً 
عن الظاهر المتنازع فيه فتأمله. 

قال: والثالث أنه لا يُتِمٌ بتابع» فلا يؤْكَدُ ولا يُعطَفُ عليه؛ ولا يُبدلُ منه. 

أقول: أمّا الحكم بأنه لا يؤكد. فلأنه (أشد إبهاماً4” مِنَ الكرات» والكرات لا 
تُؤْكد. وأما كوئه لا يبدل منه. ولا يُعطَفْ عليه عطف بيان» فلئلا يزول الإبهامُ المقصودٌ منه. 
لزيا وي كول ةناوع و 30 


لك انظر (مرغ). 
© الأصل: بها. 

27 انظر الصحاح واللسان (جوا) ونسبه الأخير إلى أبي عبيد. 

64 ديوانه ص 193 و الشعراء ص 188 و مجمع الأمثال 1 ص 239 و اللسان (جوى). 
5 انظر شرح الكافية للرضي 1 : 78. 

© الأصل اشد بها. 
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قال: ومِن ثم ضَعُف قول الرّغشري''' في (إِنْهء يَرَدكُجَ): إن اسم إنّ ضميرٌ الشأن 
والآولى كوئه ضميرَ الشتيطان. 

اقول: قد دَكّرَ المصنف في الباب الخامس في النوع السادس من الجهة السادسة ما 
يقنضي جوازٌ كون الضّمير الذي هو اسم إن من قوله تعالى (وَمَن يَكُمُمَهًا فإنهد ءَايْمٌ 
قَلبّهُ,)”© ضميرَ الكأنء مع إمكان كونه عائداً على مَنْ وسياتي فيه كلامٌ إن شاء الله تعالى. 

قال: ويؤيده أ قُرئ (وقبيلك)6© بالنصبي. وضميرٌ الشأن لا يعطف عليه. 

أقول: لم يتعيّن تخريجٌ النُصب على ذلك؛ بل يَجُورُ كوئه مفعولاً معه. أي يراكم مع 
قبيله. وإن كان العطفْ أرْجح. 

قال: (قال: 


يهةفِدوةتدعوت إلىما *** يُورث المخخِددائباً فأجابوا 


أقول: المرادُ بالفتية هنا: الأسخياءٌ الكرماءٌ (قال في الصّحاح»”” والقتى: السنّخي 
الكريم» يقال هو فتى بين الفتوةء وقد تفتى وتفاتى» والجمع فتيان وفتية وفْتو على قُعول؛ 
وفنّى مثل عصى. ويورث أي: يكسب على طريق الاستعارة. وَالّجِد: الشرف. ودائباً 


6 الكشاف 75:2. 

2 البقرة: 283. 

25 جزء من قوله تعالى (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) الأعراف: 27. أما قراءة النصب فقد نسبها الزتغشري إلى 
اليزيد ووجهها توجيهين: احدهما العطف على اسم إن. والثاني أن تكون الواو بمعنى مع انظر الكشاف 2: 75 والبحر 
4: 284. 

04 من ج و د وانظر البيت في المغني ص638 وشروح التلخيص 1: 99 والأشموني 179 والتصريح 4:2 والسيوطي 
ص874 والهمع 2: 27 وشرح أبيات المغني 7: 71 والعينى 3: 259. 


9 من ج و د وانظر (فتى). 
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قال: وتُؤولَ على أن مُراده/ 420 أن سبع سماوات بدل» وظاهرٌ تشبيهه يبه رجلا 
يأباه. 

أقول: كأنٌ المصنف 1 يقف على مايدفم به هذا التأويل إلا تشبيهه ذلك ب ربّه 
رجلاً ووقم له في تفسير سنُورة قُصّلت ما هو صريحٌ في مقصوده. وذلك أنه قال هناك”'' في 


و » مومه 


قوله تعالى ( فَقَصَنهُنّ سَّبْمَ سَمَوَاوٍ 26 يَجورُ أن يَرْجِع الضّميرُ فيه إلى السماء على 


1ه مه 


المعتّىء كما قال في (طَآنِجِينَ)”” ونخْوٌه ( أَعَجَارُ تل حَاوِيَةٍ)'*' ويجوز أن يكون مُبهَما 
مفسراً لِسَبْع سماوات» والقرق بين النَصْبَيْن أن أحدهما على الحال. والثاني على التّمييز. 
فهذا ظاهرٌ مكشوف في اراد ونصُ صريح في عدم إرادةٍ البدلية. 

قال: وقوله: 50 


فلا تلمْه أن يَنامٌ البائسا 


وقال:سيبويه:”© هو بإضمار أذم. 

أقول: البائس: هومن اشتدَّت حاجَئه فهذه إذأ صفة ترحُمء فلا وَجْة لجعل 
اللاصيو الحذوقي فعل 3م وإنما ينبحي أن يقدس: 0 وما أحسن قول عصرَيّنا جلال الدين 
(محمد6”” بن خطيب دارياء رحمه الله؛ مُوَريا بالبائس 


34 قلت مواجت. 

9 فصلت: 12 وانظر الكشاف 3: 447-446. 

2 جزء من قوله تعالى ( قَالَعَآ أنَيَنَا طَبِعِينَ) فصلت: 11. 

99 الحاقة:7. 

8 وقبله: قد أصبحت بقرقرى كوانسا انظر الكتاب 1:2ظ1 والمغني ص 593 لكك وهمع ال موامع 6:1 12721172 
شرح أبيات المغني 7: 71. 

© الكتاب 2: 75 لم ينص على ذلك في الكتاب وإئما قال: منصوب على الترحم. 

7" الأصل: محمودٌ وهو محمد أحمد بن سليمان بن يعقوب بن علي بن سلامة المعروف بابن خطيب الشيخ الأديب البارع 
صنف في العربية مع مشاركة جيدة في العلوم النقلية والعقلية وله شرح على آلفية ابن مالك. واللبث والضرغام في اللغة» 
توفي سنة 810 ه. انظر البغية 1: 25. 
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ويا حذدةه إئي فقيرٌ لقَبَلةٍ لبش فهل مِن زكاياغني لبائس 


قال: ومِن شواهده قول 00 


وَلَوْأن مَجداً أخلدَ الدَهرَ واجداً »#** من الئاس أبقى مَ مَجْدهُ الدَهْرَ مُطعِما 
و2 
كسا حِلْمُهُ ذا الم أثواب سُودَدٍ **»* وَرقَى ئداه ذا الندى في ذرَى الْمجْدٍ 


أقول: مُطعِم: اسم رجل. والجلم: الأناة. والسُؤدَدُ: السيادة» والئّدى: الجود. 
والذرَى. بضم الذال المعجمة جمع ذروَةء بالضّم والكسرء وهي أعلى الشيء. واجد: 
الشرف. ومن شواهد ذلك أيضاً قوله: © 


جزئ ربَهُ عَنْي عَدِي بن حاتم أنيشيانا جَزَاء الكِلاب العَاوبات وقَذ فَعمَلْ 
وقول الكديه 


جرّى بِئُوهُ أبا الغيّلان عن كبر *** وحُسن فِغْل كمايُجرَى سِبِمَارٌ 


ديوانه ص239 (فيه: فلو) وشرح الكافية الشافية ص 586 والمغني 639 وابن عقيل 2: 108 والسيوطي 875 وشرح 
أبيات المغنى 7: 72 والعينى 2: 497 ونتائج التحصيل ص632. 

9 شرح الكافية الشافية ص 587 والمغني ص 639 وابن عقيل 2: 107 والسيوطي 875 والحمع 1: 66 وشرح أبيات المغني 

7 والعيني 2: 499 ونتائج التحصيل ص632. 

ينسب إلى النابغة الذبياني وعبد الله بن همارق وأبي الأسود الدؤلي ديوان النابغة ص 121 وفيه البيت هكذا 'جزى الله 

وبشرح ابن الحاجب 1: 160 وشروح التلخيص 1: 98 وابن عقيل 2: 108 وشرح أبيات المغني 6: 235 والخزانة 1: 

.4 

البيت لسليط بن سعد وانظر أمالي الشجري 1: 101 وشرح الكافية الشافية ص587 وشروح التلخيص 1: 98 وابن 
عقيل 2: 109. 


(3) 
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ينمّارُ: اسم رجل رُومي بنى الخوَرئقَ الذي يُظهِرْ الكوقة للتُعمان بن امرئ القيسء 
فلما فرَغ منه ألقاه مِن أعلا فَخْرٌ ميتأ لثلا يبني لغيره مثلهء فضرَبِت به العرب المثل» فقالوا 
لوزاء هيار" قال القاف 3 


جَرَئًا بنُو سعد يحُسن فَعالًا *#**« جّزاءً سِيمّار وما كان ذا ذلئببي 


فإن قلت: لِم أضْرب المصنف عن إنشادٍ ما أوردته من ذينك البيتين مم شَهْرَتَهما؟ 
قلت: لأنهما قابلان للتأويل بأن يكون ضمر رَبهٌ وبنوه (عائداً» كن الجزاء الذي 
يدل عليه جرَّى على ما ادعاه 000 
اللذان أنشدهما في المتن فلا يتطرّق إليهما التأويل البتة» فلذلك آثر ذكرهما. 
ْ قال: ويمتنع بالإجماع نحوً: صاحبها في الدار لاتصال الضّمير بغير الفاعل» ونحو: 
ضرّب غلامُها عبد هنر لتفسيره بغير المفعول. للف )00 
اقول: في هذا الكلام إشارةً إلى جواب سؤال يردُ على الأخفش” ومن قال بقوله 
في جواز نحو: ضرب غلامٌه زيداً تقديرُ السؤال أن يُقالَ: إذا كان عودٌ الضمير المخصل 
بالفاعل على متاخر لفظأ ورتبة لا ينع صحة التركيب» فلم منعثم نحو: ضرّب غلامها عبد 
هند؟ وإنما فيه عودُ ضمير انُصل بالفاعل على متأخر لفظأ ورتبة. 
وجواه أن الفسر في الأول مفعوكٌ فجاز وفي الثاني غير مفعول فمُِعَ» وإلما فق 
بينهما لأن صاحب الضمير إذا شارَّكَ الفاعل المتقدم في عامِلِه أشعر به العامل؛ إذ هو متعدء 
والفعلُ المتعدي شديدٌ الاقتضاء/ 1 للمفعول كاقتضائه للفاعلء فإذا حِيءَ بفعل 
متعد ووليّهِ فاعلٌ مُضاف إلى ضمير أشعر بن صاب الضمير مفعولٌ فجاز؛ وأما حيث لا 


» والتأويل بذلك في جزء بعيد جدا. وأما البيتان 


67 انظر مجمع الأمثال 1: 159. 
7 نسبهابن الشجري إلى عبد العزى بن امرئ القيسء انظره في أماليه 1: 102 ومجمع الأمثال 1: 159. 160 واللسان 
(ستمر). 
59 الأصل: عائد. 
0 منهم ابن الشجري انظر أماليه 1: 102. 
5 انظر رأيه في شروح التلخيص 1: 98. 
3/1 


يُشاركه في العامل 1 يكن قبلّه ما يُشْعِرُ (به6”'' فَمَيِع. 
“كال وقد اتكسمن رود ذلك :وترق بيتهما ها لا حول عليه 

أقول: وجه التفريق الذي أشارَ الْمصَّنَفُ إلى تضعيفه هو أن أبا حيان© قال: اشتمال 
الذليل على غمير اسم الشرْط يُوجِبُ تأرّه عنه لعو الضميرء فيلرَمٌ مِن ذلك اقتضاءٌ 
جملة الشرط لجملة الدليل» وجملة الشرط إنما تقتّضِي جملة الجزاء لا جملة دليله لأنها ليست 
بعاملةٍ فيهاء وجملة الدَليل لا محل ها فيتداقَم حالها لأنها من حيثُ هي دليلٌ لا يقتضيها فعلٌ 
الشّرْطء ومن حيث عَوْدُ الضمير على اسم الششّرط اقتضتها فتدافعاء وهذا بخلافم ضرَب 
ذهذا عاكاسة فإلفا عتلته وانني و الفعلٌ 0 في الفاعل والمفعول مع فكل (واحد6© 
منهما يقتضي صاحبّه ولذلك جاز: ضرَب غلامُها هنداً عند بعضهم؛ وامتنع ضرب غُلامها 
عبد هِندٍ هذا فرقه الذي اعتمد عليه. ولا يَحْفَى أنه ضعيف كما أشارَ إليه المصئّفْ©. 


شرح حال الضمير انُسَمَى فصلاً أو عماداً 


قال: أما الأول فلأنُ (بَتاتى''' جامِدٌ غيرٌ مَؤْوّل بالمشتق فلا يتحمّلٌ ضميراً عند 
البصريّين. 

أقول: لا نُسَلّمُ كه جامد متحض؛ إذ هو في معتى مَوْلُوداتَيء فيكون في مَعْنَى المشتق» 
5 01 5 " 060 كالما قال 1 الببصريّين لآن الكوفيين 02 و أن الجامد الذي و0 


من ج و د. 


2 انظر تذكرة النحاة ص364. 
20( بج نطولا 

4( نسقظ من جد 

)059 من جد وزد. 

(6) 


بعده في ج: وبالله التوفيق. 

27 كلمة من الآية الكريمة ( هَتَوّلَءٍ بَتَاتٍ هن أَطْهْرٌ لَكُمٌ ) هود: 78 
لق 7 3 

4 ع 0 1 

-_: لا يؤول. 
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مشتق يتحمَّلُ الضمير نقلّه بدْرُ الدّين بِنُ مالك في شرح الآلفية''' ونقلّه غيره أيضاًء وإئما 
2 : اديز" عن الكسّائي. 

قال: وأمًا الثاني فلأنٌ الحالَ لا يتقدّمُ على عامِلها الظَرف عند أككرهم. 

أقول: القراءة المفكينة على ذلك شاذة فأي حرج في تخريجها على قول الأكثرين؟ 
وليست كثرة القائلين بحُكم مُوجبة لاطراح قول الأقلين؛ بحيث لا يُلتفت إليه» ولا يخرٌج 
تركيب عليه ولقد حجر المرتكب لذلك واميعا. 

قال: وكوئه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل أل. 

اقول: أطلَّىَ المصنف المعرفة» كما فعل غيره فَشمِل العَلَّمّ نحو: إني أنا زيدٌ. 
والمضاف إلى المعرفة نحو: إني أنا أخو زيدء والرٌضي”* لا حكى أنّ الجزولي” أجازٌ وقوعه 
بين أفعلّي تفضيل» نحو: خيرٌ مِنْ زيدٍ هو أفضل مِنْ عمروء وذكرٌ أيضاً أن بعضّهم جوز 
وقوعه قبل مثلك وغيرك؛ نحو: رأيت زيداأ هو مثلك. وهو غيرك لِكُوْنِهِ في صُورَةٍ المعرقَة 
ولامتناع دخول اللام 550 قال: والحقّ أنّ هذا (ادّعاء4©) ولَّمْ ثبت صحئّها ببينة مِنْ 
نُرآن ولا كلام مَوْوق به. ونحرٌ قوله تعالى'7© (إيَ أكأ أخُوكَ)”؟ ليس بنص إذ يحتملٌ أن 
يكون أنا مبتدأ وما بعده خبره» والجملة خبرٌ إن (بلى6”” لو ثبّت في كلام يصح الاستدلالٌ 
به نحو: ما أظنْ أحداً هو خيراً منك؛ وكان خيرٌ من زيدٍ هو أفضل مِنْ عمرو. ورأيت زيداً 
هو مثلك أو غيرك وكان مثلك هو مثلّ زيدٍء وكنت أنا أخاك وظنتُك أنت زيداً بنصب ما 
بعد صيغة الضمير المذكورة في ذلك لكمنا بكونها فصلاً. ولا يثبتْ ذلك بمجرد القياس» 


لق 


ص 43. 
2 عل تقله: 
3( ص29. 
شرح الكافية 2: 25. 
5 لم يرد رأيه في مقدمته المحققة. 
99 الأصل: دعاء. 


"2 نطيك مذ ف. 
59 يوسف: 69. 
97 الأصل: بل والمثبت من ج و د وشرح الكافية. 
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وإلغاءًٌ الضمير ليس بأمر هينء فينبغي أن يُقتّصر على مَوْضِعِ السماعء وم يُثبت إلا بين 
معرفتين ثانيتهما ذات اللام؛ أو بين معرفة ونكرةٍء وهي أفعل التفضيل» كما ذكر و 
إلى هنا كلامه. 

قال: وقد يُستدلُ لقول الشرجاي: نكرل هال ( ترق النزين أوثوا 7 لذ أنزل 
إلَيلَك من رَبَلك هو الْحَقَّ وَيَهَدِىَ)0. فعطف هدي على الحق / 422 الواقِع خبراً بعد 
الفصل. 

أقول: يعني والمعطوف على الخبّر خبر» فيلرْم دخول الفصل على المضارع الواقِع 
خيراً وإُما قال: و (قد76” يُستدَل لأنّ هذا ليس بقاطع؛ إذ يمكن أن يُقالَ لا نسلّم أله 
معطوف على الخبّر؛ بل هو معمول لمحذوف أي: ويروئه يهُديء فيكون من باب عطفف 
الجمل سلمناء ولكن لا نسلمٌ وقوعه معطوفاً على الخبر كوقوعه هو خبراً؛ إِذ الثواني يُْتَفَر 
فيها ما لا يختفرٌ في الأوائل» وله شواهد كثيرة. 

قال: أحدهما أن يكون بصيغة المرفوع. 

أقول: لأنّ الأصل فيه هو باب المبتد! فيُناسِبُ اختيارَ المرفوع. 

قال: وأما قولُ جرير بن الْحَطَفَى:”*) 1 


وكائن بالآباطِح مين صديق **»* يُراني 7د هو المصابا 


أقول: الذي ثبت في النُسخ الى وقفت عليها من هذا الكتاب إثبات الألف. وينبغي 
أن يكون جريرٌ منوناء ولعلٌ هذا من المصنفف مبني على القول بأن الألف إنما تُحذفُ مِن ابن 


7" انظر الكتاب 2: 292. 

اتينا::6 
من ج ود. 

0 ديوانه 1: 244 والمقرب 119:1 والمفصل بشرح ابن يعيش 110:3 والرصف ص 209 والمغني ص 643 وشرح 
الأشموني 639 والهمع 1: 68 والسيوطي ص875 والخزانة 2: 454 وشرح أبيات المغني 7: 75 ونتائج التحصيل 
ص658. 
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إذا وقَمّ صفة بين علَّميْن وم يكن الابن مضافاً إلى الجد؛ بل إلى الآب الأقربء وكذا التنوين 
لا يُحذفْ مِنَ العلم الأول في هذه الصورة على هذا القول. وسيأتي الكلام فيه فيما بعد هذا 
إن شاء الله تعالى» وَالحَطْفَى ليس ابأ اقرب جرير» وذلك لأنه جريرٌ بن عطية بر حذيفة. 
وحذيفة هوالخطفى يلقبْ بذلك. وفي القاموس”'' في مادة خَطَفْ و كجمرّى لقب حذيفة 
جد جرير الشاعر وفي الصحاح:” وا لخطفى أيضأ لقَبْ عَوْفنيٍ وهو جد جرير بن عطية بن 

قال: وإلا لكفروا بمفهوم الظّرف'©. 

أقول: فيه إدخال اللام على جواب إن الششرطية» وقد مر منه مواضع» ويأتي منه 
أيضاً مواضم. 

قال: (قَلَا تُقمُ هُمَ يَوَمْ آلْقيَسَةٍ وَزَنَا)» أي: نافعاً لأنّ أعمآهم تورن. 

اقول: هذا المعتى غير متعيّن لجواز أن يكون المرادُ كما قال الرغشري”” وغيره 
فنزدّري. ولا يكون هم عندنا وزنٌ ولا مقدارٌ ومثلهُ في الاستعمال شَائِعٌ» ويقال: فلانٌ لا 
يقيم لفلان وَرْناًء أي: لا يعبأ به. ولا يلتَفِت إليه. وهو من قبيل الكناية» وعليه فلا حذف في 
الآية. 

قال: ورَعَم ابن الحاجب”' أن الإنشاد لو أصيب بإسنادٍ الفعل إلى ضمير الصديق» 
وأنّ هواتوكيدٌ له. أؤْ لضمير يَرَى قال: إذ لا يقول عاقِلٌ يراني مصاباً إذا أصابتني مُصيبة. 
انتهى. 

وعلى ما قدّمناه من تقدير الصفة لا يَنّحِهُ الاعتراض. 


)1( انظر ( 1 1 

2( انظر: خطف. 

29 الحديث عن قوله تعالى (آلان جثت بالحق) البقرة: 71. 
9 الكهف: 105. 

99 الكشاف 500:2. 

ك الأمالي 3: 138. 
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أقول: الصفةٌ التي أشار إليها إنما قدَرّها على جعل الُْصابٍ مصدراً لا اسم مفعول» 
وكَلاة ابن اجيج فتها إذاتكات الميناية انه تقدول لا مصدراء ولذلاك جيظله الفعر لا ايا 
يرك والفعرل الآرن و اننأك واولا ذلك لانم مسب الداهن. 

قلت: والاعتراض الذي أشار إليه ابن الحاجب غير متجّه. مم الاعتراض على 
تقدير الصفة. وذلك لأنّ مبناهُ على أن يكون مصاباً اسم مفعول نكرة» والواقع في البيت 
نين كر بل سوم لاله والشس منعفاة :ملكتن #قولكة زيدٌ الفاضل» أي هو 
الفاضل لا غيرّه وكذا المعتى في البيتء أي: لو أصبت رآني المصاب. بمعنّى أنه لا يرى 
المصاب إلا إيايّ دون غيري كانه لعظم مكانته عنده وشدّة صداقته له''". تتلاشى عنده 
مانب غير متديقةء قلا يرى غير مصناباء ولاايرى الصا إلا ]ياه مبالقة المي منشينة 
منّجِهٌ كما كما رأيت» بدون تقدير صفةٍ. 

قال: وهذا سمي فصلاً لأنه فصل بِينَ الخبر والتابع. 

أقول: وذلك لأنك إذا قلت: زيدٌ القائم جازٌ أن ينَوَهُمّ الساممٌ كونّ القائم صفة. 
فينتظِرُ احبر فجئت بالفصل لتُعيّنَ كونه خبراً لا صفة» وقال الخليل”” وسيبويه/ 423 سمي 
فصلاً لفصله الاسم الذي قبلّه عمّا بعدّه بدلالته على أنه ليس منْ تمامه؛ بل هو خبره» قال 
الرْضِي:”” ومآل المعنيين إلى شيءٍ واحد إلا أن تقديرهما أَحْسَنْ من تقديرهم. 

قال: وعماداً لآنه يَعتَمِدُ عليه معنّى الكلام. 

أقول: أو لأنه حافظ لِما بعده حتى لا يسقط عن الخَبرية» فهو كالعمادٍ في البيت 
الحافظ للسّقف من السُقوط. وتسميتهُ فصلاً هي طريقة نه اتطرين"' وضنية ضادا حي 

يقة الكوفيين. قال بعضهم والفصلُ أخص بهذا الحل» فينبغي أن يكون أولّى من تسميته 
بالسنادة إذ كل ما وضع للقَصل كتاء التأنيث» والأغراب قل امتح به بقلي اراد منه» وليس 


0( سقطت من ج و د. 
2 الكتاب 2: 389 وشرح الكافية للرضي 2: 24. 
0 شرح الكافية 2: 24. 
4( و3 أي. 
57 الإنصاف صص706 وشرح الكافية للرضي 2: 24. 
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كل ما يُعتمدُ به في شيءٍ يكونُ فصلاًء ألا رّى أنّ زيداً في: زد قإئم معتّمد”"'". عليه في اراد 
منه و يفصل شيئاً عن شيء. وإذا كان الفصل أخخَصْ كان تسميئه فصلا أولَى لخُصوصيه. 
51 لقعي بحر جتحي عاو لاع ورور عدم غيل لحني بون الام يكرة أكر 
فائدة» فيكون أؤلى. وقدّرَ ابن الحاجب في شرح المفصل” . وج الآولويّة على طريقة أخرى 
حيث قال: تسمية أهل الْبَصرَةٍ له فصلاً أرب إلى الاصطلاح» أن الشيء 01 
في أكثر «الألفاظ» 3 . ونا كان المعئى في هذه الآلفاظٍ الفصل كان تسميئها فصلاً أجْدى4 
من تسمية الكوفيين لها عماداً نظرأ إلى أن المتكلّم أو السّامع (أو هُما6”. جميعاً يعتمدان بها 
على الفصل بين الصَفَةٍ والحبّ فسموها باسم ما يلازمُها ويؤدي إلى ممْناهاء فكانت تسمية 
التصرين أظهر. 

قال: وذكرٌ التابع أوْلَى من ذكْر 1 الصفّة لوُ قُوع الفَصل في (نجو6© (كُنتَ 
أت الكقنت لم 022 والقمر لابن 8 

أقول: كما أن الصفة هنا مُنتفية كذلك غيرها من التّوايع إذ لا يَصِحَ في هذه الآية 
شيءٌ منها البئّة. أمَا عطفه النُسق والتأكيدُ فظاهِنٌ وأمّا عطف البّيانَ فللاشتقاق وشرطه 
لسعو ولآن ما لا يُوصّفْ لا يُعطَفْ عليه [عطف»”” بيان على الصّحيح. وأما البَدلٌ 
فلأنه لا يُبِدلُ ظاهرٌ من ضمير حُضُور إلا إذا كان بَدلَ بعضء أو اشتمالء أو يَدلَ كل مُفيداً 
للإحاطة, والكلّ هنا منتفي. والاستنادُ إلى هذه الآية في أن عدر بالتَابع ايد ال 


الأصل معتمداً ود: يعتمد. 


471:1 
)3( توت 

5 ج ود: أحرى. 
9 الأصل:أوهما. 
6( من انحاو المغني. 
9" الائدة: 117. 


9 جدود والمغني: والضمائر لا توصف. 
من ج و 3. 
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بالصفة لا يظهرُ لَه وَجْد والله أعلم. 

قال: والثاني معنوي» وهو التأكيدُ ذكره جماعة. 

أقول: قَدَحَ فيه ابن الحاجبب في أماليه'''. بأئه لو كان تأكيداً 1 يَخْلَُ من أن يكون 
لفظِياًء أو معتوياً. وكلاهما باطل. أما الأول فلأنٌ اللفظي إعادةٌ اللفظ بعينه» مثل: قام زيدٌ 
زيدَء أو بمعناه مثل: قمت أنت. وأما الثاني فلأنٌ المعنوي بألفاظٍ محصورة تُحفَظ ولا يقاس 
عليها. 

قلت التأكيدٌ الذي رَدْدَه بينَ الأمرين هو الذي يذكره”” التّحاةً في باب التوابع» 
وليس الكلامٌ في الفصل بهذا المعئى. وليت شيعري ماذا يقول الشّيخٌ. رحمه الله» في التأكيدٍ 
أنه واللام؛ ونحو ذلك. ولعله نما اعترّض على مَنْ يقول إن الفصلّ تأكيدٌ للمسند إليه؛ 
فِيئَّجِه اعتراضه حينئلٍ. ولكنّ الذي صرح به بعض الحققين أنه تأكيد للحُكم”” لما فيه مِن 
زيادةٍ الرَبطر. 

قال: وبنّوا عليه أنه لا يُجامِعٌ الُوكيدَء فلا يقال: زيدٌ نفسّه هو الفاضل. 

أقول: منَعُوا ذلك قلا يَجتممَ تاكيدان على شيم واحدء وهذا بناء منهم على أنه 
تأكيذٌ للمسند إليه. وقد تقدّم أن التحقيقَ خلافه سلمنا أنه تأكيدٌ للمسند إليه» لكن ما المانِع 
من اجتماعه مع تأكيدٍ آخر؟ وأنت تقول: جاء زيل نفسئه عينه» وجاء زيدٌ زيد””. نفسه ولا 
حاجة بعد ثبوت كلمتين بمعئّى واحدٍ في استعمالين إلى سماعهما/ 424 من العرّب مُجتمعين 
في تركيبه واحل. ولهذا تقول: جاء القومُ كلّهِم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون من غير 
توقف على ورودٍ السّماع بها مُجتمعة. 

قال: وذكر الرُشري” الثلاثة في تفسير (وَأُولَتِِكَ هم آلْمُفْلِحُورت)©. فقال: 
فائدته الدلالة على أن الواردَ بعدّه خبرٌ لا صفة» والتوكيدٌ وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة 
4 101:4., 
ج: تذكره. 
0 
9 انظر الكشاف 1: 146. 
59 البقرة: 5. 
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للمسند إليه دون غيره. 

أقول: يعني بالأخير أنه لإفادة قَصر المسندٍ على الُْسْنَدِ إليه بشهادةٍ الاستعمالء مثل 
( إن آنلَّهَ هوَ آَلوَرَاقُ )''' لاكنت أنتَ آَلوَقِيبَ عَلَهِمَ )"7 ونظائر ذلك؛ وهذا نما يتم إذا تبنت 
الفصرٌ في مثل: كان زد هو أفضل من مرو ما ابر فيه فيه نكرة» وإلا فتعريفُ الخبر بلام 
الجنس ية يُفِيدُ فَصرّه على المبتد| وإث لَّمْ يَكُنْ هناك ضمي فَصْلء مثل: زيدٌ الآمي وعمرُو 
الشجاءٌ قاله اللفتازاني.! وسألت مرّة بعضّ الأصحاب عن الحكْمَةٍ في التُفريق بين شأن 
المؤمنينَ والكافرينَ في سُورةٍ البِلّدِ حي حيث ترك ضميرٌ الفصل في حقّ الأولين فقيل (أَوْلَتيِكَ 
أصحب أَلَيّمََةِ )*) وأني به في حق الآخرين فقيل: ( وَالْذِينَ كقرُوأ بعَايَعِنَا هُمْ أُضْحَبُ 
آلْمَسَتَمَّةِ )!7 فتأمله. 

قال: ثم قال أكثرهم: ”© إِنَه حرف» فلا إشكال. 

أقول: لأن الحرف لا إعراب له أصلأء فالقول بأنْ الفصل حرف مع القول بأنه لا 
حل له من الإعراب أمرٌ مستقيم لا إشكال فيه البنّة. 

قال الرّضِي:''' لا كان الغرض من الإتيان بالفصل دفم التباس الحبّر الذي بعذه 
بالصفة وهذا معتى الحرفيء أعني إفادة المعتى في غيره. اذ خرن الم عنه باس 
الاسمية فلَّزِمَ صيغةٌ معينة» أئْ صيغة الفتمير المرفوع وإن تغيِرَ ما بعده عن الرّفع إلى 
النصبي. لآ ا حروف عديمة التُصرفي لكنه بَقِي فيه تصرفٌ واحد كان فيه حالة الاسمية: 
أعنى كوئه مُفرداء مكلو ومنوغاً: ومذكراء ومؤتثاء ومتكلماء وخاطباء وغائياً لعدّم عراقته 


9 الذاريات: 58. 
© المائدة:117. 
المطول صص179. 
البلد: 18. 

5 البلد: 19. 


6 المراد: أكثر البصريين انظر شرح الرضي على الكافية 2: 27. 
27 شرح الكافية: 2. 26. 
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في الخرفية. ومثلهُ كاف الخطاب في هذا النَصرف ل ئجرَدَ عن معنّى الاسمية ودَخَلّه معنّى 
الحرفية» أي إفادته في غيره. وتلك الفائدة كونُ اسم الإشارة الذي قبلّه مخاطباً به واحدّء أو 
مثنى. أو مجموع؛ مذكر أو مؤئث؛ فإنه صارٌ حرفاً مع بقاء النُصرف المذكور فيه إلى هنا 
كلامه. 

قال: وقال الخليل: ''' اسم. 

أقول: يُشكل هذا من جهة أن الاسم الواقِع في التركيب لابدٌ له من ]عرابي. 

قال: ونظيره على هذا القول أسماءً الأفعال فيمن يّراها غير معمولَة لشيء. 

اقول: ليس هذا بدافم للإشكال؛ بل (هو6© توسيع لدائرته؛ وأن ما وَرّد علو 
الآول يَردُ على هذا. 

قال: وأل المؤصولة. 

أقول: يعني عند من يَرَاها اسمأء والتَنظيرٌ بهذا فيه شيء» إن آل الاسمية ا كانت 
في صورة الحرفية نقلَ إعرابُها إلى صلتِها بطريق العارية» كما في إلا الكائنة بمعتى غير على ما 
و لزوإق 76 للك يقت يعض غلماء الأتدلس الثا حور خلعرا حي ار 41 


حَاجَيِئُكم” لتُخِروا مااسمان **»* وأوَّلُإع ريه فياللااني 
وذاك مَ يق بكل حال **» ههاه ,اشر كاله يان 


قال: ثم قال الكسائي عله بحسب ما بعده. 


“6 انظر ريه في شرح الكافية للرضي 2: 27. 

22 من ج و د. 

3 الأصلن: إلى. 

ابن لب النحوي انظر الأشباه والنظائر للسيوطي 3: 47 ونتائج التحصيل ص748,: 1118 وهو فرج بن قاسم بن أحمد 
بن لب كان عارفاً بالعربية واللغة مبرزاً في التفسير ومشاركاً في الأدب, مشاركاً في الأصلين والفرائض صنف كتاباً في الباء 
الموحدة توفي 783ه انظر بغية الواعاة 2: 243, 244. 
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ا ري الواحدء ولذا َدخُلُ عليه لام الابتداء 
نحو (إِثلك لَأنتّ الَحَلِيِمٌ)”'" وهذا القول مُسْكِل أيضاًء لأنه لم يُر” اسم يتب ما بعده في 
الإعراب. 

1 قال: وقال الفرَاءٌ بحسب ما قبلّه. 

أقول: ويكون على هذا توكيداً لما قبله فإِن ضميرٌ الرفع قد يؤكَدُ به المنصوب 
والمجرور نحو: ضربئُك أنت. ومررت بك أنت كذا قيل» وهو مُشكل أيضاًء لأن الُضمَّرٌ لا 
يؤكد به الظاهر. كما صرَّح به في المتن» فلا يقال جاءني زيدٌ هو على أن الضمير تأكيدٌ لزيد 
ونحنُ نقول إن زيداً هو القائيُء وأيضاً فلأن اللامْ الداخلة في خبر إن لا تدخُلُ في تأكيد 
الاسمء فلا يقال: إن زيداً لنفسه كريم. 1 

قال: / 425 ووَهِم أبو البقاء” فاجاز في (إِرى شَانَئَلك هو الْأَبَتر” التُوكيد 
وقد يُريدٌ أنه توكيد لضمير مستتر في شائئك لا لنفس شائكقك. 

اقول: إذا كان أبو القله 1 باه بأن الضميرَ توكيدٌ لنفس شانئك» وإنما أطلّق 
القول بأئّه توكيدٌ احتمل أن يُرِيدَ ما ذَكَرَه المصنف» من أنه توكيدٌ للضمير المستتر في شانتك” 
وهو حمل صحيح متجة فكيف يسجل بالوَهْم عليه؟ ولا ينبغي حمل الكلام على الفسادٍ ما 
وُحِدَ سبيل إلى حملِه على الصحة. وقد ذكرّ المصنفْ توهيم أبي البقاء في ذلك في الباب 
الخامس في النوع الخامس مِنّ الجهة السادسة. 

قال: ومن مسائل الكتابي” قد جربتك فكنت أنت أنت الضميران مبتدأ وخبنٌ 
والجملة خبر كان» ولو قدرت الآولَ فصلاً أو توكيداً لقلت: : أنت إيّاك. 

أقول: على هذا يتَخْرَّجْ الحديث المشهورٌ إذا سّمعتم المؤدّن فقولوا مثلَ ما يقول» ثم 
اا 00 


)ع( 


هود: 87. 
6 ك0 ود ثر. 
ذ) إملاء ما من به الرحمان 2: 296. 
© الكوثر: 3. 
9 059:2 
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منزلة في الجَنةِ لا تنبغي إل لعبد مؤمن”' مِن عبادٍ الله وأْجو أن أكون أنا هوء فَمَنْ سال الله 
الوؤسيلة تخليعا عليه شياع © 

فقولّه: أنا هُو مبتدأ وخيرٌ والجملةً خبرٌ أكون ولو جُعِلَ أنا توكيداًء أو فصلاً لقيلَ أنا 
إيَاه. 


روابط الجملة بما هي خَبْر عنه 


قال: ومنصوباً كقراءة ابن عامر” ' في سُورةٍ الحديدٍ (وكلهٌ وَعَدَ أللّهُ لجسي )0 

اقول: التقدير: وكل وعده الله الْحُسْى وحذف الضّمير في مثل ذلك أعني ما كان 
المبتدأ فيه كلمة كل متنازّعٌ فيه» فحكّى ابنْ مالك في اللسهيل”© 1 الإجماع عليه ونقَلَ غيره أن 
مذهَب البصريين الَنع. ونص ابن عُصفور على شذوذٍ قراءة ابن عامر. وسلك الأدب””* ابن 
أبي الربيع فقال:7 جاءً في الشعر وفي قليل من الكلام كقراءة ابن عاير. وحكى لض 
عن الكسائي والقَرَاء”” إجازة ذلك. 


3 سقطت من ج و د وفوقها ني الأصل: س 

7 انظره في مسئد ابن حنبل 1: 102. 

7" انظر القراءة في الكشف 2: 307 والبحر 8: 219 وهو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر إمام القراءة 
في الشام وانتهت إليه مشيخة الإقراء توفي سنة 118 ه انظر غاية النهاية 1: 425-423 ومفتاح السعادة 2: 30. 

الحديد: 10. 

85 ص: 48 

69 انظر حاشية الصبان 1: 204. 

9 انظر البسيط ص 565 وابن أبي الربيع هو عبد الله بن أحمد بن عبيد الله أبو الحسن القرشي الأموي الإشبيلي أخذ النحو 
عن الشلوبين له عدة مؤلفات منها: شرح الجمل للزجاجي وشرح إيضاح أبي علي الفارسي توني سنة 668 ه انظر 
إشارة التعيين ص174 والبغية 2: 125. 

انظر رأيه في شروح التلخيص 3: 26. 

6 انظر رأيه في البحر 8: 219 ابن يعيش 2: 30: 6: 90 ومغنى اللييب ص265, 647 796, 829 والخزانة 1: ١173‏ 
565. 
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قال: وقول أبي النَجم: 1 
كُلَهُ لَمُ اصع 
ولو تصيب على التّوكيدٍ م يصح. لآنّ ذنباً نكرة» أو على المفعولية كان فاسيداً معنى 
لما بيّنا في فصل لو. 
أقول: يُرِيدُ قول أبي النَجم: 


فَداصْبحَتَامٌالجيار ئدِّي **»* علي ذنباً كلهلَم كم 


والنصب على التوكيد لا يصح على رأي أهل البلديْن جميعاً. أما رأي البصريين» 
فلما فك انق مر ا ذا تكرة: واما على راى اللكومين: فلاته كر عن عدودف وَل 
فلو كانت محدودة جازٌ التوكيدٌ عندهم نحو: صمت شهراً كلّه. وأما الفسادُ المعنوي فلأنّ 
نصب كل يقتضي دخوفا في حيز النفي» ٠‏ فيتوجّةُ النفي حينئل للشمول خاصة: ويفيد بالمفهوم 
ثبوت الفعل لبعض الأفراد. فيكون أبو النجم على هذا التقدير معترفاً يبعض الذنوب التي 
ادّعتها أم الخيار عليه. وليس الغرض ذلك؛ وقد مر الكلام على ذلك في فصل كل من 
حرف الكاف فعلى هذا قوله لِما يا في فصل لوا سَهْوٌ؛ إذ م يبين شيئاً من ذلك في الكلام 
على لو وإنما بينه في الكلام على كل. 

قال: وقالت امرأة: زوجي المس مس أرنبب والريح ربح زرئب. 

أقول: هذه المرأة إحدى النساء اللاتي اجتمعْنَ وتعاقدن على أن يَصِمْنَ أزواجهن. 
ومن إحدى عشرة امرأة هذه الثامنة منهن» وقصتهنٌ مذكورة في الصّحيحين.”' ويُعرفْ هذا 
الحديث بحديث أمّ ززع. والأرنب واحد الأرانب: دابّة معروفة وهذا اللفظ يطلق على الذكر 
والأنشى» وقيل: إنما يطلقْ على الأنثئى» ويقال لذكرها: خزرٌ بمعجمات”'' على زنة صرَدٍ. 


00 تقدم تخريجه في ص 8[1. 


2 انظر ص 265 من الأصل. 
ف انظر صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ص1898. 
)4 0-0 
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والزّرنبُ» بزايء فراءء فنونء فباء مُوَحَدةٍ: طيب. وقيل: شجرٌ طيْبْ الرائحة. تُريد أن 
زوجها / 6 كالأرنب ف و الْجسّدٍ ولينه. وكالرُرنب في طيبب الرائحة وإنّ ثناءه في 
التاق طنينة: 
ْ قال: وأمًا على الثاني فإئه لابدٌ في جواب اسم الشترط المرتفع بالابتداء مِنْ أن 

يَشتَمِلَ على ضميره سواءً قلنا: إل الخ أم إن احبر فعلٌ الشرط» وهو الصّحيح. 

أقول: يُريدُ بالثاني أن تكون اللامٌ في (وَلَمَن صَبْرَ وَعْفَرَ)"!' لام الابتداء ومَنْ 
شَرْطِية وإذا كان كذلك. فالجملة التي 9يُقدّرُ4”” فيها الضميرٌ هي قوله (إِنَّ ذَّلِكَ لَمِنَ عَرمٍ 
آلْأمُور ), وهي اسمية» فكيف تكون جواباً للشترْط مع عدم اقترانها بالفاء؟ والمصنفُ قد قال 
بإثر هذا الكلام: وقول ابي البَقَاء'” والحوفي:” إن الجملة جوابْ الشتّرط مردودٌ لأنها 
اسمية» وقوهما إنّها على إضمار الفاء مردودٌ م ذلك بالشعرء فما هذا الذي فعله 
المتصيك ا توجراله اله 1 هوه باه مر" فرط :كما بجر ابر إلقاء والخووة إن قال إن در 
كونها شرطية فلايل© من تقدير الضمير في الجواب» ثم أبطل الجوابية بعدم الاقتران بالفاىى 
ويَلرّمٌ من ذلك إبطالٌ كونها شرطية مع جَعْلٍ اللام للابتداء فتأمله. 

قال: إحداها [أن يَكُونَ6” معطوفأ بغير الواوء نحو: زيدٌ قامّ عمرّو فهو أو ثم هو. 

اقول يعني وأما إذا كان معطوفاً بالواوء نحو زيدٌ قامَ عمرّو وهو جازت المسألة: 
وإنما كان ذلك لأن الواوَ لمطلق الجمع» فالاسمان معهاء أو الأسماء بمنزلة اسم مش أو 
مجموع فيه ضميرٌ كذا قال المصنف في حواشيه على التسهيل. 
2 الشورى: 43. 
2 الأصل: تقدر. 
49 إملاء: 225:2. 
انظر البرهان في علوم القرآن 4: 335 وصاحبه هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوني كان له اطلاع 
على النحو فصنف فيه الموضح. وله في التفسير البرهان في تفسير القرآن. وله أيضاً علوم القرآن توفي سنة 430 ه انظر 


وفيات الأعيان 3: 300 - 301 والبغية 2: 140 ومفتاح السعادة 2: 95. 
07 سقط حتى شرطية من ج. 
© الأصل: أن تكون. والمراد:أن يكون الضمير... 
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قال: والثانية أن يعاد العامل. نحو: [زيدٌ قام عمرّر وقام هر) () 
أقول: قال المصنفْ في حواثييه المذكورة: وإنما اشتُرط ألا يُعادَ العامِل» لأنها 
ليست للجمع في الجمل؛ بل في المفردات» ولذا منعوا الزيدان يقومٌ ويقعُدُ وأجازوا قائم 


وقاعِد. وأما قول بعض الْمعْربينء وأظنه أبا البقاء" في (هَدًَا مِن شِيعَتِه وَهَنذَا مِنَ 


عَدُوهء)!: إن الجملتين صفة ثانية لرجليْن فمردودٌ. 

قلت: وينبغي أن يكون هِشام قائلا بصِحَة هذه المسألة. فقد حكى المصنف عنه بعد 
هذا [1ئه4”” أجازٌ نحو: زيدٌ قامتْ هندٌ وأكرّمهاء ونحو: زيدٌ قامّ وقعدت هندٌء وأنّه بناهُ على 
أن الواوَ للجمع؛ فالجملتان كالجملة. 

قال: وإذا أبدَلْتَ أخاه ونحوه مِن عَمْرو ‏ يَجُوزا على ما مر من الاختلاف [في 
عامل البدل. 

أقول: لاايصم تعليقٌ على ما مر بقوله: لم يَجُوزاء لأن الجزمٌ ليس مبنيا على ما م 

من الاختلاف6©. 

فإن قلنا: عامل البَدَل هو عامل البدَل منه جازت المسألة. وإن قلنا بأنّه عامل آخرُ 
مقدَّرٌ نظيرٌ الأول امتنعت المسآلة فعلّى هذا الاختلاف ذا التركيب جوازاً وامتئاعاً. 

قال: فإن قدرته بياناً جاز باتفاق. ْ 

اقول: هذا الاتفاقٌ إنما بَتِمُ لو تَبّتَ أن العامل في عطف البيان هو العامل” في متبوعه 
اتفاقاأء وأكى يشبتْ هذاء وقد صرحوا بالخلاف في عامل التابع هل هو العاملٌ في المتبوع أو 
غيرٌه مِنْ غير تفصيلء [أوْ تفصيلٍ6”" بين البّدل وغيره إلى غير ذلك مما حكهُ من الأقوال في 


"9 الأصل: قام زيد وقام عمرو هوء وما أثبته من ج و د والمغني. 


22 بعده في ج: على التسهيل 
29 انظر رأيه في الإملاء 2: 177. 
9*9 القصص: 15. 
من ج و د. 
من ج و د. 
7 الأصل: ويفصل. 
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هذه المسألة» فإذا كان من النحَاةا'' مَنْ يقولُ بآن العامل في التَابيع ليس هو العامل في المتبوع. 
وإما هو عامل آخرٌ مقدّر سواءً كان التابعٌ عطف بَيَانِ؛ أو غيره. لم يتات بت القول بجواز 
هذه المسألة على تقدير كن التّايع فيها بياناً على سّبيل الاتفاق. 

قال: و يحتمله (وَلِبَاسنُ آَلكَقَوَئ ذَلِكَ كية)©. 

أقول: لأنّ ذلك يمكنْ أن يكون مبتدأ خبَرهُ 'خيرر والجملة خبَّرُ لباس التقوى؛ ويُمكن 
- 3 أو بياناء فَالحبَرُ مُفْرَدٌ لا جملة. 

: والاحتمالٌ الذي أبداهُ المصنفْ حق, لكِن”" تخصيصه ذلك بهذه الآية يقتضي 

أن الآيتين اللتين تلاهّما أوّلاء وهما قوله تعالى: (وَالْذيَتَ كدَّبُوأ بِعَايجِئا وَاستكيرواً عبا 
أؤلتبك427 أَصَحَبٌ آلكَارِ)»' و قوله تعالى: (وَالذِيت َامَُوأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ لا 
يِف تسا إلا وسعهَآ أولتلك أصحب آلكةِ)”" متميّنتان لما انتشهد بهما عليه» وليس 
كذلك. بل احتمال البدّل والبيان جار فيهما. 

قال: والعالث: إعادة المبتد| بلفظه وأكثرُ وقوع ذلك في مُقام التهويل والتّفخِيه'© نحو 
(الحاقَةٌ © ما أخَاقَةٌ) © (وأصحتب آلْيَمِينِ مآ أصصب الْيَمِين)”؟ وقال: © 


"6 من هؤلاء الأخفش وأبو علي الفارسي انظر المفصل بشرح ابن يعيش 3: 67. 


© الأعراف: 26. 

93 بعده في ج و د: ظاهر. 
الأعراف: 36. 

59 الأعراف: 42. 

5 ج: التفخيم و التهويل. 
99 الحاقة 01 2. 

9 الواقعة: 27. 


عدي بن زيد العبادي و قيل: سواد بن عدي بن زيد. الكتاب 1 : 62 و معاني القرآن للأخفش ص 417. و إعراب 
القرآن للزجاجي 3: 3 و أمالي الشجري 2243-1 8 والمغنى ص 650 و السيوطي ص 876 و الخزانة 2: 
4 4: 552. ونتائج التحصيل ص 1052 
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لا أرَى الموْت يُشْيهُ الموْتَ شيء  *»**‏ نَخْص الَوْتْ ذا الغِنى و الفقيرا 


أقول: وضع الظاهر مَوْضِعٌ الضمير في مَعْرض التفخيم والتّعظيم جائزٌ قياسا. وفي 
غيره يجُورُ عند سيبويه''' في الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول. وعند الأخفش” يحور في 
الشعر وغيره. وإن 1 يكن بلفظ الأولء نحو: زيد قام أبو طاهر إذا كان آبو طاهر كنية زيدٍ 
كذا في عُبابٍ اللباب”" والتّنغِيص: التكدير» يقالُ: نغص الله العيش عليه”” تنغيصاً: كدره. 
ويُروّى: يسبق مكان يشبه. 

قال: وليِن سُلَمْ فالرابط العموم. لأنْ المصلحين أعم مِن المذكورين؛ أو ضميرٌ 
محذوف». ل منهم. 

أقول: في الثاني نظرٌ لأن ( وَلَذِينَ يُمسكوت بالككسب وَأقَامُواْ آَلصّلَرَةَ )© لا 

2 5 5 1 1 > ير و 4و كلا 7 6 الى 8 

ينقسيمون إلى مصلحين وغير مصلحين حتى يقال (لا مُضِيعٌ أَجَرَ الْصَلِحِينَ )”© الهم إلا أن 
ُجعل مِنْ الحذوفة بيانية لا تبعيضية. 

قال: والخامس عُمُومٌ يشمل المبتدأء نحو: زيدّ نِعْم الرّجل. 

أقول: ظاهره أن العموم جاءً مِنْ قبل أن الألِفَ واللامٌ للاستغراق. قال ابن 
الحاجب:””' وهذا غلطء لأنا تقطعْ أنّ المتكلم بقوله: نِعْمَ العبد صُهِيبْ لَمْ يَقصد مَلْحَ جميع 
مَنْ في العالم» وما قَصّدَ مدح ما يُطايقْ هذا الفاعل المذكورء فجعلّه للعموم غلط وفي 
اللباب إِنْ خبر المبتد! إذا كان جملة يشتمل على جنس يندرج فيه هو لم يحتج إلى ضمير» نحو: 
92 الكتاب 622:1 
2 ععاني القرآن ص 417:416. 
هذا الكتاب. أي العباب هو شرح لكتاب اللباب لتاج الدين الاسفرائنى أما صاحب العباب فهو السيد عبد الله بن محمد 
بن الحسن العجمي جمال الدين النقرة كارء له شروح على اللب. واللباب وشافية ابن الحاجب توفي قريباً من 800ه انظر 
البغية 2: 70 ومفتاح السعادة 1: 173. وبروكلمان 5: 270. 
4( ج: عليه العيش. 
9 الأعراف: 170. 
(15 بعده في ج و د: منهم. 
7 انظر شرح المفصل2: 98. 
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نِعمَ الرّجل. قال صاحب العبابب: فإِنٌ اللام في الرّجل [ لما كان للجنس» »كما قيل» وإن لم 
0 
وغيره» فجرى اشتماله عليه محرى الذكر اللفظي. 

قال: وأما المثالُ فقيل الرابط إعادة المبتد! بمعناهء''' بناء على صحة قول أبي 
الحست 2 في ا 

أقول: المثالٌ هو: زيْدٌ نِعْمْ الرّجُلْ وإجازته لا يختص بها أبو الحسن حتى تخ 
على مذهبه. فالقائلون بصيحًة هذا التركيب, وبأنٌ إعادة المبتد| 0 
الضمير في الشعرء كما يراه سيبويه”» كيف يتائى منهم تخريجٌ هذا المثال الذي يُستعمّلٌ هو 
ونحوه في السّعة على مذهب الأخفش”” وهُمْ لا يرَوْنَ صِحُته؟ هذا ما لا سبيل إليه. 

قال: والسادس أن يُعطف بفاء السّببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه» أو 
بالعكسء نحو (ألم تر أن آله أنرَلَ مت السَمَاءِ مَأ فَمُصبِحُ آلأرض عخْطَرَة) 
وول 


)6)2 


وإنسان عيني يحسرٌ الماءٌ تارة *#*#* فيبِدُوء وتارات 2 يَجُم فيَغرَق 


اقول : التمثيلٌ وقمّ عن طريق النّشر غير المرئُب. فالمثال الأول وهو الآية. مثال 
للصورة الثانية» وهي عطف الجملة الخالية من الضمير على المشتملة عليه. والمثال الثاني» 
وهو البيت. مئال للصورة الأولى» وهي عطف الجملة ذات الضمير على الخالية منه. وإنسانُ 
العين: المثال الذي يُرَى في سوادها. ويحسرء بضم السّين وكسرهاء مضارعٌ حسّر بفتحهاء أي 


لفق قطه- من ج. 
2 انظر رأيه في شرح الكافية للرضي 1: 92. 
كك ل يتخرج. 


© انظر الكتاب 62:1 - 63. 
رأيه في الكافية بشرح الرضي 1: 92. 


© الحج: 63. 
7 البيت لذي الرمة» ديوانه ص 460 ومجالس تعلب ص 544 و المحتسب 1: 150 و المغني ص 650 و شرح أبيات المغني 
2,01 
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اتكشف. وهذا لازمٌ. ومصدره الحُسُور كالقعود. ويُقال: ريع كنم فيكونٌُ متعدياً 
و مُضارعُهُ كالأول ضما وكسراً و مصدرهُ الحسرٌء كالقتل والضربء ويَحُمء بضم 0 
لإكسرها)"”". » مضارعغ/ 428 جَم جُمُوماً أي: كر واجتمع. ويغرق» بفتح الراء» مضا 
غرقَ بكسرها. 

فإن قلت: ب يَتَعلّقَ”* الباءُ من قوله: أو بالعكس؟ وما هذا العطففْ؟ 

لاا مسرن يسان ور ملس جتن فل اليا ان 
ملتبسا بالعكس. 

قال: كذا قالُوا والبيت محتملٌ لأن يكون أصلّه يحسرٌ الماءَ عنه. أي: ينكشيفُ عنه. 

أقول: لكن ما قالُوه أظهرُ لأنّ الحذف على خلاف الأصلء ولا ضرورة تدعو إليه 
(فما4”” في البيت كما في قولهم: الأف وق الننان متفتي ني ' 

قال: وفي المسألة تحقيق تقدّمْ في موضعه. 

اقول: تقدّم في الباب الثاني في الجملة السادسةٍ من الجمل التي لها محل من الإعراب. 
والنّحقيقٌ الذي أشار إليه هنا هو قولّه هناك: إن الفاء نزُلَتِ الجملتين منزلة الواحدة ولهذا 
أكتفي منهما'” بضمير واحد وحينثلر فالحخيٌ مجموعهماء كما في جُملتي الشرط والجزاء 
الوافعهن حشرا والمز" لذلك الجموع: .وان كل متهما فجرة الحينء فلا عل لةء.وغيب على 
هذا أن يُدْعَى أنّ الفاء في ذلك يعني في قوله تعالى (ألَرْ تَرَ أن آله أنرَلَ يرت ألسْمَاءِ مَآءُ 
فَمُصْبحُ آلْأَرَضُ عُحْصَرَّةٌ )””' وفي نظائره نحو: زيدٌ يَطيرٌ الذباب فيغضّب» قد أخلصت لمعنى 
السببية» وأخرجّت عن العطفبء وقد مر لنا في ذلك كلام فراجعه. 


ص من ج و د وانظر الصحاح (جمم). 


(2 


جدود تتعلق. 
99 الأصل: مما. 
04 و فيهما. 


650 الحج: 63. 
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قال: والثامن شرط يشتمل على ضمرر مَذْلول على جوايه بالخبر» نحو زد يقوم 
عمرو إن قام. 

أقول: الرّابط في ذلك هو الضميرُ الذي اشتمل عليه الشرط بلا شك» فهو من صُوّر 
القسم الأولء فلا يُعَدَ (قِسْماً مُستقلا4”'' برأسه. 

قال: والعاشرٌ كون الجملة نفس اللمبتد] في المعنى نحو: هجيرى أبي بكر لا إله إلا الله. 

أقول: الجملة في هذا المئال ونمحوه ليست مما الكلامٌ فيه لأنها في حُكم المفرَدٍء إذ 
المراد بها لفظها. والهجيرىء بكسر الماء والجيم المشدّدة: العادة» وكذا الإهجيرى. 

فإن قلت: ما ذكره هنا معارض لما (ذكره6”” في التنبيه الآتي بعد هذا قريباً وذلك 
(ائه4”” صرح فيه بأنّ الجملة البى هي نفس المبتد! في المعنى لا تحتاج إلى رابطء وهو مُنافٍ 
بعدّها هنا في روابط الجملة بما هي خبرٌ عنه. 

قلت: يحتمل أن يُريدَ بما ذكره في ذلك التنبيه أنها لا تحتاجٌ إلى رابط آخر غير كونها 
نفس المبتد! في المعنى؛ فالمنفي ليس مطلق الرابط» بل المنفي رابط مقي فلا تعارض. 

قال: وقال الكِسائي”” وتبعّه ابن مالك:”” الأصلُ يترئص” أزواجهم. ثم جيءَ 
بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهن» فامتنع ذكر الضميرء لأن النون لا تضاف لكونها 
ضميراء و حصل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف إلى الضمير. 

أقول: اعتبار ابن مالكء رحمه الله للربط””' بهذه الطريق يُناني ما وقع له في غير هذا 
الموضع وذلك أنه قال في التسهيل”* في باب التنازع: إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه 


“6 الأصل: مستقلا قسما. 

99 الأصل: ذكر. 

9 الأصل: أن. 

7 رأيه في نتائج التحصيل ص 1063. 
7 نتائج التحصيل ص 1063. 


0ج تتريص'و الحديث هنا عن قوله عز و جل: (وَالِينَ يُتَوَفْونَ مِدَكُنْ وَيَذَّرُونَ أَرُواجا يَتَرَكَصَنَ). البقرة: 234 
ج تتريص و الحديث هنا عن قوله عز و جل: (وَالذِرين يتوفوّن مِدكحم وَيَذْرُونَ ازو'جًا يتَرَبْصَنَ). البقرة: 
00 ج: للرابط. 


8( ص 86 
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متفقان لغير توكيدٍ يما تأخّر غير سبي مرفوع. و قال في شرحه: و نبّهتُ بقولي غير سبي 
مرفوع على أن نحو: زيدٌ منطلق (مسرع)'' أخوه لا يجوز فيه تنازعٌ» لأنك لو قصدت فيه 
التنازع لأسندت احد العاملين إلى السبى» وهو الأخ: وأسنذت الآخر إلى (إضمير:6 © 
فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدإء لأنه لم يرفع ضميره ولا ما التبس بضميره. ولا سبيل إلى إجازة 
ذلك. فإن سُمِعٌ مثله حُمِلَ على أن المتأخر مبتدا تخبر عنه بالعامليّن المتَقدّمَيْن عليه وفي كل 
واحد منهما ضمير مرفوعء وهما وما بعدهما خبرٌ عن الأول. ومنه قول كثيّر/ 429: 0 


قضى كل ذي دَيْنَ فوفى غريّة *#*#* وعزرة ممطول معنّى غريمُها 


أراد: وعرّة غْريمُها ممطول مُعَنّى. وفي تقييد السب بالمرفوع تنبية على أن السب غير 
المرفوع لا يمنم من التنازعء كقولك: زيدٌ أكرمٌ وأفضل أخاه. انتهى كلامه. وقد اشتمل على 
أنه منم عيْن ما أجازه في الآية. وقولة: لآنه لم برو عتميرة ولااطا التفى بشتهيرء تايل لدم 
الثاني» وذلك لأن العاملَ في المثال رَفمَ الضمير الثاني العائد إلى الآخ المضاف إلى ضمير زيل 
فيكونٌ لما التَبَسَ بضميره فيلتبسٌ بالمبتدإء ثم (ما” اجازه في السبي المنصوب تأتى 5 فيه 
العلّة التي رئب عليها المنْمّ في السبي المرفوع وذلك في نحو قولِك (زيد)” أضرب م 
أخاه. لآكك إذا عملت الآول تعدّرَ الإضمارٌ في الثاني ولا رَابط له لأنّ الفعليْن مسندان إلى 


هق 


المتكلم. 


9 الأصل: فسرع. 
ت الأصل: ضمير. 
9 ديوانه ص 143 والمقتصد ص 340 و المفصل بشرح ابن يعيش 1: 8 و الإنصاف ص 90 و شرح الكافية الشافية 


من ج ود. 


َك 
)05 08 
ج يتأتى. 


ك4 
من ج و ذد. 
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الآشياء التي تَحْتَاجِ إلى رابط 
قال )1(١‏ 
وتؤماً شهذناة مْليْماً وعايرا 
أقول: هذا صدرٌ بيت عجره: 
قليل وى الطَغن التهال نُوَافِله 


الشهودٌ: الحضور؛ أي: حضرنا فيه حرب هاتين القبيلتين: سَلَيِم بضم السينء 
وعامِر. والتهال جممع نهل كجَمّل وجمال. ونهل جمع ناهل كطالب وطلّب. والتهال من 
الأضداد يُطلَىٌ على الريان والعطشان. والنوافل جمع نافلة وهي: العطية المتطوعٌ بها التي لا 
يحب فعلّهاء ومنه نافلة الصّلاة. وقليلٌ هنا للنفي, أي لا عطايا في ذلك اليوم سوى الطّعن 
المذكور. 1 
ْ فإن قلت: كيف وصف الطَعن بالتهال وهو جمعٌ لما ذكرئه؟ 
قلت: يحتَمل أن يكون كقوهم: أهلك الناس الدينارٌ الصّفْرٌ والدرهم البيض» © 
جَعل كل فرد من أفراد الطعن ناهلا للدم؛ أي: عطشان له لشدةٍ الحئق على العدوء أو ريان 
منه لكثرة ما وواثا لق القتل. ويَحيّم” 5 تكدن4) الثهال صفةٌ للرماح: شان 
محذوف هو بدلّ من الطعن» أي: قلياة نه 6) النوافل سوى الطعن» طعن الرّماح التهال. 
'') نسبه في الكتاب 1: 178 على رجل من بني عامر وانظر الكامل 1: 33 والمقتضب 3: 105 331.107 وأمالي 
الشجري 1: 6 والمفصل بشرح ابن يعيش 2: 46 والمقرب 1: 147 والمغني ص654 وشرح أبياته 7: 84. وني معظم هذه 


المصادر ويوم. 
انظر شرح الكافية للرضي 2: 129. 
)3 بعده في ج: له 
4 ج و د: يكون. 
زدلق سقطت من ج واد 
)6ش ج: قليلة. 
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قال: (وَفِيهًا مَا تَشَحَهِيه الث )17) 
أقول: هذه الآبة في سُورة الرّخْرْفٍ وفيها قراءتان في السسّبْم. فقرأ بإثبات الهاء كما 
أورَدَهُ المصنف أولاً نافع وحفص وابنْ عامر'”» وقرأ الباقون بحذف الهاءِ كما ذكرّ هنا. وفي 
سورة قصلت ( وَلَكُمَ فِيهَا ما تَمْعَهى : أنفُسَكُمْ )”2 بحذف الهاء بإجماع من القراء. 
قال: والحذف من الصّلةِ أقوى منه منّ الصّفةء ومن الصّفة أقوى منه مِنّ الخبر. 
أقول: [سر] ذلك هو أن الصلة مع الموصول جزءٌ واحد فاستخني بالرّئط اللُفظي 
عن الالتزام [بذكر]”” الضَمير» وبر المبتد] مع المبتد! مستقل في الخُزئيةِ» والصفة ليست 
كالصلةٍ في الجزئية, ولا كالخبر في الاستقلال. فَلما كانت بينهما جُعِلَ لها حكمْ بينهماء فلم 
تكن كالصّلة في استواء جواز الحذف والإثبات كذا في أمالي ابن الحاجبي” وقال الرضى:7) 
جوارٌ حذف التمير في الصلة أحسنٌ منه في الصف لكون اتصالها بالموصول أشد؛ إذ لا غِنى 
للموصول عنهاء وهما بتقدير مره نحو قوله تعالى ( أَهَّدًا آلذِى بَعَتَآَلَهُرَسُو لك 
ا ا 0 
الموصوف جزء الجملةٍ بخلاف الخبر فإنه مم المبتد! جملة» فالتخفيف فيما هو مع غيره كالكلمة 
الواحدةٍ أولّىء وإنما كان الحذفُ في الصفة أنقص منه حسناً في الصلةٍ؛ إذ ليست الصفة من 
ضروريات الموصوف كما كانت الصلة مِنْ لوازم الموصول وضّرورياته. ‏ 


"© الزخرف 71. 

”© انظر السبعة ص: 588 - 589 أما نافع فهو نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم أحد القراء السبعة قارئ المدينة أخذ عن 
جماعة من تابعي المدينة توفي سنة 169ه انظر وفيات الأعيان 5: 368 - 369. 

:7 فصلت: 31. 

من ج و في د سره هو. 

«" الأصل: يذلك. 

,.]5:4 6 

677 شرح الكافية 1: 92. 

© الفرقان: 41. 
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قال: وهو قليا" ”') 

أقول: بل قال أبُو علي الفارسي في النّذَكِرَةٍ©) مِنَ الناس / 430 من لا يُحِيرُ هذا. 
وقال بعضهم: هذا يجيرًه سيبويه في خبّر المبتد! فأحرى ألا يجيزّه في الصلة. وصرّح المصنف 
في أوائل الجهة الثالثة من الباب الخامس بأنّ ذلك بابّه الشّعْرٌ. وليس في التّسهيل ما يدل على 
ولبدهو لاني اختهدافنه الشف فإنه قال في تعريفب رامول رهودية الأمماء ااا 
أبداً إلى عائدٍ أو خَلفِه على نحو ما أنشذه المصئف من قوله:©© ‏ 


فيرب لَيْلَى ألت في كل مَوْطن ‏ *** وألت اللري في رَحْمَةٍ الله أطمَع 
5 . ده 5 )003 
ومن شواهده الشعرية [قوله]: 
إن جُمْل الى شغفت يحئل *** ففؤادي. وإننأت. غَيْرُسّال 
أي: إن جمل هي اليي و 7 01 بها. وقول الآخر :”© 


سْعادُ [التي]'" أضناك حُبْ سُعادا *#** وإعراضّها عنك اسْكَمرٌ وَزادا 


2١‏ يتحدث هنا عن الرابط ' وقد يربطها ظاهر يخلف الضمير وهو قليل. 

”© ذكر محقق المسائل العضديات' ص8 أنه من بين الكتب الضائعة وانظر رأيه في الكافية بشرح الرضي 1: 92. 

7 التسهيل ص33. 

4 بنسب البيت إلى مجنون ليلى وليس في ديوانه انظره في المغني ص 2277 655» 707 والأشموني ص67 والتصريح 1: 
0 والسيوطي ص559: 877 والهمع 1: 87: وشرح أبيات المغني 4: 276: 7: 86 ونتائج التحصيل ص 703. 

'7) منج ود: ويوجد اضطراب في ترتيب البيت في ج وانظره في شرح التسهيل لابن مالك 1: 238 والتذييل والتكميل 1: 
3 نقلاً عن نتائج التحصيل ص 773. 

'“ انظر البيت في شرح التسهيل لابن مالك 1: 238. والأشموني ص67)» 74 والتصريح 1: 140 وحاشية الصبان 1: 

6 170. ونتائج التحصيل ص773. 

الأصل و ج: الذي. 


(00 
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أي سُعَادُا'' التي أضتاك حبها. ومنه في النّثر قولّهم:”” أبُو سعيدٍ الذي رَويِتْ عَن 
الحذري؛ أي عنه. وقولهم:” الحَجَاجْ الذي أَيْتَ ابن يُوسّفَ بنصب ابن» أي: هو الذي 
راق 

قال: إذ الغالبُ أنتَ الذي فعل. 

اقول: يعني حيث يكون الموصول عبرأ به عن حاير مقدم كما في المثال الذي 
أوْردَه. وكقول الفْرَرْوَق”": 


أنت الذى أمفست نِرَارٌ كعدّه *#*#* لدفم الأعادى وال الشدائد 
و و 5 م دي مور حو 


واحمَّرَرْنا بقولنا مقَدّم مِنَ أن يكون المخبرٌ عنه مؤّخراء نحو: قامٌ الذي أنت» فتتعين 
الغيبية» وهو”' مذهب القَرَاى ومقتضّى اصول البَصريّين. قال ابن قاسيم: وهو الصّحيح» 
نهم يمنعون الحمل على المعتى قبل تمام الكلام. وأجاز الكسائي ذلك مع التأخيز» فور 
عنده: الذي قمت أنت. 
قال: وعلى هذا فَقَولٌ لسري" في قوله تعالى (أَحْحَمَدُ لله الى حَلَقَ آلسَمَواتِ 
وَالْأَرْض وَجَعْلَ لطب وَآَلكُورٌ ثم الذي كفرُوأ برجم د عدلرو 71 إِنْهُيَجَورُ كوْنْ 
العطفب بثم على الجملة الفعلية» ضعيف» لأنّه يلرَمُهُ أن يكون من هذا القليل. 
عن الخدريء وذلك لأنُ الجملة الفعلية صلةًء فالمعطوف عليها لابدَ فيه من رابط يَرِبِطٌه 


بعذه في ج ود هي . 

“© انظر نتائج التحصيل ص737. 

5 3 

“7 نتائج التحصيل ص 773. 

.170 .156 :1 ديوانه ص197 والأشموني ص67 75 والتصريح 1: 140 وحاشية الصبان‎ ١ 
سقطت من ج.‎ 5 

() الكشاف 4:2. 

97 الأنعام: 1. 
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بالموصولء ولا ضميرَ هناء فيحتاج إلى أن يجعل بربهم خلف العائد. فيكون من قبيل وَضع 
الظاهر مؤْضيعٌ المضمرء وهو قليلٌ في هذا امحل كما صرّح به المصنف. 

قلت: مر له في حرف اللام”'' تَجُويرُ كون ما في قوله تعالى (وَإِذْ أَحَدَللَهُ مِيكَقَ 
لكين لَمَآ انبتكم من كمسب وَحِكمَةٍ )" الآبة في قراءَةٍ حَمْرَة)؟ بكسر اللام 
مَوْصولاً اسمياً. وسأل ما العائد في ( ثم جَءَكَمْ رَسُول )”0؟ وأجاب: إن””) نفس ما 
مَعَكُمٌ هو :”© ما آنيناكُم فكأنه قيل: مُصِدَق له. ثم قال: وقد يَضْعفْ هذا لقلة نحو قوله: 


وأنت الذي في رَحْمَةٍ الله أَطْمَعْ 


قال: وقد يُرَجّحْ بأنّ الثواني يُتَسامَحْ فيها كثيراً هذا كلامّه هناك. 

والاعتراضُ عليه متَوَجَة وذلك أنّه إذا [اعمَقَدَ] كون ما ذُهَب إليه الرّعْشّري ف 
آية الآنعام» مِنْ جَعْل الظاهر في الجُملَةِ المحطوقةٍ على الصلة خلفاً عن الضمير العائدٍ ضعيفاً 
لا يسوغ ُخريج التّنزيل عليه فيكف أقدَّمٌ هو على مثل هذا في قراءَةٍ حَمْرَة في تلك الآية؟ 
وها اعتذرَ به عن ذلك من ألهم يساءُون في الثواني كثيراً إن كان عذراً صحيحاً ومع 
الرَّعْشَْريْ الاعتذارَ به. فلا وَجْه لرَدّه عليه. فاعترض صاحب الانتتٍصاف”” على ما في 


الكشّاف مر جهة المعنّى فقال: في العطف على قوله (حَلَقَ آَلسّمَوتِ وَالأرَض) نظرٌ لأنّ 


''' انظر ص276 من المغني. 

آل عمران: 81. 

(0' انظر السبعة ص213. 

' “5 تتمتها (مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) آل عمران: 81. 


30 ج ود: بآن. 
6 بعده في ج و د: نفس. 
0 ج ود: لقلته. 
'؟' الأصل: اغتفر. 
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العطف على الصلَةَ مُوحِبْ"''' للدّخول في حُكمها. ولو قلت: الحمد لله [الي]7 الذين 
كَفرُوا بربهم يَعَدِلُون م يستقم. واجيب بان هذا العطف على الصلة ليس على قصل أنه صلة 
وحده”” برأ سه ليتَوَجّة / 431 الاعتراضْ بأنه لا معئّى لقولنا: الحمدٌ لله الذي عدلُوا به؛ 
بل هو داخل تحت الصلة بحيث يكونُ المجموعٌ صلة واحدة» كأنه قيل: الحمدٌ لله الذي كان 
منه تلك النّمَمُ العظامٌ ثم [كان]”/ من الكَفَرَةٍ الكفران. 

قال: إما الؤاو والضمر خر (ل تقريوا الصلرة رواش 0 

أقول: ذكرَ الإمامٌ عبد القاهر الجُرْجَاني © أن الفَرْقَ مِنْ حِهَةٍ المعنى بِيْنَ قولنا: جاء 
القَوْمٌ سُكارَى. وجاؤوا وهُّمْ سُكارى أن معنّى الأول جاؤوا كذلك. والثاني جاؤُوا وهم 
كذلك باستئناف الإثبات. 7) 

قال: ورْعَمَ الرغشري في الثالثة أنها شاذة نادرة. 

أقول: يُرِيدُ بالثالثة مسألة ما إذا كان الرَابطٌ في الجُملة الاسمية الضميرَ فقط. قال في 
المقَصّل”2 فإن كانت اسمية فالواوُ إلا ما شذ من قولهم:كأمتُه فوهُ إلى في وما عسى أن يَعخْر 
عليه ني النُدرة لكنه صرح في الكشاف”' في بعض الجمل الاسمية التي ليس فيها غير الضمير 
بأنها حال فقال في قوله تعالى (أَهَرطُوا بَعَضَكرْلِبَعَضِ عَدُوٌ': إن الاسمية حال أي 


ج: توجب. 

من ج و د: والانتصاف. 

ج ود: واحدة. 

من ج ود. 

2*7 النساء: 43. 

67 هو عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الإمام المشهور كان من كبار أئمة العربية والبيان له مؤلفات قيمة أهمها: المقتصد في 
شرح الإيضاح. والمغني في شرح الإيضاح. وإعجاز القرآن الكبير والصغير ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة والعوامل 
المائة توفي 471: 474 ه انظر إشارة التعيين ص188 والبغية 2: 106. 


5 انظره بشرح ابن يعيش 2: 65 
372 
219 الأعراف: 24. 
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مُتعادِينَ وقال في قوله تعالى (وَآَلَهُحَكُمُ لا مُعَقَبَ لِحُكمِهِ لِحكمِي”'' لها [أيضاً] 7 حال كانه 
قيل:”” والله يَحَكُم نافذاً حكمه كما تقول: اطي ريق لا جتان على رافي ولا فيا 
يريدٌ حاسيراً هذه عبارته. فقد يكون أن مرادّه أنّ الاكتفاء مِنَ الاسمية بالضمير إِنما يكونُ في 
جملة يمك أن يقرع :من طرقيها نعيئة ندل عق معن مقري :ولا كذلك: ادلي :زيد فق 
فار من كذا. 

قال اليّمني: قلت: يُردُه آله حكّم بالشذوذ في: ”” كلْممهِ ُوه إلى في مع إمكان 
الانتزاع المذكور؛ إذ المعتى كلّمنّه مُشافهاً. 

قال: وليس كذلك لورُودها”© في مواضع من التُتزيل» نحو ( آهَبِطُوا بَعَضْكرْ لِبَعَضٍ 
عَدُوٌ) (اهَتبَذُوها”وَرآ ظْهُورِهِمْ كأَنهُمَ لا يَعَلَمُوت )*( وَآلَهححَكُمْ لا مُعَقبَ 
لشكي)"” (َوَمَا أَوَسَلنا قتللف د ينَ أَلْمُرَسَليرت إِلّآ إِنهُحَ لَيَأُطُورت الطعَام)”*'' (ويو 


لْقيَمَةِ ترَى الَذِيت كَدَبُوأ عَل آله وُجُوههُم مُسَوَده!/1. 


الله الرعد: 41. 
من ج و د. 
''' انظر الكشاف 2: 364. 
5 سقطت من ج و د. 
بعده في ج: قوهم. 
)6ض 5 
من ج ود. 
يلاحظ أن ابن هشام والدماميني مزجا بين آبتين : الأولى و هي موضع الاستشهاد: (وَلَمَا اند ركولا معت 
أله مُصَدِفٌلِمَا مَعَهُمَ تبَدَ ريق مِنَ لَذِينَ أُوتُو لتب ححِعَبَ اله ورآ ءَ ظَهُورِهِمْ كأَنْهُمَ لا 
يَعْلْمُورتَ) البقرة: 101 ء أما الآية الثانية فهي: (فَتَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمَ وَآَشْمَرُوَأْ به ما قليلاً) آل عمران : 
7 ونفس الخطأ موجود في المغنى كما أشار محققوه. 
09 الرعد: 41. 
97" الفرقان: 20. 
بك الزمر: 60 
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أقول: يُمكِنْ أن تكون الرؤية في الآية الأخيرة عِلْمِية» فالجملة مفعولٌ ثان» لا حال. 
والتي قبلها يُمكِنْ أن ينازع الرعمْشري''' فيها من حيث إن التقدير: وما أرسلنا قبلك من 
الْمرْسَلِين أحداً 2 فلا تُجعّل”” الاسمية فيها حالاً منّ المخذوف؛ بل صفة له على ما عُرف به 
دقر انم اتنا عفان نر هده الأاك يق عرقت نينا اق على نا الفا عد 
البَمني. 

قال أو الوا كقوله يَصِفُ غائضا لطلّب الولو انتضف التهار وهو غاص 
وصاحبه لا يدري ما حاله:() 1 


نتصفَالنهارٌ الماءُ غايرّه *** ورَفيقه بِالشَيْب [مايَذْري]5 


أقول: نشد الجوهّري 2 هذا البيت وئسّبه للمَسّيبٍ بن عَلَس مستشهداً به على أنه 
قال تضم التهاز عستى: اضف وقول لامر حال من التهار. .ولا وال فيهاء>واهو 
اهمو لااشم عرو على معاي انان [ة التمتم الللشنوط عاد عل 'القائضى: 
فاحتيج إلى تقدير الواو. هذا كلامه. ْ ١‏ 

قلت: الربط يَحَصُلْ بالواو, أو بالضميرء فحيث لاواو ولا ضمير يقَدرٌ أحدهماء 
فل فدّوهنا الراوعان اصوصن مم آله يكن نفدي الفمير؟ تل هوا الاونة لأنه الأصل 
في الربط. فيقال التقدير: الماءُ غامرًه فيه وقوله بالغيب. ما ظرف مستقر خبرٌ رفيقه بل هو 
مُلتبس بالأمر المغيب7. وما يدري خبرٌ آخر وإمّا ظرف لَعْوَ يتعلّق بيدريء إلا أنه قُدم على 


.406 :3 الكشاف‎ »!١ 

© الكشاف 87:3. 

)03 ج ود: يجعل. 

'* البيت للمسيب بن علس انظره في الأمالي الشجرية 2: 190 278 وإصلاح المنطق ص 241 والمفصل بشرح ابن بعيش 
الأصل و ج: لا يدري وسيرد . 

© انظر (نصف). 

خرف عَم ت من ج. 
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طريق النُوسّمء ومثله في الشّعر مغتفر تال : 
وحن ع فذ لمك ماا ينا 


قال: وقوله تعالى (وَلذِينَ كُفَرُوا فَعَعَا )© الذين مبتدأ وتعساً مصدرٌ لفعل 
مَحذوف هو الخيرٌ. 

اقول (وَأَصَلٌ أَعْمَلَهُمْ) معطوف على الجملة التي صب فعلها ئعساً لأنْ المعى: 
فاتعستهم الله تعْساً. والتّعْس: العُكُورٌ. وعن ابن عبّاس:' يريد في الدنيا القَْلَ وفي الآخرةٍ 
المَردي في النار. 

فإن قلت: كيف دخلت الفاءً في الخبّر مع أن فعلَ الصلة ماض / 432؟ 

ل ا ته اهو 1 0 


2 - 


4 
جهم ) 


قال: ولا يكون الذي متصوياً متحدوف يفره تنمسا كما تقول :ويد ضريا إياه. 

أقول: أنْطَلّه بكون اللأم متعلّقة بمحذوفي. لا بالمصّدر. ومقتضأة انها لو تعلقت 
بالمصدر لجارٌ التَصبْ على شريطة التفسيرء وفيه نظرٌ جود المانمء وهو الفاءُ وما بعدها لا 
يعمل فيما قبلّهاء فلا يفِسُرُ في باب الاشتعال عاملا. 


:3 هذا رجز لعبد الله بن رواحة وبعده: فثبت الأقدام إن لقينأ وينسب أيضاً إلى ابن الأكوع انظره في طبقات ابن سعد‎ ١ 


7 والروض الأنف 2: 235: 236 والمغنى ص 133. 355, 417: 698 910 والسيوطي صص286 وحاشية الأمير!: 
91 وشرح أبيات المغنيى 2: 251 254, 5: 93. 300 7: 164. 

تحمد: 8. 

.76 :8 انظر رأيه في الكشاف 3: 532 والبحر‎ 7١ 

5 البروج: 10. 
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قال: وكذا لا يَجورُ زيداً جَدعاً له. ولا عمراً سّقياً له خلافاً لجماعة منهم أبو 
حيان”' لأنّ اللام متعلّقة بمحذوفم لا بالمصدرء لآنه لا يتعدّى بالحرفبء وليست لام التّقوية 
لأنها لازمةٌ ولام التقوية غير لازمة. 

اقول: تقدّم في حرف اللام "' أن ابن مالك قال في شرح" باب النّعتٍِ من كتاب 
الُسهيل: 7 إن اللام في سقياً لك» متَعلّقةَ بالمصدر, وهي للتبين. 

وقول المصنف إن فيه تهافتأء لأنهم إذا أطلقوا القولَ بآن اللام للتبيين» ٠‏ فإنما يُريدون 
آلها متَعلَقَةَ بمحذوف استُوْنف للتبيين قد لا يُسَلْمُ له» وادّعاؤه أنها لازقة معارضن بقول ان 
الحاجبب في شَرْح المفصّل: *" إلهنا سقط فقا “فتقنا ؤيذا وعحدعا إناه. 

قال: وقوله تعالى (سَل بن إِسَرَءِيل كم َاتيْسَهُممِنْ ءَايّة )"* إن قدّرت من" زائدةٌ 
فكم مبتدأء أو مَفعول. 

اقول: وَجْهُه أن كم استفهامية كناية عَنْ قوم أو جماعة وحُلرف تبيزْها لفَهْمِ المعنى 
وآية مفعول ثان زيدّت فيه مِن كما ذكرّ المصنّف؛ بناء على هذا تُزَادُ بعد الاستفهام ولو كان 
بغير “هل والمعئى: كم جماعة آنيناهم آي فكَمْ مبتدأء وآنياناهم آية خره. ويجوذ أن يكون كم 
في موضع نصب على الاشتغال» ويِقَدْرْ الناصبُ لها مؤّخّرا عنها لمكان الاستفهام. إذ لا 
يعمل ما قبله فيه. 

قال: وإن قدرئها بياناً لكُمْ كما هي بياث لِمّا في ([م1]”" تسح مِنْ ءَايّة)!8 


لَمْ يَجْرْ واحدّ مِنَ الوَجْهين لعَدم الرّاج حينئر إلى كم» وإنّما هي مفعول ثان مقلمٌ مشل 


('؟ البحر 8: 76. 

© انظر ص292 من المغني. 

9 سقطت من د. 

ل أعثر على رأيه في مخطوطة الخزانة العامة. 
5 228.227:2. 

© البقرة: 211. 

من ج وذ3. 
(*' البقرة: 106. 
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أعشرينَ درهما أعطيئّك؟ 

أقول: يعني أنك إذا جعلت كم كناية عن الآيات. وآية تمييزاً لكم؛ و من الدَأخَلةٍ 
هلها لجان الكت فل در أن تل "تيدر بيدا :ولاامتكولاً قعل موق ته 
اللأكوث :ردنك لان اقرائط لا بنذ امعه فق جل الخترء وق المملة المقترة ف ناب الاستغال. 
والفَرضرٌ عَدمُه في هذا التركيب باعتبار هذا الإعراب. 1 

قال: وجوَزٌ الرُغشري”2 في كب الخبرية والاستفهامية. 

أقول: وصرّح بأنْ معتى الاستفهام فيها التقريرٌ. واعترّض أبُو حيان عليه في 
تجويز الخيريةء فقال: حوس اي كدي الا مله لاني من 
جملة السؤال. ويصيرٌ المعتى: سل بني إسرائيل» ولّمْ يذكر المسؤول عنه ثم قال: كثيراً من 
الآيات آنيناهم على هذا' فيصيءُ هذا الكلامٌ مُملَتَا ما قبله. لآنْ جملة كم آِيناهُم' على هذا 
التقدير خيرٌ صرف لا يِتَعلْق به سَلْ وأنت رَى معنّى الكلام» ومَصّب ' السؤال على هذه 
الجملة. وهذا لا يكونٌ إلا في الاستفهام ويّحتاج في جَعلِها خبريّة إلى تقدير محدوفب. وهو 
المفعول النابي لسّل» ويكو المعنى: سل بني إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم؛ ثم أخْبَرَ تعالى 
أله أتاهّم كثيراً مِنَ الآيات. 

قال: ولم يُذكر النُحويُونَ أن كم الخبرية تُعلَّ العامل عن العمل. 

أقول: هذا امكراض هن السيته على التغدري هر الذى اعتز ضيه ارواسياةا 
وتقريره أنه يلرّمُ على جعلها خبرية تعليق الفعل عن العمل فيهاء وكَمْ الخبرية لا تُعلّقَ. وفيه 
نظرء أمّا أو لا فقد قال المصنف في الباب الخامس في النوع الثاني عَشَرَ مِنَ الجهة السادسة: 
وهم الخبرية تعلق خلافاً لأكثرهم فحكّى الخلاف بِينَ النحويين. واختار هناك ما ذَكَرَ هنا / 
3 أن النحويين لَمْ يَذكرؤه. 


7“ الحديث عن كم فيء قوله تعالى (سل بتي إسرائيل كم آنيناهم من آية بينة) البقرة: 211 أنظر الكشاف 1: 354. 
90 الببحر .2؟ 127: 
27 سقط على هذأ من ج و د والبحر. 
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وأمًا ثانياً فإن سُلْمَ أنها لا تُعلَّقْء فلا نُسَلَمُ أنْ سل عامل في الجملة التى فيها 
[كم]"'' باعشبار امحل حتّى يَلِرَمْ التعليق؛ بل عمله في محذوفب أي سل بني إسرائيلَ عمًا 
آتيناهُم مِن الآيات كثيراً مِنَ الآيات آنيناهُم؛ كما تَقَدمْ. 

قال: وقال الأعشى: 2 


َقَدْ كان فِي حَوْل ئوَاءٍِ ُوَيْئه *#*#*# تقضي لبانات وَيسامٌ سائم 


أقول: الحول: السنة. وما أحسنّ قول التّيخ جمال الدين بن نبائة المصري يُرئي ولداً 
لهات قبل أن يمع مل 0 يي : 


ياراحلاًمِنْبَنْدِمااقبَلت *»** غغايلللشير مَ رجه 
لَم: تكتمل حولاً وأؤرثتي *** ضَغفاً فلآ حول ولأَقُرة 


والكُواءُ: الإقامّة. والتقضي كالانِقِضاء بمعنّى الفراغ» تقول: القفتى الشي؛ وتقضى 
إذا فَرَعْ وكم. والألّبانات» بضم اللامء جم بانة وهي: الحاجة من غير فاقةء بل”*' من هِمّة 
كذا في القامُوس” ”© والسآمة: اللالّة. يسام منصوب بأن مضمرة جوازأء وهي مع صلتها 
مَؤُولة بمصدر مُعطوف على الصدر المذكور, أي: تقضي لبنات وسآمّة سائم. 

قال:وَرْعَمَ أبن سيدة أنهُ يجوز كون الهاء من ثويته' للحؤل على [الانُساع "لق 
ضمير]” الظرف بحف كلمة في' وليسَ بشيء لخُلو الصفة حينئل من ضمير الأوصوفي. 


من ج ود. 
29 ديوانه ص 127 والكتاب 3: 38 والمقتضب 1: 27 2: 26, 4: 297 وأمالي الشجري 1: 63 والمفصل بشرح ابن يعيش 
3: 65 والمغني ص 658 وشرح أبيات المغني 7: 91 ونتائج التحصيل ص 829. 
0 سقطت من ج . 
49 انظر ديوانه 546 
بعذه في ج واد هي. 
6" انظر (لين). 
27 الأصل: اتساع. 
زدرف من ج والمغني. 
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أقول: إن أراد خُلوَها من الضمير لفُظأ وتقديراً فممنوعٌ» وإن أراد خلوها لفظأً 
فمسلمٌ ولا يضْرٌ. والحاصل أن في البيت موصوفاً ومبدلاً منه بدلَ اشتمال» وكل منهما 
يحتاج إلى ضمير» وليس في البيت إلا ضميرٌ واحدٌء فإن قدَرَ رابطاً للصفة احتيج إلى 
[تقدير]”'' ضمير آخر يَرْيِطُ [ البدل» أي ثويئُه فيه كما فعلَ المصنف» وإن قُدَرَ رابطاً للبلد 
احديج إلى ضمير آخمر]© يريط الصفة أي ويه إياه: فالتصلُ يعو إلى حَؤّلء والمنفصلٌ 
يعودُ إلى ثواءء غير أن تقدير المصنفب أولّى من هذا التقدير الذي رآه ابن سيدة لسلامتِه من 
الانساع الذي هو خلاف الأصل. هذا إذا© قلنا بأن© الجا والجرور حلفا معأ وإن قلنا 
على اللي فالاتساعٌ لازم على تقدير المصنف أيضاً. 

قال: ولاشتراط الرَابط في بدل البّعض وجب في نحو قولك؛ مررت بثلائة: زيد 
وعمرو القطمٌ بتقدير منهم؛ لأنه لو أَتِبِعَ لكان بدل بعض مِنْ غير ضمير. 

أكون اسيل رسرت القَطْع في ذلك على الإطلاق؛ بل هو مُمَيدَ ما إذا لم يو 
معطوف محذوف يحصل به منْضّماً إلى المذكور الوفاءً بالتفصيل أمّا إذا وي فلا يَجِبْ 
افطع يلل ترز غتى والإتباع !"ومن قوله ضيلى الل عليه :وشل +اجقروا اليم الويقات : 
الشَرلكُ والسحر” فقد رُويّ بالرّفع على القَطعء وهو ظاهرٌء ورُويَ بالنصبب على البدّل 
[ونبّه بمعطوفي]© محذوفب. كانه قيل: اجِتَنِبُوا السنبع الموبقات: الشرْكُ والسّحرٌ 
[واخوائهما]” وقد ئبت تفصيل السَبْعِ في حديث آخرء لكن اقتّصر منها هنا على هاتين 
الثنتين تنبيهاً على أنهما أحق بالاجتناب. 


من ج ود. 

من ج ود. 

ج ود: إن. 

جود إن. 

جدود إن. 

الأصل: ونيه معطوف. 
الأصل: وأخواتها. 
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قلت: ومنه َجويرٌ الرغشري''' في قوله تعالى ( فِيهِ ءَايَسُ بِيَتَدت مَقَامُ إِبَرهِيمَ 
وَمَن دَخَلَهُ كان عَامَِا )2 أن تُذكَرَ هاتان الآيتان» ويُطْوَى ذِكْرٌ غيرهما دلالة على تكاثر 
الآباتي. كأئه قيل: فيه آيات بِيناتَ مقامُ إبراهيم؛ وأَمْنْ منْ دخَلّه. وكثيرٌ سيواهما: قال 
00000 0 م ٠.‏ 2 الا 3 و )3( 
الزخشري: ونحوه في طي الذكر قول جرير 
كائت حَنِيفة أئلاثاً فنلئهُم *** مَنّالعييدء وثلثُ مِنْ مَوالِيها 


ومِنهُ قوله عليه الصّلاة والسلاءٌ:”/ حُبّب إليّ مِنْ ذنياكم ثلاث: النُساءٌء والطيبُ» 
وقُرةُ عَيْنى في الصّلاوا” هذا كلامه 

فإن قلت: كيف يكونُ ما جور الرغشري في هذه الآية مِنْ ذلك نظيراً لِما الكلام 
فيه و 7 قد صرح م بأن ( مَقَام إِبَرَهِيمَ هِيمّ ) عطف بّيان لقوله ( ءَايَنت بَيْكَتُ )؟ 

قلت: قد اعئَدَرَ عنه المصنف في أواخير النوع الثاني من ا السادسة من الباب 
الخنافسن اكه قد يكنون عير عن اتبدل بغطفت اليان فاحيهماء وإلا /-434. فالتخويون 
منتفقون على أن البيان واكية لا يكخالقان تعريقاً وتتكير أ وإذا كان ماق بفطفت البيان عنا 
التتدل نظام بها ذكزنافه فقامله. على أنّ في ثبوت لفظ ثلاث في الحَدِيثْ الذي أَورَدَه كلاماً 
للمُحدَّثِينَ؛ والذي رواه جماعة: حُببَ [إلي]*” مِن دنياكم: النّساءُ والطيب. الحديث بدون 
[ذكر]”' ثلاث. 


(! الكثاف 447:1. 

آل عمران: 97. 

''7 ديوانه ص545 (فيه: صارت بدل: كانت) والكامل 3: 25 والكشاف 1: 447. 
ك4 ج واد: عليه السلام. 

”7 انظره في سنن النسائي 7: 61 والكشاف 1[: 447. 


د جور. 
00) قط - من ج. 
(© الأصل: إليكم. 
)90( من ج ود. 
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قال: وقول الخشري:”' إله غلم على الإقامة. 

أقول: جور في تفسير سُورةٍ مَرْيَم ذلك» وأن يكون علّمأ لأرض الجن فقال عَدْنُ ' 
مَغْرفة علّمٌ لمعتى العَدْنَء وهو الإقامة» كما جَعَلُوا فَنهَه وسحرء وأمْس فيمن لَمْ يُصرفه 
أعلاماً لمعاني الفينة» والسحرء والآأمسء فجرى مَجرَى [العٌدن]”” لذلك؛ أوْ هر علم 
لآرْض الجن لكونها مكان إقامَةٍ. قال 01 اللامٌ في قوله لمعتى العَدْن لآمُ الجبس لأن 
عَدَاً علمٌ على على ذلك الجنس. وام قله عرف مرف [العذن]* فاللامُ فيه [للْمهد]'كا لآن 
المراد به فردٌ مكّينٌ م مِن أفراد تلك الحقيقة فإة©' غلناً العلم مثلة النذن المميّن المعهو دفي 
التُعريف وإن كان مَدْلوَلاهُما مُختلفين من حيث إِنْ مدلولَ عَدْنَ العلم هو تلك الحقيقة» 
ومدلول العلن المعرّف بلام العَهْد فرد معيّنْ من أفرادٍ تلك الحقيقة. 

وقوله لذلك' اي لكونه علماً لمعئى العَدْن. وقولنا هنا لمعتى العَدْن تُرِيدٌ به العذن 
المعرّف بلام الجنس وهو إشارةٌ إلى تلك الحقيقة كما ذَكَرنا في قوله: لمعئى العلذن. وقوله فيمن' 
لَمْ يُصرفه لآنه جعلّه معدولاً عن لام التتعريفي. أي الأمسء وقوله أو هو علمٌ عُطفَ على ما 
تقدم فعلى الأول هو علم للجنسء لكن للمعنى لا للعيْن» وعلى الثاني هو علمّ للشخص» 
وهو أرض الجُنةِ. وقولة: لكونها إشارة إلى المناسبَةٍ الَرْعِيةِ في هذا الموضيع. 

قال: والآول أولى لضَعْف مررت بامرأةٍ حَسَنةَ الوجه. 

أقول: يعني بجر حسنةٍ ورفع الوجه. ووَجْهُ الضعف أنّ حسنة رافِعٌ لضمير يعود 
إلى المرأة» ولؤلا ذلك لما أنْثَ. والوّجهُ بدل من الضميرء وإبدال ذي اللام من الضمير فيما 


.515 :2 يتحدث هنا عن الآية الكريمة (جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب) مريم: 60 وانظر الكشاف‎ “١ 

0 الأصل: العدل وما أثبحه مواقف ل: ج و د والكشاف. 

“7 هو فخر الدين احمد بن الحسين الجاربردي كان مواظباً على العلم وإفادة الطلبة» أخذ عن القاضي ناصر الدي البيضاوي 
والف عدة كتب نذكر منها: المغنى ني النحوء وشروحه على شافية ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي, والحاوي في الفقه 
توفي سنة 746 ه البغية 1: 303 ومفتاح السعادة 1: 136-135. 

0 الأصل: للعد. 

5 الأصل: للعد. 

سقط تى المعهود من ج و د. 
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يُشتَرَط فيه الضميرٌ قَبِيح عند البَصريّين.'"". 
قال: وهذا البدل بدلُ بعض لا اشتمال خخلافاً للغخشري. 2) 
أقول: هذا الخلاف عن عن أن نات الدار هل هي بعض مِنّ الدار» أَوْ ليست 
بعضاً منهاء وإنّما هي مشتملة على الدار فالرُغشري نظَرَ إلى الثاني» والمصنف نظرَ إلى 
الأول. ْ 
٠”‏ قال وقول لشاف 6 


فَمَن ئكن الحضارة أَعْجَبِئْهُ *#*#*» فاأي رجا باديةئرانا 


أقول: يُرْوَى فأي أناس بادية أيضاً. والخضارة» بكسر الحاء الْمهمَلّة وفتجها: خلاف 
البداوة. وهي أيضاً بكسر الباء وفتجها. قال الإمام المررُوقِي:”'' والمرادٌ: أهل الحضارة. 
فَحذف المضاف يدل على ذلك قولّه:0) فأي أناس بادية لآنْ التفضيل إنما يَصِح بِيْنَ 
ضري والندون تقول اتن اميق رجيان اقيقر ذا انا تسد ا بوزمويينا من اهل 
البدوء والمرادُ التُمدّح والتَعجب. ١‏ ْ 


)62 


قال: فقال الزعخشري: 
اقول: يِغِي الأ يكون هذا جواباً لإا الواقِعَةٍ في قوله تعالى(بَى مَنْ أو 


9 - ل هر #ه 27 و كم . 
بعهده)!” الآية (وَمَن (يَعوَل]”” الله وَرَسُولَُم) الآية» وقول الشاعر: 


''' انظر رأيهم في شرح الكافية للرضي 2: 210.. 
7 الكشاف 3: 378 والحديث عن قوله تعالى (جنات عدن مفتحة لحم الأبواب) ص: 50. 

00 3) 

البيت للقطامي ديوانه ص 76 (فيه: ومن عوض: فمن وأناس بدل رجال) والكامل |: 61 والحماسة بشرح المرزوقي 
ص 347 والمغبيى ص 659 وشرح أبياته 7: 95. 

59 سقطت من ج و د. 

(* الحديث عن قول ابن هشام فقال الزتحشري في الآية الأولى: إن الرابط عموم المتقين. والظاهر أنه لا عموم فيهاء وأن 
7 آل عمران: 76 

9 الأصل يتق. 

** تتمتها: (والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) المائدة: 56 وانظر الكشاف 1: 624. 
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فَمَنْ كن الحضارَة البيت 


لآنْ قول الرغشري ليس جواباً عَنْ جميع ما سَاقَه أوَلأ. وإنّما ينبغي أن يكون 
الجواب محذوفاً تقدير: فليست مُخْالِفة لما تَقَدّم وما ذكَرهُ بعد ذلك دليلٌ عليه. 

قال: أو عَمَلٍ اهنا ل 'ثانهها فى (وانه كارت يفول كفي 

أقول: فيه تسامّحٌ» فإِنٌ الأول. وهو كان ليس عاملاً في الثاني وهو الفعلُ فقط وإنما 
هو عامل في محل الجملة التى منها الثاني» وكذا في بّقية / 5 كلامه هنا مسامّحة. 

قال: ولهذا” بَطَلَ قول الكُوفيّين:”” إن مِنَ التّنارْع قَوْلَ إمرئ القيس”*) 


كفاني, وَلَمْ أطلب. قَليلٌ مِنَ المال 


أقول: مر إنشادُ هذا العَجز مع الصّدر والبيت الذي بعدَهُما. وسَبّق الكلامٌ على 
البيتين في البابٍ الآول في فصل لو من حرف اللام.”” 

قال: وفيه نظرٌء لأنّ المعنى حينئظ: لو تبت أني أسعى لأدئى معيشة لكفاني القليل في 
حالة آني غير طالب له؛ فيكون انتفاءٌ كفاية القليل المقَيّدةٍ بعدم طَلَبهِ مؤقوفاً على طلبه لَهُ 
فيتوقف عَدَمْ الشّيء على وُجوده. 

اقول: هذا مُشكل» وذلك لآنْ كلامّه يُقتضي أنه جعل الْعلّقَ امتناع الجزاءء والمعلّق 
عليه نفس الشرطء. وهو فاسدٌ. فلو حدّف الانتفاء وقال: فيكونُ كفاية القليل المقيّدة بعدم 


.4 الجن:‎ "١ 

6 ج: ولذلك. 

(" الإنصاف ص83. 

4 صدره ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة ديوانه ص39 والكتاب 1: 79 والمقتضب 4: 76 والخصائص 2: 387 والإنصاف 
ص84 والفصل بشرح ابن يعيش 1: 78, 79 والمقرب 1: 161 والمغني ص338. 356: 660 والخزانة 1: 158 والعيني 
3. 

“7 انظر ص198 من الأصل. 
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طلبه مَؤقوفة على طَلَّيِه بناءً على أنّ لَوْ لتعليق الثبوت على الثبوت. مع القَطع بالانتفاء 
لاستقام. لكن يَصِيرُ قوله بعد ذلك فيتوقف عدّمٌ الشيءٍ على وجوده غير مُستقيمء فتأمله. 


كء دو # » 


قال: ولهذه القاعدة أيضاً بَطَلَّ قَولُ بعضهم'' في ( فَلَمًا 00 تبي لَه قال أَعَلَم أن 
له ع كل سَىْ تَْء قَدِيرٌ )”7 إن فاعسل تبن ضميرٌ راجعٌ إلى الصدر المفهوم مِن أن 
وصلتهاء بناهُ على أن فير وأطلة قد تتازعاء كما في: ضري وضْربْت زيداً؛ إذ لا ارتباط بين 
بين وأعلم.' 

أقول: الظاهرٌ أنّ هذا القول صحيح لا باطل, فإِنُ لأ رابطة بِينَ الجملتيْن الواقعَتيِن 
بعدها. وتبَيّنَ جرْءٌ من الأولى وقالٌ جزءٌ مِنَ الثانية وأعلّمٌ من مَعْمولات هذا الجزء الثاني؛ 
َظَهَرَ أن بيْنَ بين وأعلَمٌ ارتباطا بهذا الاعتبار كما كان الربْطُ متحققاً في قوله تعال (وإِنّهم 
ظَوأ كما ظَنَنتمٌ أن لن يَتعنك أله )0 

قال: على أنه لَوْ صح لَمْ يَحْسْنَ حمل التنزيل عليه لضَعْفٍ الإضمار قبل الذكر في 


أقول: هذا دو وقد ذكَرَ المصنف قريباً في قوله تعالى(لَقَد تقَطّع بَيْنَكُمْ وَضَلَّ 
ضميرٌ مستترٌ راجمٌ إلى مُصْدَر الفِعلء أي لقد وَقَمَ التّقطّع بينكم؛ أو إلى الوضل لآن (وَمَا 
تَرَئ مَعَكُم سْفَعَآءَكمْ ) يدل على النْهِاجُرِء وهو يَسسَلِمْ عَم التُواصُلء أو إلى (ما كُنيُمَ 
يعم عْمُونَ) على أن الفعليْن تنازعاة. 


فيمن فنّح بيِن: : إن بعضهم قال: إن بين ظَرْفْ» والفاعل 


( !© البحر المحيط 2: 295. 


”© البقرة: 259. 
0 الجن: 7. 
47 الأنعام: 04 


009 


قلت: فعلى التنارُع يكون الإضمارُ قبل الذكر. وهو مثل ما في هذا المحل مع أنه لم 
000 
قال: واحتَّررْتَ بذكر الأول عن أَجْمّع وأخواته [فإنها]''' إئما يؤكدُ بها بعد كل» 
أ“ مءر د دل ير 2 3 
نحو (ف جَدَ الْمَلتيكة ل : أجكون)©. 
أقول: هذا سَهِرٌ ظاهر, فقد [قال الله تعالى]'”' (فَكُتكبُوأ فيا هم وَآلَْاوُنَ © 
وَجُنُودُ إتِليس أَحمَهُونَ )*؟ وقال تعالى حكاية عن إبليس (وَلَأُغْويكك 0 


وقال تعالى في سورةٍ الآغراف الْأَقَطِعَنٌ أَيَدِيكُ وَأَرَجْلكُم ين لف ث لَأَصَلِبَتكُم 


عه مد » 6و لل ره 


5 ' وفي سورهة الشعراء 9 أَقَطِعنٌ أيَدِيكُم ونج وات ولاس 
اخوت)" ومشال عانى (إنا لمتجرى َأَجْمَعِيرتَ)* وقال تعالى (وَإِنَّ جَهُمْ 


لَمَوْعِدُهُوَ أجْمَعِينَ”” وقال تعالى (وَتَمَتَ كَلِمّهُ رَبك لَأْمَلَأَنَّ جَهَكَمَ مِنَ ألْجِنَةٍ وَآَلئَاسِ 


الحفين )19 وقتل تعاتنى ((وليقق عي القول مقن لاما جوتو ورك الجكة والكامن 


أجمَعيرت)”!!' وقال تعالى (لَأَمَلَأَنَّ جَهُمْ مِنكَ وَيِمّن تَبعَكَ مِبْئمَ أجمَعِينَ)*'' وقال تعالى 


»'١‏ الأصل: فإنه. 
©“ الحجر: 30. 
من ج ود. 
“١‏ الشعراء: 94. 
(؟) الحجر: 39. 
©“ الأعراف: 124. 
5 الشعراء: 49. 
(؟ الحجر: 59. 
(*' الحجر 43. 
9" هود: 119. 
7 السجدة: 13 


02 ص: 55 
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(لَأمْلَك ج بك أحتية) "!فده أكن في هذه الآيات كلها بأجمعين دون الإتيان بكلّ في 


الأمورالتي يَكتّسبها الاسم بالإضافة 


قال: والمرادُ التشتخصيصْ الذي 1 يَبلْعْ درجة اعرف 

أقول: فيه نظر فإنُ مقتضاه أنه لَوْ أطلقَ التخصيص/ 436 ول يرد به ما ذكره 
لدَخَلَ فيه التَعريف. وليس كذلك. فإنُ التخصيص في عُرفِهم تقليلٌ الاشتراك العارض في 
التكرق نمحو: رجل صالح.ء فهذا فيه تخصيص.ء بخلاف زيد فإنّه في اصطلاحجهم 010 
يقال له مخصص. 

قال: وبيدل على أنّ هذه الإضافة لا فيد التعريف قولّك: الضاربا زيدٍ والضاربو 
زيدٍ [ولاً يْجَمِمُ] على الاسم تعريفان. ْ 

أقول: يُنتَقَضْ بأي الموصولة الُْضافةٍ إلى مَعْرفةء إن تعريفها على المشهور بصلَتها 
باباردهة فيا من المهد) وإضاقها مويه علي فيد اكمويته عجار الى كرتف 
فِيجتَمِعْ تعريفان. وقال الرّضي:'”' وعندي أنه يجوز إضاقة العَلَّمٍ مع بقاء تعريفه؛ إذ لا يمتنع 
اجتماع التّعريفين إذا اختلفا. 

قال: وقول أبي كبير 


3 


(4) 


فت به حُوش الفؤادٍ مَبطّنا 
أقول: هذا صدرٌ بيت عجرّه: 


الأعراف 18. 
9 الأصل: ولا يجمع. 
'') انظر شرح الكافية 1: 274. 
البيت لأبي كبير الحذلي انظره في ديوان ا هذليين 2: 92 والمغني ص 664 والسيوطي ص297. 880 والتصريح 2: 28 
والأشموني ص 305 وشرح أبيات المغنيى 7: 98. والعيني 3: 361. 
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سْهداً إذا [ما]”" تام لَيْلُ المْوْجَل 

وأبو كَبير بالباء الموَحّدة هُدَليّ من شعراء الحَماسة. وحوش الفؤادٍ: معناه: حديدٌ 
الفؤادٍ ذكيّه. رلك الضامِرٌ التطن» وهو وَصْفْ محمودٌ في الذكور. والسُهد. بضم السين 
والهاء: القليل النوم. والهؤجل: الآحمق. 

قال:2 ولكئّه تقض هذا المعنى الثاني عندما تكلَّمَ على قوله تعالى (وجاعل أَلْيّل 
سكا ومس وَلْقم© فقال: قُرئ” بجر الفتمس والقمْرِ عطفاً على الليل وبنصيهما 
بإضمار جَعَلُ» أو عطفاً علّى محل الليل لأنّ اسم الفاعل هنا ليس في معئى المضي» فتكون 
إضافته حقيقية؛ بل هو دالٌ على جَعَلَ مستمر في الأزمئة المختلقّة. ومثله (قَالِقُ آحَتِ 
وَآلتَوَك)” و (فَالِقٌآلإِصبَاح)© كما تقول زيدَ قادِرٌ عالِمٌ ولا تقصد زماناً دون زمان 
انتهى. 

وحَاصِلّْه أن إضافة الوَصْف إِنْما تكونٌُ حقيقية إذا كان بمعنّى الماضبي. وأنّه إذا كان 
لإفادة حدث مُسمْتمرٌ في الأزمنة كانت اق ف وكان عاملاً. وليسّ الأمرُ كذلك. 
أآقول:لم يُصرّح الرُغشري” بأئه إذا كان دالا على جَعْلٍ مُستمرٌ تكون الإضافة غير 
حقيقية حتى يلزم التَدافُعُ بِينَ كلامه. كما ادعاه المصنف. 

وعبارئه في الكشاف فإن قلت: كيف يكونُ ليل محل والإضافة حقيقية: لأن اسم 
الفاعل المضاف في معئى المضيء ولا تقول: زيدٌ ضارب عمراً أمس؟ 


من ج ود.. 

(* المراد الزمخشري انظر رأيه في الكشاف 2: 38. 
0 الأنعام : 96. 

(* القراءة لأبي حيوة انظر البحر 4: 186. 

ا الأنعام: 95. 

9 الأنعام: 06 

.38:2 7“ 
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قلت: ما هو في مَعنّى المضي. وإنما هو دال على جَعَلَ مستمر في الآزمنة المختلفة إلى 
هنا كلامه. 

قلت: وليس فيه تصريح بما ئسبّه إليه المصنف من أنه إذا كان دالا على الحَدث 
المستمِرٌ في الآزمنة تكون الإضافة غير حقيقية» وإنما مّنَمٌ ما اذّعَى في السؤال؛ من كون 
الإضافة حقيقية» بناءً على أن اسم الفاعل ني معتى الُْضيء وأردّف ذلك بأنه دالٌ على 
الحدثْ المستمر فيمكن أن يُقالَ: إذا كان الاستمرارٌ كان متناولاً للماضيء والحال؛ 
والاستقبالء فالئْظَرٌ إلى حال المضبي يجعلْ الإضافة حقيقية» كمافي (مَلِكِيَوَمٍ 
آلدير:ي)"'' والنْظرٌ إلى الآخرينَ يجعلّها غير حقيقية ويُسَّوّعْ العمل. وقد مر الكلامُ على 
ذلك في أقسام العطف مَبُسوطاأ بما فيه كفاية. 

قال: وأما قولٌ الجوهَرّي:”" إِنّ التُذكيرَ لكون التأنيث مُجازياً فَوَهُم لوجُوب 
التأنيث في نمحو: الشمس طالعَة والموؤعظة نافع وإنما يفترق حكمٌ المجازي والحقيقى 
الظاهرين لا الْمْضْمَريْن. 

أقول [قال]0© في الصّحاح: وقوله (إِنّ رَحمَتَ اللَهِ قريب مر الْمُحَسيِين)” ولم 
يَقلّ قريبّة» لآنّه أراد بالرحمة الإحسان 00 

ويمكِنْ مل كلامه على أن المؤئّث / 437 غَيْرَ الحقيقي يَذْكرُ بالتأويل» فيعودٌ عليه 
ضمير المذكر كقوله: 5) 


فلآاهُزرَنة ودََت وَدَقَهَا *** ولا أرض أنَقَ ل إبقَآلهما 


(!؟ الفاتحة: 4. 
77 انظر (قرب). 
)03( 

من ج ود. 
(4» الأعراف: 56. 
530( 
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فاو الأرض بالمكان فقا أَبْقَلَ ولو كان التأنيث حقيقيا لَمْ يجز فيه ذلك فلا يَجورُ 
هندٌ قامّ على تأويل هندٌ بشخص. ويدل على ما قلناه أله لو كان التأنيث اجازي يُجورٌ 
التذكيرَ مطلقاً لَّمْ يَحْنّج إِلَى تأويل الرحمة بالإحسان. ولكن"'' عطفّه عليه عطف” العِلَةٍ 
الثانية على الأولى قد ينبو عمًا ذكرناه بعض لبُوٌ. 

قال: وأنشد 0 


وتشرق بالْقَول الذي قداذعته **#* كما شرفت صذر القتَاةٍمن الدّم 
أقول: هذا البيت للأعْشّى. وقبلّه: 


لر كي يجب تعائين امه *»*»* وفيت أسْبَاب السماء يلم 
لِيَسْتَدْرجَنك القول حٌ حتّى تَهُذّه *#**» وئغْلّم أي عنكم غير مقّحَمٍ 


الججبا: اليرٌ التى ل ُطْوَ. وأسنباب السّماء: أَبْوابُها والسَلُمَ: المرقَاةً. قيل سمي سلْماً 
لأئه يُسَلْمُك إلى المرئقى إليه. وئهده: تكْرَمُهُ وتَنِفْضُه. وأفحّمت فلانأء أي: لَمْ يُطق أن 
يُجِيبَن بقَول: لو كنت مثلاً في جب بَعيدٍ القَمِْه أو صَعِت إلى السّماء م تتخلْص مني» 
واستَصْعِدك: مِنَّ الجُبّ واسئنزلك: من السسّماء بالقول الذي يَستَدرِجُكَ حبَّى تكْرَهَه وغْلّم 
أي لست مُفْحَماً عن جوايك ولا عاجزا عن [وُصُولي]” إلى العُْرَضٍ منك. قال 
الجارَرْدِي: والواؤُ من قوله: ورقيت بمعنّى: أؤء لأنه على وزان قوله تعالى (فَإِنِ آَسْتَطْعَتَ 


/ واس وبر ده م . اله 64. و كس 5 5 .ووم ل امه 85 5# 0 
أن تَبَتَغَ تفقا فى الأَرَض أو سلما فى آلسَمَآء)” ويقال: شرق بريقه أي: عْصْ بهء كما 


ادق ج ود: لكن. 

6١‏ سقط عليه عطف من ج و د. 

الكتاب 1: 52 انظر ديوان الأعشى ص 173 و المقتضب 4: 197, 199 و الكامل 2: 141 و المفصل بشرح بن يعيش 
7 والمغني 667. 

الأصل : وصول. 

57 الأنعام: 35. 
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يقال عْصّصْت باللّقمةٍ. وأذعته: أفشيته يُحَاطِبْ رجلاً مدياعاً لايككم ما يَسْمَّعه والمعنى: إنك 
تُشْرقْ بالقول الذي أفشيئّه وأظهّرئه للناس كما أن القناةً تشرق بالدّم ولا تشربه فاستعمال 
الَكرق فق عدر القناة اسيعانة من مود الدم عليه يت يكرط اين الظهور ريشي سدة 
بادية عليه. 00 1 ّْ 

قال: وإلى هذا البيت يُشيدُ ابن حَرْم''' الظاهري في قوله: 2 


جنب صديقاً مِئلَ ما واحْدّر الذي كينا يَكُونُ كعمرو بَيْنَ عُرْبٍ وأ عجم 


فإِنٌ صديق السّوء يدي وشاهدي *** كما شرفت صدر القناة من ادم 
ومُرَادُه ب مأ الكنايّة عن الرّجل الناقص كتقص ما الَوْصُولة. وبعمرو الكناية عن 
لجل اليد الآخيذٍ ما ليس له كأخذ عمو الواوّ في الخقط. 
اقول لسن انراد الكيناية» وإنما المرادُ تشبيهٌ الصّديق الأو بتجئبه ما الموْولة في 
الاتصاف بالئّقص. والحذْرٌ منَ الشخص الذي كرسيية بعمروء وفي النّريِدٍ وأخذٍ ما 
ليس له. وقد أكثرَ الشتعراء من ذكْرِ واو عَمْرِو. انناو تراس لواو اس المي 


قل لِمَن يَدْعِي سُلَيْما سَفَاهاً نبينينا نمست منها ولاقلامة ة ظفر 
إلما أنت [من]”” سلَيِهِ” كواو *** ألْجقت في المجاء ظُلماً بَعمْرو 


''2 هو ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف كان حافظاً لعلوم الحديث والفقه مستنبطاً 
للأحكام من الكتاب والسنة وكان ظاهري المذهب توفي سنة 456ه من كتبه طوق الحمامة و الأحكام و المحلي والملل 
والنحل وجوامع السيرة. انظر معجم الأدباء 2: 235 والوفيات 3: 325. 

2 انظر البيتين في المغنىي ص 667 وشرح أبياته 7: 108 والخزانة 5: 106. 

27 جود:شبيهاً. 

ديوانه ص 335 والخزانة 5: 105 (وفيها: أيها المدعي). 

(5) الأصل : في 

)6( ج واد: سليمى. 
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> 8 00 . 2 5 2 1 
ويُحكى أن بعضَهُم رأى ني منامه أه كنب على ظَفْره واوأ فقص على العاير"' 
رؤياه فأخْبرَه أنه دَعِي في نسبه واستشهد بهدَيْن البيتين. وقال التُهابي: ©) 


لعو كَحَرْف زيد لأمَعْتى لَهُ *#** أؤ واو عَمْرو فَقَدُها كَرُجُودِها/ 438 
وقال أبوُ سعيدٍ [الرَستُمِي]:”0 


أني الْحَقّ أن يُعْطَى ثلائون شاعراً ‏ *»** ويُحْرَمَ ما دُونَ الرْضَى شاعِرٌ مثلي 
كما سَامحُوا عَمْرأ بَواو مَزِيدةٍ **»* وضويق يسلم الله في ألف الوؤْصل 


وما أحسّن قول السّراج الوّراق: !4 


مالي أرَى عَمْرأ الى أستَجَرْت به *#** قذ صار عمراً بواو فيه والصّرقًا 


ونام عن حاجة ئبّهْنْه غُلَطَاٌ *** لها فَألْفَيْتَ مئه السّهْدَ والآسفًا 

والمسكَجِيرٌ بعَسْرو قدعرقتبه **#* فماأزيدَك لم تغريفاً ماغرفا 
وتلك واو ولا والله ما عَطَّفَتْ ##ن ولو افد وار عطقف ها الت طون 
ولَّوْ أئت” " واوَ حال لَّمْ تسر وَلّو *#** أئىئى بها قّسماً مابُرَإِدْحَلَمَا 
أوواوَ رب لَمَا جرت ميوى أسّفيٍ *#*#*# وكثرثه خخلافاً للذي ألِقَا 


انلق جٍ: المعبر. 

هو ابوالحسن علي بن محمد التهامي شاعر مشهور توفي سنة 416 ه انظر وفيات الأعيان 3: 381-378 وذغيرة ابن 
بسام القسم الرابع ص 549-537 وانظر البيت في ديوانه ص111. 

الأصل: الدميمي. وهو محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن رستم من أبناء أصبهان» من شعراء العصر العباسي 
انظر يتيمة الدهر 3: 319-300. 

هو أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن سراج الدين الوراق المصري الكاتب الشاعر توفي سنة 695ه فوات الوفيات 2: 
219-3 وشذرات الذهب 5: 431 والنجوم الزاهرة 8: 83. 


00 


(4 


5 8 
90 اج عدت. 
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أوْ واو مَعْ لم أجِذ خيراً أئى مَعَها 30 أ واوَ جَمْمٍ غدا من فرك قَدَ بُعَهَا(!) 
ولَيتَ صدغاً بها قَذ شبّهره غدا *#*#»* يُكْرَى بناري وهذا في السَلُو كَفَى 
والله يَطْمِسُها واوا ذكت بها *#»»* وال ترططى رعالت فيز ذا انا 


يُشْيرُ بيه عمرو'” لحاجته إلى قول الشاعر: ”*) 
إِذا أيَقَْئك حروب الجِداً **» فتَبدلحاعمراًئمئم 
8 1[ ” ءًَ 5 )5 
ويشير بالمستجير بعمرو إلى قول الآخر 
المسْتَجِيرُ يعَشْرو عن رَكُْبَيِهِ **»* كالْمُستجير مِنَ الرمْضاءٍ بالئار 
قال: وشرط هذه المسألة والتى قبلّها صلاحية المضاف للاستغناء عنه. 
أقول: اققَصِرَ ابن مالك في الخلاصة حيث تعرّض إلى ذكر المسألة على هذا القَيْدٍ 
فتمال ٠‏ ©) 
ورئما كسب ئانأولاً *** تأنيئاً إن كان لخدف مُومَلاً 


وقال في التُسهيل: وَيوَلْْ المضاف لتأنيث المضاف إليه إن ضح الاستغناء عنه» 
وكان المضاف بتعضّد أو كبعضه فزاد الْقَيْدَ الثاني. والظاهرٌ أن في الأول كفاية. كما فعلّه 


010 ج: تيفا. 
ج: إذا ذكرت. 
00 5 


“64 البيت لبشار بن برد ديوانه 4: 160. 
00 البيت لأبي نجدة لجيم بن سعد انظره في الأغاني 23: 219 والمسائل الحلبيات ص34, 35 وجمهورة الأمثال 2: 160 
وجمع الأمئال 2: 49 وفصل المقال ص377) 378 وشروح التلخيص 4: 527, 528 والخزانة 1: 157. 
© انظر البيت في ابن عقيل 3: 49. 
”7 انظر ص 156. 
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المصئّف. وظاهرٌ كلاه وكلام غيره أن الحَكُمّ المذكورٌ عند تحقق القرطل "3 قابس وف 
0 كلام الرَّمَخْشَري ” أيضاً. قال ني قوله تعالّى 0 عَلْ شَفَا حُفْرَةٍيِّنَ آَلئَار 

نقد كم يب1]): والضّمير للْحُفْرةٍ ق أو للا أو للَّشْفا ٠‏ وإلما أنث لإضافته إل اقرف 
وهو هلها كما قال: » 


كما شرفت صَّدْرٌ القنَاوٍ مِنَ الدّم 


واستظهر جَدّي ابن ميري" رحمه الله عوده إلى مر 0 امنّةَ في الإنقاز منها أئم» 
والكون على شّفا يَستَلزمْ الهُرّي [غالباً امن عليهم بإنقاؤهم من خُفرَة التي يكَوَقَمْ الي ]©) 
فيها وأبو علي رأى في الُعاليق”" أنّ تأنيث المذكر 5 إلى المؤنّث من الضَرُورات. ورأيه 
ف الإيضاح'* بخلافه. والرُغشري” " رأى أهم لا يُمْتَنْ عليهم بإنقاذهم مِنْ حُفرَةٍ لم يكوثوا 
فيهاء وهم كانوا صائرين إليها لولاً الإنقاذ الإلحي فالمئة ثابّتة بهذا الاعتبار. 


قال: السابعٌ الظرفية / 439, نحو (تُؤْقَ أحلَهًا كُلّ جين ل 
أنا أَبُو المنهال بَعْضَ الآحيّان 
''' ج ود: لشرط. 


.451 :1 انظر الكشاف‎ ١ 
.103 آل عمران:‎ 27 


4 تقدم تخريجه في ص 318. 
)05 انظر حاشيته على الكشاف 1: 451. 
60( من ج و د. 


'”' وهو كتاب خصصه للتعليق على الكتاب انظر بغية الوعاة 1: 497. 
7 انظر المقتصد ص876. 

الكشاف :451:1. 

إبراهيم: 25. 

تقدم تخريجه في ص 175. 
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أقول: يعني أن كلاً وبغضا ليسا بظرفَيْنء ولكنّهما لا أضيفا هنا إلى اسم الرّمان 
اكتسَبًا الظرفية بإضافتهما إليه. وتقدّمٌ إنشادُ هذا البِيْت في أوائل الباب الثالث. 
قال: [وقال]"" الْحتبِي: 


أي يوم سَررئي يوصال **»* ل ئسُوْنِي ئلائةبصدِودٍ 


أقول: تورادت النُسَخ التي رأيمُها على إنشاده هنا لم يِسُوْنِي» وأنشّده المصنفْ في 

فصل آي" لَمْ رْعْنِى وكلامٌه هنا يدل عليه. 
قال لأأيقال يذل غلى الها شرطيةً أذ الجملة امنفية إن استؤتفتف و1 تريط بالأولى» 

فتن المع 

اقول: قد استدل قبل هذا على أنها ليست شرطية بأنه لو قيل مكان ذلك: إن 
سررتني انعكس المعنى فبعد تقديره لفساد المعنى على تقدير الشرطية لا يتجه هذا السؤال 
وكيف يدل انتفاء الاستئناف للزوم الفساد عند ارتكابه على أنها شرطية مع ما تقدم من أن 
كونها شرطية يوجب انعكاس المعنى. 

قال: ومن رَوَى ثلاثة ‏ بالرفع فالحالية ممتنعة لعدّم الرّابط. 

أقول: قد أسلفنا في فصل آي”" عند الكلام على هذا البيت أن الربط يحصلْ بتقدير 
ضمير» أيْ بصدودٍ منك» فلا تمتنعٌ الحاليةٌ حينشل. 

قال: وال 


سَنَعْلمُ لنِلى أي دَيْن ثدايّئَت *** وأي غُريم للتّقاضي غَريها 
أي الأولى واجبة النُملب إلى آخره. 


الأصل: وقول وانظر ديوانه 2: 51 والمغني ص110. 668 وشرح أبيات المغني 2: 152. 7: 110. 
'2 انظر ص110 من المغني. 
انظر ص65 من الأصل. 
تقدم تخريجه في ص 127. 
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أقول: لا معتى لإنشاد هذا البيت والكلام عليه هناء لأنه بصدد أن يذكرَ ما يكتيبُه 
الاسم بالإضافة. وهنا لم يكْتَسيِبٍ الاسم بالإضافة حالة لم تكن له قبلها. 
قال: وإلى هذا يشيرٌ قولٌ بَعْض الفضلاء :17 


عَلَيْكَ بأَرْباب الصدور فَمَنْ غْدا *#*#*ه مضافاً لأرباب الصُّدور تصدرا 
وإِيَاك أن كرُضى صّحابَة ناقص جد جد جد 31 ٠.‏ دَط قذرامِن 0 / ك وتحة | 


6 م اه هم ارم لك 92 عل #اعدامّء و 4 5" 1 
فَرَفمُ أبو مَنء ثم خفض مُرَملٍ لينيانا يبَيْنْ فَوِْي مُغفريا ومٌحذرا 


أقول: بعض الفُضلاء هو الشيّحٌ» أمينٌ الدين العَرُوضي المحلَي نِسْبَةَ إلى الَحَلْهء 
وهي فَصبَةٌ كبيرة بالغربية فيما بين الإسكندرية ومِصرٌ وقد ذكّر المصنف عن الآمين المدَكُور 
مسألة في النوع الثامن من الجهة السادسة من الباب الخايس ورَدُ عليه. وسيأتي في ذلك 
هناك كلام إن شاء الله تعالى: وقوله: 'مُخْرياً يَرِجِمُ إلى قوله أولاً: عليك بأرباب الصّدور. 
وقوله: مَحذراً 'يَرْجعْ إلى قوله ثانياً: وإياك أن ترْضّى' 

فإن قلت: قوله يُبَيّنْ قولِي إلى آخرو لا يَصلُح” أن يكون خبرا عن البتدأين 
المعطوف أحدهما على الآخَر من قوله: قرفم أبو من ثم خفضُ مزمل» ولا خبراً عن 
أحدهما. أما الأول فلِعدَم المطابقةٍ؛ إذ 1 يقل: يُبينان. وأما الثاني فلاشيتمال الجملةٍ على فَيْدٍ 
ا تع تخله يكل متهباء ولك 31 ولع ]بز عو" لأييية قولة: قرا درا اونما بين 
توله: مشرياء فقطٌء وفص مرمل: ايضاً لاحِية في الهالتين: وا بيد فى خالة التحذِي) 
فكيف السبيل إلى تصحيح الكلام؟. ' ْ 

قلت: السبيل إليه أن يُجِعَلُ قوله: مُغرياً ومحذراً قَيْداً لحدوف. لا للمذكور ويجعل 
بين قولي بلا قيدٍ خبراً عن أحدهماء وخبر الآخر عحُدُوفاً. والتقدي على أن يكون الحذف 
من الثاني مثلاً. فرفْمٌ آبو من يبي فَوْلِي» وخفض مِرْمّل كذلك هما 'يبينان قولي مُغريا 


'!6 انظر الأبيات في المغني ص 669 ونفح الطيب 5: 190, 195 وخزانة الأدب 5: 104 وشواهد الكشاف 4: 518. 
9 ج ود: لايصح. 
0/0 


وحذراً وهنا مسألةً تتعلّق بما نحن فيه لَّمْ يذكرها المصنف في هذا الكتاب فآئرت ذكرّها 
تكميلاً للفائدة فأقول:! علم أن الفاءً. وثمَ إذا وقمّ بعدهما ضمي فإن كان ذلك الضميرٌ 
فيما هو في مقام الخبر عن المحطوقب بهما / 440 [مع المعطوف عليه ففي] ''' مطابقَته لهما 
خلاف. لاقي هيا بلقا الخبّر من أحدهما نحو: زيدٌ فعمرٌو قام. وزِيدٌ ثم عمرًو قا 
ولا جود المطابقة» فلا يقال في شيء من الصورتين قاما مثلء لآنْ تفاوئهما في الثرتيب ملم 
اشتراكهما في الإضمار. وأجاز الباقون مُطَابقة الضّمير قال الرُضي”” وهو الحق» نحو زيدٌ ثم 
عمرو قاما؛ إذ الاشتراك في الضمير لا يدل على انتفإء اتيب حتى يُناقض الفاءَ وئم. وقد 
ينآل قام ]ا لتجلان مع كرفب قيابهماءوالاضمان والاظهارٌ في هذا سواة: فقاما وقام 
الرجلان مثلاً في إخجمال اجتماع القياميّن وترئيهما برا وإن لَمْ يكن الضميرٌ في الخبر 
المذكور 557 المطابقة اتفاقا نحو: ان زيد فعمرو فقلت هماء وجافتن ريد ثم ركز وها 
صديقان. 3 
قال: والإشارة بقوله ثم خفض مَزمّل إلى قول امرئ القَيْس:4» 
كأن أبانافي عرانين وَبْلِهِ ***ه كييرٌ اناس في يجاد مُرْمُل 


- 


أقول: آبان”: جبل بعيّنه قال لَبِينُ:© 


درس انا بمتاِع فأبان 


من ج و د. 
انظر شرح الكافية [: 327. 


في شرح الكافية 1: 327 صديقاي. 
ديوانه ص25 وجمهرة أشعار العرب ص 103 (فيه: ثبيراً عوض: أبانا) والخصائص 1: 192. 3: 221 وآمالي الشجري 
1: 90 والمغني ص 669 وشرح أبياته 7: 111 والخزانة 2: 327. 


هذا صدر بيت عجزه: 


وتقادمت بالحبْس فالسويان 
ديوانه ص 206 والخصائص 1: 81 و 2: 437 وجمل الزجاجي 2: 575 والتصريح 2: 180 والعين 4: 246 وشواهد 
الشافية ص 397 ونتائج التحصيل ص378. 
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أيْ درس المنازل بهذا الْجَبَّلُ فهذا ابل" ويقاللههما: أبانان على اللَغْلِيب 
كالقمرين. : والمشهورٌ في رواية بيت امرئ القيس: كن ؛. دراء إرأء وهو جل عكة. والعرانين 
جَمْعْ عِرْنِينَ وهو: : الآنف. وقال الأكثرون/2 ' هو معط الأنفيه ولمراه في البيت بالقرانين 
أوائل المطّر على سبيل الاستعارق بهت بالآنوف في التّقدم؛ إذ الانوه تتقدم م الوْجُوة. 
واوائل الَطَر تتقدمٌ ما يأتي بعدهاء واليجادُ بكسر الموحّدة : كساء + مخطط. والتّزميل: التَلفيف 
بالثياب. 

قال: والعاشرٌ الإعراب» نحو: هذه خسةٌ عَشْرُ زيل فيمنٌ أعْرَبه والأكثرٌ البناء. 

اقؤك الاين اك ذلك ف ذه الأمون لاز اخنة عدر علة اتن لضيئة كرت 
م ال ا ا ل كلك بضم الراء على أنها حركة 

قال: 0001 ١ه‏ 


وفالّت متى يَبْخَل علَيِْك ويُعتلل ‏ *#** يسوّك وإن يكشف غَرامُك كذرب 


أي: ويُعَتلل هوء أي الاعتلالٌ ولابدَ عندي من تقدير عليك مذلولاً عليها 
بالمدَكُورة» ويكونُ حالاً من الضمير ليتقيدَ بها فيُفيد ما 1 يفده الفعل. 

اقول: لا حاجة إلى هذا الذي ذكرّ أنه لابد منه عنده. فإنّ الضمير النائب عن الفاعل 
راجع إلى المصدر ا معهود. أي الاعتلال. وقد صرح به المصئف معرفاً ققد أفاد المصدرٌ فائدةٌ 
ل يُفَدها الفعل ضرورة أنه إنما يدل على مَصدَر تكرق والنّائبْ هنا مَصدرٌ معرّف مُعهودٌ. 
وقد قال المصنف في توضييحه على الأآلفية:”” المغتى: ويُعْتَلل الاعتلالَ المعهود أو 


9 سقط أفهذا الجبل من ج و د. 

انظر شرح الزوزني ص54 واللسان (عرنن). 

البيت لامرئ القيس ديوانه ص 83 و هذا البيت نسبه الأصمعي إلى علقم فيما رواه من ديوانه و انظره في ديوانه ص 
0 و السيوطي ص 92. 883 و شرح أبيات المغني 7: 113. 

(* انظر التصريح 1: 289. 
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اعتلالا»''' ثم خَصّصه بعليك أخرى محذوفة للدليل» كما تُحذفْ الصفاتء فَجِوَّرٌ الأمرين 
ولَّم يَجِعل احذهما متعيناً لابدَ منه. وهذا الذي قاله في التَُوؤْضيح هو الحق» والاعتلال: 
الاعتذارٌ. يقال: اعتلّ عليه بعل أي: اعتذرَ له عن قَضاءِ غْرَضه بعذر. 

قلت: وفي الصحاح© وغيره: اعثَلْهُ إذا ئُجنّى عليه» وهو معنى مناسيب للبيت جداً 
لو كانت الرواية تعتلل بالتاء الفوقية. ويَسُوك: يُحزئك» يقال: ساءه كذا يسُوؤٌه مساءة نقيض 
سوه وطارت ندال لمحف ومسو زرا" فا قرب بكسرهاء أي احمّد لسائه. 
والمعنى: بل”” منّى يُبْخْلْ عليك بالوصل ويُعتَذَرْ لك عن تركه بعذر يُحزنك ذلك. فحينئظ 
تضم وتذيل. وإ يُكشف غرامك بإنالتتك أرامك من الوّصل يحتدُ لسانك» فلا يكونٌ منك 
حينئل خضوع ولا ذلة. 

قال: أو إلى (مَا كُنّم/ 441 تَرَعْمُونَ)”” على أنّ الفعليْن تنازعاه. 

افول: يعني أن تقطمَ وَضل في قوله تعالى (لَقَد تقَطْمٌ َتَكُمْ وَضَلَّ عَدكُم ) على 
قراءة" مَنْ فتحّ [بين]” تنازعا قولّه (ما كُنُمَ تَرَعْمُونَ) تحال ف اللاي وأضمر الفاعل 
في الأول راجعاً إليه. وتخريج التنزيل على هذا الوّجه لا يَلِيقَ بالمصنف فعلّه ولا الإقرار عليه 


7 ل 


فإنه مُعتَرفٌ بضعفيه. كما مر قريباً في قوله تعالى (قَلَمًا 5 تَيير لَه قَالَ أَعَلَمُ أن أشَهَ عل 


© و:أواعتلال. 

انظر (علل) 

3 مقطت من د. 

ج ود : إنه. 

© الأنعام : 94. 

() وهي قراءة نافع والكائي ورواية حفص عن عاصم انظر السبعة ص 263 والكشف 1: 440. 
“27 الأصل بينا و ج: النون. 

47 البقرة: 259. 
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قال: ويؤيد التأويل و 
أَهُمّ يأشر الحزم لَْ اممتطِيعة د وقَذْ جيل ب بيْنَ ار والنزوان 


أتى بفتح بين مع إضافته إلى مُعْرب. 

أقول: يعني أن التأويل في هذا البيت مُتعيّن؛ إذ لا سبيل إلى أن يقال فيه بأنْ فتحّة 
بين فتحة بناءء لأنه مضاف إلى معربيء كما قال: فيجب التاويل بأن يُدَعَى أن النائب عن 
الفاعل ضميرُ مصدر معرف مَعْهِودٍ. والمعنى: م د والحزم: 
الفط والأخذ بالاحتياط. وحيل: حَجَرَ يقال:” * حال بيني وبين كذا حائلٌ أي: : حجر بي 
وبيسته [حاجز]”” نع الؤصول”/ إليه. والغيرء بفتح العّين المهملةٍ: الحمارُ الوحشي والآهلي 
أيضاً والئّزوان» بفتحات: الوثوب على الأنتى للضّراب. 

قال: ورَعَمّ ابن مالك أن ذلك لا يكون في مثل لمخالفتها للمُبهُمات فإنها تثئى 
و اداء(5) 

أقول: هذه المخالفة لا تؤثر فإنُ الزمان المبْهُمَ كيوم وحين حكْمّه جوانٌ البناء على 
الوَجْهِ الذي يذكّره مم أنه يُثنّى ويُجْمَمْ و يقدّح ذلك في إعطائه هذا الحكم. 

قال: وأما بيت الفرزدق فعنه أجوبة مشهورة. 

أقول: بيت الفرزدق المشار إليه هو قوله:'6) 


فَاصِبَحُوا قد أعَادَ الله نعْمَتَهُم *#** إِذهُمْ قريش» وإذ ما مثلَّهُم بشرٌ 


00 البيت لصخر أخي الخنساء انظر الأصمعيات ص146 والكامل 4: 60 والمنصف 3: 60 والمغني ص 671 وشرح أبياته 
7 والخزانة 1: 209 واللسان (نزا). 


٠ 5 5 20 

سقط حتى حجز بيني من ج و د. 
030 فنع 
'* ج ود: بمنع من الوصول. 


'”' الحديث هنا عن قوله تعالى (إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) الذاريات: 23. 
(© ديوانه ص 223 والكتاب 1: 60 ومجالس العلماء ص89 والمقرب 1: 102 والرصف صص379 والجنى الداني ص 189 
والمغني ص14 1 24 46 4/5 003 والعيني 32 06 
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بفتح مثل. قال سيبويه:''' هو شاذ وقيل غلطء وأنُ الفرزدق لَمْ يعرف شرْط إعمال مأ عند 
كن لكونه قيكنا: وقيل: مِئلّهم حال والخبَرٌ محذوف» أ ما ف الوؤجودٍ مثلّهم 


3 


بسر. 


اوها 90 


َم يَمْئٍَ الشرْب منها غير أن نطقت *#*» حامةفي غصون ذات أؤقال 


فغيرٌ فاعل ليَمنَع؛ وقد جاء مفتوحاً. 
أقول: : تقدم في حرف ألمّين المعجمة في الكلام على ' غير إنشادٌُ هذا البيت والكلام 


على مفرداتِه ومعئاه. وقد كان بعض أصحاينا يستشكل عد هذا من قبيل الإضافة إلى المبني» 
إذ المعتى غير نطق حمامّة, وهذا أمرٌ [لاب3]© منه لوجود الحرف الصدري. 


وجوابه نا الإضافة يحسبو الظاهر إلى جم مُصَرة حرفي مصدري؛ كما صترح به 


الرْضني!؟ ' وليست من قبيل المعْربات؛ بل هي '' مبنية. نعم هذه الجملة في تأويل مفرد 
لوؤجودٍ الحرف المصدري. فالمعرب هو ذلك الحرف المفردٌ الذي تُؤْوَلَُ الجملة به والإضافة 


ع0 
20( 


(030 


40( 
إدلفق 
)6( 
20)) 


انلف 


قال: أصليا كان البناءً كقوله:8) 


الكتاب 60:1 

انظر رصف الباني ص 379, 380. 

نسبه في الخزانة وشرح شواهد المغني إلى أبي قيس بن الأسلتء وهو أنصاري انظر البيت في الكتاب 2: 329 وأمالي 
الشجري 1: 46. 2: 264 والمفصل بشرح ابن يعيش 3: 80. 8: 135 والمغني ص 211 671 والخزانة 2: 45 3: 
4 152 وشرح أبيات المغني 3: 395) 7: 123. 

انظر ص 2.122 123 من الأصل. 

من ج و د. 

شرح الكافية 2: 105. 

ديوانه ص44 (فيه تصح عوض أصح) والكتاب 2: 330 وآمالي الشجري 1[: 46: 2: 132: 264 والإنصاف ص 292 
والمفصل بشرح ابن يعيش 3: 2.16 81) 4: 91., 8: 136 والمغني 012 والعيني 2 206 4: 357 والخزانة 3: 151 
وشرح أبيات المغنى 7: 123. 
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على حين عاتبت الشيب على الصبًا *#** وقلت: ألما اصح والشيب وازعٌ 
أقول: البيت للتّابغة وقبله: 
وأسْبَّلَ مني عَبْرَةٌ فررّدئها **»* على النّحر منها مُستهل ودامِع 
أسبل: مَطل. وحذف تاء التانيث للفضل. والعَبْرة بفتح العين: الدمع. والمستهل. 
بكسر الهاء: السائل. والدامِعٌ مثله. وعاتبت: لُمتْ. والصبّاء بكسر الصاد المهملة: اميل إلى 
الجهلء يقال: صبا يصبُو صَبْوة. والصّحو: الإفاقة من السكر. والوازع: المانِع» يعني أنه بكى 
من أجل شَوْقِه وميْلِه إلى مُحبويه» ثم رجّعٌ على نفسه بالملامّة على الانهماك في سكر 
الصِبْوَة ووبّخها على عدم الصّحو منه مع وُجود المانع / 442 عن التلبّس بذلك. وهو 


الشيب» الذي لا يَليقَ بصاحبه التلطخ بأدناس الشهوات. إِنّ البياض قليل ا حمل للدئس. 
قال: أو بناءٌ عارضاً كقد ل .(1) 


9 1 00 0 معلا اه ٠ه‏ لهم 
لاجتذيّن منهن قلبي تحلما **»* على حين يَسْتصبينَ كُلُّ حليم 
أقول: الاجتذاب: السسَلب. والتّحلّم: تكلّفْ الحلم؛ وهو الأناة» قال الشاع”:© 
تحلم عَن الأدئيْنَ واستبق ودَهُم *** فلن تُسَتَطِيمَ الحلم حتى تحَلما 
-5 20 ه* ال 0 1 دن 7 ( 0 3 5 
يعني : لآسنتلبّن قلبي مِنْ تلك النسوةٍ تكلفا مئي لإظهار الحلم والرجوع عن الصبوةٍ. 
ا 07 50 لع 12 بكم ري حا 1 سد هه م33 ع 
وعلّى بمعْتى فيء نحو (وَدَحَلَ الْمَّدِيئة عَلْ حِين غَفْلٍَ مْنْ أَهَلِهًا)”” ويتعلق في البيت إما 
بالفعل أو بالمصدر. ويَسْكَصْبِينَ بمَعنى يُصْبين. كما في استجبت وأجبْت . أو بمعتى يطبن 
الصبوة. وجعل المصنف بناءً الفعل المضارع عند اتصاله بنون الإناث عارضاًء مم أنّ الأصل 
00 المغنئي ص 672 والسيوطي ص 883 والهمع 1: 218 والتصريح 2: 42 وشرح آبيات المغني 7: 125 والعيني 3: 410. 
4 حاتم الطائي ديوانه ص108 والكتاب 4: 71 والمفصل بشرح ابن يعيش 7: 158 والمغني ص 880 والسيوطي 951 
والخزانة 1: 492 وشرح أبيات المغني 8: 39. 
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في الفعل منْ حيثٌ هو البناءء لكنّ المضارعَ على الخصوص أشبة الاسم فأعرب» وجعل ما 
يَرَدُه إلى البناءء أمرأً طارثاً عليه. 
قال: وكا 


إذا قلت هذا حين أسلو يَهيجني *#** نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر 
ار 20 
وقال: الاآخر 


ألم تنلّمي ياعَمْرَك الف البنى *»*ي» كَرِيم؛ على جين الكرام قليل 
واي لآأأخحرّى إذا قيل: مُمْلِقَ شيف سخِي» وأعحرزى أن يقال: بَخِيل 


أقول: السلو: النسيان» يقال: سلاة»وسلا عنه إذا نُسِبّه وئركه. ويَهِيجُّي» يفتح حرف 
المضارعة, أي: يُثيرني أي يُحرَّكُ شؤقيء يقال: هاج الشيء بمعئى ثارء وهاجه غيره بمعنى 
أثاره» يتعدّى ولا يتعدّى. وني الصّحاح:”” الصّبا: ريخ مَهبها الْستَرى» أي تَهُبْ من مَطْلْم 
الشمس إذا استوى الليلٌ والنهارٌ. وَعمْرَك الله بفتح الراء منصوب على أنه مفعول مطلق» 
وهو مصدرٌ محذوفُ الروائده والأصل: تعمِيرك الله. والاسمْ اليف إما منصوب على 
إسقاط الخنافض. كما كان منصوباً على ذلك مم فعله في عَمَرْئُكِ الله. والمعنى ذكرتك بالله 
تذكيراً يعمرٌ قلبك ولا يِلُو”' منه وحقيقتُه عمرت” قلبّك بتذكير الله ثم حُذِفَ القلبُ 


أبو صخر الحذلي عبد الله بن سلامة وانظر البيت في المغني ص 672 والسيوطي ص 169., 883 وشرح أبيات المغني 1: 
8 7: 125. 

' بنسب البيت إلى مبشر بن الهذيل وموبان بن جهم المذحجي انظره في أمالي القالي 1: 39 والمغنى ص 673 والأشموني 
ص315 والسيوطي 884 وحاشية الصبان 2: 263 وشرح أبيات المغني 7: 126 والعيني 3: 412. 

زبلق انظر (صبا). 

4 ج: ولا تخلو. 

سقط حتى عمرتك من ج. 


ا 


والتّذكِيرُ والباء وقيل عَمَرئُك الله. وإما [مرفوع]'' على ما حكاه المازني”” عن بغض 
العَرَبِ ووجْهُهُ أن المصدرٌ أضيف إلى مفعُوله. فارقَمْ الاسم الشتُريف» لأئه فاعلٌ. وأخزى 
بن اهدر مضاج عري بكس الزاي» إي: دل وهان. ويجوز الضّم على أنه مضارع أخرّى 
نقالة اع ال الله والملد القع" وذكرٌَ المصنف» رحه الله في بعض كُتي”0 ا تكلم على 
اسم الزمان إذا أشنت إل الحملة اله يجوذ إغزائها ويعافة: واتغية هاهذا على القاء فقول 
الشاعر: 


إذا قلت هذا حِين أمْلُو البيت 


وقال بإشر إنشاده لهذا البيت: وقد سألَنِي سائل مِن أَيْنَ تهب الصّبا فأنشّدثه: ألم 
تعلّمِي يا عَمْرَك الله البيتين وم يَزْدْ على على ذلك. 
ووَجْه صلاحية هذا للْجَواب أنه اشتمل على بناء حينٌ المضاف إلى الجملة في قوله: 


على حين الكرامٌ قلي 


وأشار به إلى البيت امشارك له في هذا الحكم حيثُ قيلَ فيه هذا حين أسلُوء فبئى 
حينَ المضاف إلى الجُملةٍ ولا يَحْفَى أن هذا البيت المشارَ إليه بإنشادٍ ذينِك البيتين صريح في 
ذكر محل الصّبا؛ إذ قيل فيه: 


فظهر الأقصودٌ ولله الحمد. 


الأصل: مرفوعاً. 

هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان أخذ عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد. وهو أستاذ المبرد واليزيدي؛ كان إماماً في 
العربية متسعاً في الرواية» من كتبه: التصريف. وما تلحن فيه العامة توفي سنة 248 أو 249 ه. انظر طبقات النحويين 
ص93-87 والبغية 1: 463 - 466. 

27 انظر غاية الأدب على تهذيب شذور الذهب ص75. 
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قال ويشكنى اناف الآخضر'"' سل بحضرة ابن الآبريش'6 عن وَجْه النُصبٍ في 
قول النابغة/ 00443: 
أناني. أَبَيْتَ اللعنَ» الك لُمْتني *** وتلك التى كسك منها الَسامِمٌ 
مقالة أن قد قلت سَوْف اناه »*#*#*# وذلِك مِن تلقاء مِثئلِك راقم 


أقول': اللّعنُ: الطردُ والإبعادُ من الخَيْره وهذا النمط تستعملّه العرّبُ كثيراً في 
اللذعاء للإنسان بالكترف» والعِيٌ وغلو المرية والعكئ: غلك الله آبيا للمن» ولا يكو 
كذلك إلا إذا كان شريفاً ابي النفس عالِي الهمة. واستكاك المسامع: صما وضيقها. والتلقاء 
تحال ركسو العاف يقالة جلين بلقاقه الى #بدانة انين امصدرا حنشن اللقاء واكر اذ هنا 
الآول؛ أي وذلك من ناحية مثلك وجهته. والرائع: المفزِعء يقال راعه يرُوعْه إذا أفرّعه. 
قال: فقال: 


ولا تحب الآردى فَتَردَى مع الرّدَى 
أقول: هذا عجر بيت ثان من بيتين هما: 


عَن المرءِ لا كسلأل» وسل عن قَرينه د د جد فكُل قرين بالممارن يقتّدى 
إذا كنت في قَوْم فصاحب خيَارَهُم ‏ *** ولا ئصحب الآرْدَى فتَردَى مم الرّدى 


وما أحسّنّ قول مُحَمَّدٍ بن الشَبل البَخْدّادي7©: 


7 أبو ا حسن علي بن عبد الرحمان الأشيلي عرف بمهارته في اللغة والأدب (ت 514 ه) انظر البغية 2: 174. 

9 أبوالقاسم خلف بن يوسف الأندلسي كان إماماً في العربية. حافظاً للكتب (ت 530ه) انظر البغية 1: 557 وقصتهما 
مذكورة في الأشباه 3: 206. 

7 ديوانه ص47؛ 48 والمغنى ص 673 والسيوطي ص816: 885 وشرح أبيات المغني 7: 128. 

)0 ينسب البيت إلى عدي بن زيد وطرفة انظر ديوان عدي ص: 107 والمغنى ص 673 والسيوطي 885 والأشباه والنظائر 3: 
06 

29 هو أبو علي محمد بن الحسن بن عبد الله بن الشبلي الشاعر البغدادي توفي سنة 473ه انظر فوات الوفيات 2: 2393 
7 وانظر البيتين في حاشية الأمير 2: 115. 
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ئوق صُحبّةَ مَنْ تُعديك خِلْطُتُه *#*»* بالخير شرا وبالآخلاق أخلاقاً 
فالماء والردُ فاشضر”". مِنْ طَبِيعَتِه *#*#*# يصكحبة النار يُعطِيو اللْمس إخراقا 


قال: وفي البيت إشكال لَوْ سأل السائلٌ عنه لكان أؤلَى» وهو إضافة مقالة إلى أن قد 
فلت فإئه في التقدير: مقالة قولك؛ ولا يضاف الشيء إلى نفميه. 1 

أقول: لا إشكال فإنّ هذا مِن إضافة الأعمّ إلى الأخص, وذلك لأن” مقالة أعم من 
المصدّر المسبوك منْ أن وصلتهاء كه الإضافة هي المعروفة عندهم بإضافة البيان» كشّجر 
أراك أي مقالة”” هي قولك [سوف]” أناله. 

قال: وقد يكونٌ الشاعرٌ إنما قالّه”” مقالة أن. بإثبات التّنوين» ونقل حَركةٍ ا همزق 
فأنشذه الناسُ بتحقيقها فاضطروا إلى حذف التنوين. ْ 

أقول: هذا أمرٌ عجيب يلرَمٌ مَنْ فتح بابّه التطرّق إلى القدح في كل ما يستدل بى.'©» 
إنما قال كذاء ولكن حُذْف» فقيل كذا. وارتكاب ذلك أمرٌ شنيعٌ. ويوجد في بعض النُسخ 
مقالتنن». هكذا بنونين» وهو جار على طريقة العروضيين في [كتابة]”” كل ما يُنطََّ به من 
الحروف على حَسب ما يُلفظ به. والصواب أن تكتب [هكذا]© مقالةً آن بفتحتين على التاء 
إشارة إلى التنوين» والإشارة على ألف أن يعلامّةٍ الوَصل إيذاناً بأن حركتها تُقِلت. 


في حاشية الأمير 2: 115: شيء. 


”7 سقط حتى قاله مقالة أن" من د. 


الأصل: فسوف. 
زلف ج: قال 
)6( بعده في ج: بأن يقال. 
997 الأصل: رواية. 
08 
من ج و35. 


00 


الأمورالتي لا يكون الفعل معها إلا قاصراً 


قال: أحدها كوئه على فَمُلَ بالضّمٌ؛ كَشْرُف وظَرّف»”'' لأنه وقفْ على أفعال 
السجايا وما أشبَهّهاء ما يقومٌ بفاعله ولا يتجاوره. 

أقول: فمِن ئمُ لَمْ يَجيء متعدياً لأنّ التعدّي يقتضي توقف الشيء على الْتعلّق» 
أعني المتجاوز إليه وعاهها لا [توقفت ]2 ولا تجا . ويردُ على المصنف أنّ فَعْلَ إذا 
كان محولاً عن غيره فإنه يتعئى: نحو: فك وطلة والأصل نعل : بفتح العين» فلما سكن 

خره للضمير لَرِمٌ حذف عينه. فحوّل اول" إلى فَعَلَ ل(بنقل ]© حركته إلى فائد فبْعلَم أن 

عيئه التي حُذِفَت واوء كما حوّلُوا نحو باع إلى فعل» بالكسرء / 444 ليذلَ على أن العين ياء 
فاستصْحَبُوا في نحو قال وغيره الثابت قبل التُحويل» وهو مذهب سيبويُو'” وأصحابه ولابن 
الحاجب” خلاف في ذلك فقال: إن الصحيح أنّ الضّم لبيان بنات الواوء لا للنقل. فيحتيل 
أن يُجابْ عن المصنف بأئّه اختارَ هذا المذهب فأطْلَّقَ. أو رأى أن مثلَّ هذا اللفظ إنما يتصرف 
إلى البناء الآصلي لا العارض بالتحويل. 

قال: وسُمِع: يك الطاعة. 

أقول: في الصّحا-”” قال الخليل قال نصْرٌ بن سيّار أرحبكم الدخول في طاعة 
الكرماني. 

قال: وإنّ بُشرأ طَلَمْ الِيَمَنَ. . 


ج ود: كظرف وشرف. 


95 الأصل: يُوقف. 
0 الأصل: يُجاوز. 
تت جاودد: ظللته 
5( تلت مذ 

9 الأصل: لتقل. 


7 الكتاب 4: 51. 
69 انظر شافيته بشرح الرضي 1: 74. 
7 انظر (رحب) وانظر اللسان (رحب). 
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أقول: هذا من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب''' كرّم الله وجهّة. 

قال: ولا ثالث هما. 

أقول: في الصّحاح حكاية عن الخليل أنه لَّمْ يَجيء في الصّحيح فعُل بضم العين 
مُتَعدياً غير يعني أرحَبُكم الدخول؛ وفي القاموس©: 'ورحبكم الدخول في طاعتِه ككرم: 
وَسعكم شاذ. لأنّ فعُل ليست متعدية إلا أن أبا علي حكى عن مُذيل تعديتها. 

قال: والثالث كوئه على فعَلَ بالفتح (أوْ قَمل)01 بالكسر» ووس ونا عاد لكل 
نحو دل وقوي. 

أقول: يعني أن فعيل ليس الأء فلا يَردُ نحو عَلِمّ فإنْ وصفّهء وإن جاء على عليم؛ إلا 
أنه جاءً على عالم أيضاً. 

قال: وإِنّما حقيقة الْطاوَعَة أن يدُلَ أحُد الفعلين على تأثير ويدُلَ الآخرُ على قبول 
فاعلِه لذلك التأثير. 1 1 1 

أقول: إينتقض6”. بنحو قولك: ضربت زيداً فتألم؛ إذِ الضرب: الإيلام» على رأي 
المصنف. كما سيجيءٌ في أوائل الخامة التى أوردها مقدمة للكلام في الحذف من الباب 
الخامس» فكان حقه أن يقول: أو يَدلْ أحدُ الفعلين (المتلاقيين6””' في الاشتقاق» فيخرّج مثل 
هذا. 

قال: والرابع عشرٌ أن يضمّنَ معئّى فعل قاصر, نحو قوله تعالى (وَلَا تَعْدُ عَيكاكَ 
عَتج)*© (فلِيَحَدَّر الْذِنَ حخَالِهُونَ عن أمرو) 7 (أذَاعُوأ به)* (وَأْصَلحٌ لى فى دُرَيَ) 9 
2 انظر اللسان ففيه: وفي الحديث: هذا بسر قد طلع اليمن أي قصدها. انظر (طلع). 


انظر الرحب. 
9 الأصل: وفعل. 


من ج و د. 
9 الأصل: المتلاقين. 
©» الكهف:28. 
9 النور: 63. 
69 الساء: 83. 


29 الأحقاف: 15. 
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اص.ء ص 1ه 


(لا يَسمعُون !| الْمَل الأعلى )''' وقولهم: سَمِم الله لِمَنْ حَمِدَهُ. وقوله: كك 


يَجَرَحَ في عراقيبها نُصلِي 

فإئها (ض ل ا ولا تنب» ويَخْرجون. وتحَدَئواء وبارك» ولا يصمُونء 
واستجاب. ويعث. أو يفسيد. 

أقول: في هذا لفْ ونشرٌ مُرَئْبْ» فقوله: ولا تنب راجِمٌ إلى قوله تعالى (وَلَا تَعْدُ 
عَيْتَاكَ عَتَمِحَ )6 وذلك أن عدا متعد بمعتى جاوز تقول عدا فلانٌ طؤْره أي جاوزه ونبا 
لازم بمعنّى تجافى وتباعَدَ تقول: نبا عنه ينبو وقوله: يَخْرجون راجم م إلى قوله تعالى: 

(فليَحَدَر الّذِينَ مُحَالِفُونَ عَنْ أمروة)” “دولك أذ" خالت متدن تقول: خالفت 
فلاناًء أي: ارتكبْت خلافه. وخرج لازم يدل (عن4”» في صلته. وتحدثوا راجمٌ إلى 
قوله تعالى (أَذَاعُوأ بوء)؛ وذلك أن أذاع متعدٌء تقول: أدْعْتُ الحديث» أي: أفشيئه. وتحدّث 
---000 . / 00 . 3 55 11 .6ه 2 2 
لازم يُؤئى بالباء في صلَتِه. وقوله: وبارك راجمٌ إلى قوله تعاى (وَأْصَلِح لى فى ذُرَيّقَ)» وذلك 
أن أصلّح متعد: تقول أصِلَّمَ الله حالّه. وبارَّك لازم يُوصل بفي. قال تعالى (وَبَرَكَ فِيها وَقَدّرَ 
6 الصافات: 8. 


5 البيت لذي الرمة ديوانه ص: 156 والمفصل بشرح ابن يعيش 2: 39. والمغنني ص: 676 والخزانة 1: 484, 4: 290 
وشرح أبيات المغنيى 7: 132. 


9 الأصل: تضمنت 
الكهف: 28. 
29 النور: 63. 

لك ج: لأن. 

رو رد 


بعده في ج و د: وقوله. 
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فيآأة قَوَيا)""' وقوله: لا يَصِعُون راجع إلى قوله تعالى (لا يَسمعُونَ إلى الْمَلَإٍ الأغى ) 
وذلك أن سمِع متعد. نحو (حَهَْ يَسْمَعَ كَلّمَ آله وصعا”” لازم يعني: مالء يُوصَلُ بإلى 
تقول: صغوت إلى فلان» أي: ِل إليه و تقول ابقا صنيث كر الغ مياه فعلى الأول 
تكون الغين مِنْ لا يَصغون مضمومة كيغزون؛ وعلى الثاني تكون مفتوحة كيرْضّون. وقوله: 
واستجات راجح التبري - سمع الله لِمَنْ حيده إذ سَمعّ متعد كما مر واستجاب لازم 
يُوصّلْ باللام تقول: استجبت' لزيل. وقوله يُمْث أو يُفسيدُ الفعلان بمعنى واحلرء وكلاهما 
راجمٌ إلى قوله: يَجْرَحُْ فإن جرّح”” متعد. وعاث لازمٌ يُوصلْ بفي تقول: عاث الذئبُ في 
الغتمء وكذا أفسد يأتي لازماً مَوْصُولا بفي قال تعالى (وَلَا تُفَسِدُوأ فى الأَرّض بَعَدَ 
إِصَلَحِهَا )”". وما أنشده المصنفُ بعض عَجز من قول الشاعر/ 445. 
وإن (تعتذر6”' بالمحل من ذي ضُروعها ‏ **»* إلى الفيف يَجرّحْ في غراقبيها لي 
المحخل: انقطاع المطر وس الآرض من الكلا. والمرادُ بذي ضُروعها: لبنُها. 
والعَراقيبُ جمعٌ عُرقوبيء بضم العين وعُرقُوبْ الدابة في رجلِها بمنزلة الركبةٍ في يَدِهاء 
وضميرٌ (تعتذر4'''' يعودٌ إلى الناقة أي إن تعتذرر عن لَه لبنها بِيُْبوسّة الأرض مِنَ عَدَمٍ المطر 


9 فصلت:10. 
6 جدود ولا. 
9 التوبة: 6. 
)04 


في حاشية الأصل صفا يصغو وصغى يصغى قاموس. 
5 سقط حتى واستجاب من د. 


60( دل فو 
57 د: أستحييت. 
0 د: يجرح. 

9 الأعراف: 56. 


في الأصل يعتدر هو تصحيف لأنه سيشير فيما بعد إلى يعتذر. 
الأصل: يعتذر. 
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أعقرها للضّيفي. وجعلّ ابن الحاجب''' ما في قوله تعالى (وَأَصَلحٌ إلى فى ذُرَيَّ)”” مِنْ بابب 
قلان يُعطِي ويَمَْمٌ؛ ويَصِل ويّقطّع؛ أ مما استعمل فيه المتَعدّي منزّلا منزلّة اللارّم. كأنه قيل: 
يفعلُ الإعطاء. والمنع» والوَصْل, والقَطْمْ. وإذا قصد هذا المعنى ثم قصد المتكلم ذكرٌ 
خصوصية متعلقه أتى بالمتعلق مجروراً بفي. كانه حل له فالمعنّى في الآية والبيت أوْقِع 
الصّلاح في ذريي ويُوحِدُ نصلِي في عراقيبها الجراح. وني الكشّاف:” إِنهُ يَجورْ أن يكون 
(وَهرَىَ إِلَيِكِ يجذع انحل" على معنى: افعلي ال به كقوله: يبرح في غراقيبها نطلي” 

قال: أو حِلية كدعِج وشَّنِب. 

أقول: الدَعَجج: شدة سوادٍ العين مع سَعَتها. والكحّل: أن يعلّو جفون العينين مثلٌ 
الكخل من غير اكتحال» قال :© 

ليس التَكَحَلُ في العيْئيْنِ كَالْكَحَلٍ 

والشَتب: حدة في الآسنان» ويقال بَرْدٌ وعذوبّة كذا في اللصّحاح”*" وقال في 
القامٌُوس. الكتت ماء ورقة وبرْدُ د وعُذوبة في الأسنان أوْ نقط بيض أو حِدَة الآنياب تراها 
كالمنشار. 

قال: وَيردُه قوله: 


ُجَاوَرْت أخرَاساً ليها ومغشراً. 


"6 الأمالي 1: 130. 
2 الأحقاف: 15. 


63 انظر 2: 507. 
0 مريم: 25 
زلف 


هذا عجز بيت للمتنى صدره: 

لأن حُلْمك خُلْم لا تكلفه 
ديوانه 3: 261. 
© انظر (الشنب). 
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أقول: هذا صدرٌ بيت مِن مُعلَقةٍ امرئ القيس”) والعجرٌ: 
علي حراصاً لَوْ يُسرون مُقتلي 

الأحراس: إِما جمع حارسء كصاجب» وأصحاب» أو جمع حرس» كجمل وأجمال. 
والحرس جمع حارسء كخادم وَخَدَم. والمعشر: القوم. والجراص جمع حريصء مثل كريم 
وكرام. والفعل منه حرص.» كضرب» وحَرص كعَلِمَ كذا في القاموس”. والإسرار من 
الأضداد يُطَلَّقْ على الإظهار, والإخفاء. وقد جوَرُوا في قوله تعالى (وامدوا التذامة )الوق 
المنيت: وقال بعض شارحجي المعلقات © الأول أؤلى. لكان ملكا ملز لاقن ان 

قلت: قد روي يُشْرون بالشّين المعجَمّة. وقد صرّح هذا الشارح بأنّ معناها الإظهارٌ 
لا غير فيّترَجّحَّ بهذه الرواية حمل الأخرى على الإظهار. ولا يلرّمٌ من المِرص على الشيء 
تحقق القدرةٍ عليه. والمقتل هنا: القتلٌ. ولو هنا إما مصدرية مثلّها في قول قُتيلة تَخَاطِيُه عليه 

.)5( 

السلام : 


مَاكَانَ ضَرَكَ لو مَتَنْتء ورما *#*#* من الفقىء وه والفيظ المحئق 


اشتمال» أي حراصا على إسرار قتلي. و إما امتناعية» والجواب محذوف. أي لو يسرون 
قتلي لسرهم ذلك. 


(1) 


ديوانه ص 13 (فيه: أهوال معشر؛ علي حراص) وجمهرة أشعار العرب ص98 والرصف ص 360 والمغني ص 350, 677 
والسيوطي ص 651 والخزانة 4: 496 وشرح أبيات المغني 5: 63: 7: 133. 

22( انظر (حرص) 

9 يونس: 54. وسيا: 33. 

المراد الزوزني انظر شرحه على المعلقات ص 22. 

9 البيت لقتيلة بنت النضرء وقيل ليلى بنت النضر بن الحارث. انظر شرح الحماسة للمرزوقي ص 966 والجنى الداني 
ص 288 والمغني ص 360 والسيوطي ص 648 والعيني 4: 471 وشرح أبيات المغنى 5: 51 ونتائج التحصيل ص824. 


436 


قال: ونقل ابن عُصفور''' عن ابن السيد”” أنه قال في قول أبي ذويِبِ©: 


تتكا ماله الكمياة وذوفهه ههه يحوما أتيح لهجريةٌ سلفع 


إن مَنْ رَوَاه بجر التعائق مُحْطِيء. 

اقول: الكماةٌ. جمع كمي وهو الشجاعٌ الُْتكمّي في ميلاجه لأنه كَمَى نفسه. أي: 
سّترها بالدّرع والييضة كذا في الصّحاح”/ والرُوْغْ مصدرٌ راغ أي مال عن الشيء وحاة 
عنه. وأتيح له بالمثناة الفوقية أي: قُدَرَ له. والجريءٌ بهمز الآخر ذو الجُرْة وهي: الإقدام 
على الشيء. والسلقع» بسين مهمَلَةٍ فلامء ففاى فعين مهملةٍ كجَعقر: الجسُور. والنّعائو: 
جعل كل من المُتعائقين يده على عن الآخر, والفِعلُ منه / 446 لازم كما قال ابن السيدٍ 
وغيرًه. فلا يقال: زيدٌ تعائق عمرأء وإنما يقال: عائقه واعتئقه أ تعائقا. فالبيت حيئئذ مُشْكلٌ 
سواءً رُوي بالجرٌء أ بالرّفع؛ كما أشار إليه المصنف رحمه الله. 


الأمورالتي يَتَعَدَى بها الفعل القاصر 


قال: وأما قولٌ أككرهم: إِنّْ استَعْفْرَ من باب اختار فَمَردودٌ. 

أقول: يريد ببابٍ اختارَ ما هو متعدٌ إلى واحلدٍ بنفسه؛ وإلى الثاني بحرف الجر دائماًء 
وإن تعدّى إليه بنفسه في بعض الحالات. فعلّى سبيل النُوسّع. قال أبو حيان في البَحر"”©: 
اخختارَ: افتعلٌ من احير وهو النَّحْيِيرٌ والانتقاء. واختارَ من الأفعال التي تعدذت إلى اثنين 
أحدُهما بنفسه. والآخرٌ بواسطة حرف الجر وهي مقصورة على السماع وهي: اختان 


7'' انظر كتابه ضرائر الشعر ص34 وشرحه على جمل الزجاجي 2: 406. 

7 إصلاح الخلل الواقع في الجمل ص332. 

7 ديوانالحذليين 18:1 والحماسة بشرح المرزوقي ص1884 والخنصاص 3: 122 والمفصل بشرح ابن يعيش 4: 34 
وإصلاح الخلل ص332 والرصف ص 106 والجنى الداني ص176 والمغني ص 485» 677 والأشياه 1: 196 والخزانة 
2 397 3: 183 واللنان (بين). 

4( انظر( كمى). 

69 انظر 4: 398. 
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وا تغف وأمنّ و سكم 2 وكئّى» ودعا و زوج ثم يحدّف حرف الجر ويتعدّى إليه الفعل» 
فتقول: اخترت زيداً منّ الرجال. واخترت زيداً الرَّجالَ (قال» ”!2: 


اخكرئك النّاسَ إذ رئت” خَلائفهُمَ *** واعتّل مَنْ كان يُرْجَى عِندَهُ الول 


ووَجَهُما 0 المصئف مِن أن القول بذلك في استغفر مَرْدودٌ وهو أن صوع 


الفعل على استفعل من الأمور التتى يتعدّى بها الفعل» فإذا كان مُتعدّياً إلى واحِدٍ تعدّى إلى 
اثنين» ولا يَخفَى أنّ غَمَرَ مُتعد إلى واحلر تقول: غفر الله ذنبّك. قال”” تعالى (إِنَّ الله يَغْفِرٌ 
مكو 2 ع 7 0 7 
آلذُوب جَيِيعًا "© وقد صِيعْ على استفعل مُراداً به الطَلَبُ» فقيل: استغْمَر أي طلب 
المخفِرة» فيتعدّى إلى اثنين عملاً بهذه القاعدة. والقول بأنه يتعدّى إلى اثنين بحرف الجر 
كاختا روج عن هذا الآصل الْقرّرء فيكون مَرْدوداً. عن أذ ارخ الباحب صر ف 
الآمالي”" وكذا غيره بأنّ استغفَرَ يتعدّى بنفسه تارة وبحرف الجر أخرى, كقوله: استغفرت 
الله ذنباً واستغفرته مِنْ ذنبي. 

قال: ويُشكل على الرُغشري* قوله تعالى (وَقَالَ الْذِينَ كفَرُوأ لَوَلَ ُرّلَ عَلَِهِ 
لْقَرَءَانُ حمل وَاحِدَ د16" فرق دل مملة وااحدة: 

أقول: جواب هذا الإشكال أن الرغشري لا يقول بن نزّلَ يدل على التّدريج إلا 
حيث لا توجَدٌ قريئة تنافيه. وقد قال هو في الكشّافٍ في هذه الآية نَل ها هنا بمعنى أنزلَ لا 


)1غ( 
من ج ود. 


انظر البيت في تفسير الطبري 13: 146., وتفسير القرطي 7: 292 والبحر 4: 398. 
ج: رابت. 
ج ود : ما ذهب إليه. 


.4 الزمر:53. 

65 4:ه9. 

9 انظر الكشاف 3: 90. 
9 الفرقان: 32. 
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غيرٌ كخَبرَ بمعتّى أخخْبَر وإلا كان مُتدافعاً يعني لآنّْ نَل للتدريح و جملّة واحدةً تُنافيه فظهر 
أن مراده ما قلناه. وإقا حننة وقد عالق تسر سوره كويفمن عند الجلام على 


قوله تعالى (وَمَا تَََْلُ إلا أمْر رَيَكَ )1 والنّدَزْلُ على معنيين معنى التّزول على مَهَلِء 
ومعئى التُزول على الإطلاق كقوله'”: 
فلست (الإلمبي 0 ولكن لملاك عاد !د د تكَرْلَ مِن ج والسماء ب 


لأنَهُ مُطاوع نزّل» ونزّل يكون بمعنّى أنزل» ومعنّى التدريج» واللائق بهذا المعنى هو 
النُزول على مَهَلء والمرادُ أنّ نرُولّنا في الآحايين وقتا غِبْ وقت ليس إلا بأمر الله وعلى ما 
يراه صّواباً وحكمة هذا كلامة. وهو صريح في أن نزّل يرد للمعنيين يُستعْمَلُ في كل محل ما 
فو 1 4( نه به فكية 72 يَرَدُ عليه 50 ذكرة | ا. ع9 

قال: وقوثه تعالى (وَقَدَ تر عَلَيَكمّ فى لكت ب أن إِذَا مهعم ءاي تٍ أله يُكفَرٌ 

9 3 ج ركاه ل كا ار مه # اس 9 5 
)”© وذلك إشارةٌ إلى قوله تعالى (وَإِذَا أت ألَذِِينَ حُوضُونَ ف ءَايَتَِا)”7 الآية؛ وهي آية 
وانخدة. 

أقول: يعني أن هذه الآية الواردة في سورةٍ النُساء. وهي قولّه تعالى (وَقَدَ نَزْلَ 
عَلَيِكُمْ فى الكتب أن إِذَا مِعمٌ ايت الله يُكفر يها ويُسَهَرَ يجيا 7 قلا تَفَعُدُوا مَعَهُدّ 
حَقٌ حخُوصُوأ فى حَدِيث غَيَرِو) إئرذ4”* على الرُغشري” أيضاً وذلك لآنه قد ورَدَ فيها 


50 مريم: 64 وانظر الكشاف 2: 516. 

7 علقمة الفحل ديوانه ص117 والكتاب 4: 379 وأمالي الشجري 2: 292 والكشاف 2: 516 والعينى 4: 532 واللسان 
(ملك). 

الأصل: أنسى. 

ج ود اللائق. 

ج: بما. 

9 النساء: 140. 

9 الأنعام: 66 

09 الأصل: يرد. 

9 انظر الكشاف 572:1. 


(3) 
(4 
(5 
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نل الَف بالبناء للفاعل في قراءة عاصم''' وبالبناء للمفعول في قراءة عيرم" ' وأن محففة 
مِنّ الثقيلق واسمها إما ضميرٌ الشأن على رأي قوم أو ضميرُ المخاطبين على رأي آخرين. 
أي نل عليكُم في الكتاب أن الشان كذاء والشأن ما أفاذتهالجملة بشرطها وجزايهاء أ كز 
مح ل لع اك دده متهم» واامع عاق سيرها في إراءة عاعيم في موضع تجو 
في قراءة غيره' 7 في مَوْضِع رفع بِنَرّْلَ. والْنَزْلُ عليهم في الكتاب ما نزلَ عليهم بمكة من 
قوله تعالى (وَإِذَا رَأَتَ الّذِِينَ ححنُوضُونَ ف اتا فَأَعْرِض عَنَّهُمَ حَي نحُوضُوأ فى حَرِيٍ 
غَيّروء)”*) فما في سُورَة النّساءِ كذكيرٌ للمؤمنين بما برل أولاً بمكة وهو آية واحدةء ومع 
ذلك استعمّل في شأنها نول المضَّعّف» وهو مُنافٍ لقول الزَمَحْشْري باقتضائه التَدريج في 
ا 


ع م وهر م 


سورة الأنعام (وَقَالُوا لَوَلَا برَلَ عليه مَايَةٌ من رب ف قل مت الله ق قَادرٌ عن أن يُكزِلَ 
أيه" فاستَعمّل الََّزِيلَ مع وحْدةٍ الآية في مُوضعين. 

والجواب ما تَقَدّمَ: إنّ الحمل على التّدريج إنما (يُرِئَكَبْ6” عند فقدٍ 0 وهو 
موخرد ما ا حمل نَزّلَ ذو القضعيف على أنْزَلَ ذي الهمزةٍء وقد قال الرُعْشَري”” 


قال: وظاهرٌ قول 38 أله سماعي مطلقاً. 


277 انظر السبعة ص 239 والبحر الحيط 3: 374. 
02 وهي قراءة الجمهور انظر السبعة ص 239 والبحر 03- 
20 وهي قراءة أبي حيوة انظر البحر 3: 374. 


5 الأنعام: 68 
5 الأنعام: 37. 
9 الأصل: ترتكب. 


27 الكشاف 90:3. 
9 انظر الكتاب 4: 55. 
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أقول: ليس مُرادُه ماهو أعم من القاصير والمتَعدي إلى واحلره والمتَعدّي إلى اثنين» 
وإنّما «يريد»''' القاصرّ والمتعدّي إلى واحد. فإنُ الثالث لَمْ يُسمّعْ كما قدّمّه. وكان حقه أن 
يك قول سيبويه أولأء فيقول عَقِبّ قوله: والنّقل بالنُضعيف سماعِيّ في القاصر كما مثلناء 
وفي المتعدّي لواحد. وهذا قول سيبويه. 

فال (وَتَرَغَيُونَ أن تيكشوكق )7 :أ اراعية علدى عثلات و ذلنك انين 
المفسرين. 

أقول: قال المصنف في توضيحه”” على الآلفية اشترط ابن مالِك”/ في أنّ وأن. أمْنَ 
الأّْبس فمئع الحذف في نحو: رغبت في أن تفعل أو عن أن تفعل لإشكال المراد بعد الحذف. 
. / ركف ع ىش ع 7 .1 , ” 2 
ويُشكِل عليه (وَتَرَعْبُونَ أن تَنِكحُوهن ) بحذف الجر مع أن الْمفسّرين”"' اختَلَقُوا في المراٍ. 

قلت: لابن مالك أن يُجيب با دَكَرَه المصنفُ في هذا الكتاب في الخايّمةٍ الى تكلم 
فيها على الحذف فق البات الخامن حت قال: وآما (وَتَرَعَيُونَ أن تتكجوهرٌ) فَإلما حُذِفَ 
الجارٌ فيها لِقَرِيئَكَ وما اختلّف العلماءً في المقدّر مِنّ الحرفيّن في الآية لاختلافهم في سَبَبٍ 
نرُولِهاء فالخلافُ في الحقيقة في القريئة. 

وجوّز الرَغشري” الوَجهيّن فقال في أن تنكِحومُن لجمالِهن وعن أن تتكحومُن 
لدمامَتِهن» ورُوي أن عُمرَ بن الخَطّابٍ””» رضي الله عنه.”* كان إذا جاءَهُ ولي اليّتيمةٍ نظَرَ 
فإن كانت جميلة غنية قال: زُوّجها غيرك» والتمِس ها مَْ هو خَيرٌَ منك» وإن كانت دَميمة 
ولآ مال خاقال: كر وجهاافانت أحى بها . 


)1( 
من جا ود. 


© النساء: 127. 

7 انظر التصريح 1: 313. 

© انظر التسهيل ص83. 

9 انظر الكشاف 1: 567. والبحر 3: 362. 
© انظر الكشاف 1: 567. 

7" انظر الكشاف: 1: 567. 

9 سقط رضي الله عنه من ج. 
9 سقطت من ج. 
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قال ويا ابيا 1 
ويَرَحْبْ أن يَبْنِي الْعَالِيّ خالِدَ *** ويَرعَْبْ أن يَرضَى صّنيم الآلايم 


أنشّده ابن السسَيد" فإن قُدَرَ في أولأء وعن ثانياً فمَدح» وإن عَُكِْس قَذمٌ ولا يَجورُ 
أن يُقدْرَ فيهما معاً في أو عن للتٌناقض. ش 

أقول: المعالي معلاة» بفتح المية وهو: كسب الشرفب. والصّنيعٌ» بفتح الصاد وزيادةٍ 
ياء بعد النون: فعلُ القبيح (تقول6”” صِنَمْ به صنيعاً قبييحأء أي فَعَلَ. والصنع بالضم مَصِدرٌ 
قولك: صِنّمٌ إليه مَعرُوفاً كذا في الصّحاح. !7 والآلائم جمعٌ الألأم'” من قولك: لَوْمّ الرَجُل 
فهو لَثيم أي: هو دَنِيِءْ الأصطل/ 448» شَّحيح النفس. 

فإن قلت: لا يُشك” في أن الإنسان يَرْعْبْ”" في الخير فَيفعله. وفي الشر فيفعله في 
وقت آخ وقد يرْغَبْ عن الخير وعن الشر معأء فلا يفعلٌ شيثاً منهماء ولا يُريدُ فعلهء ولا 

قلت: الذي في البيت الإخبارٌ باستمرار الرغبَةٍ يشهادة”” المضارع. ولا يُمِكِنْ الجمع 
بين استمرار الرغبة في الخيرء واستمرار الرغبةٍ في الشر لأنه متى استمرت الرّغبة في الخيْر 
لَْمٌ انتفاءً الرُغبة في الشر لألها شر فلو فُرِضَ وجودُها لم تستمر الرّغبة في الخَيرِء وقد فُرض 
استمرارُها. وكذا العكس وكذا أيضاً الاستمرارٌ إفي74” الرغبة» عن الخيرء وعن الشرٌ معاً 


51 انظره في إنصاف ابن السيد ص56 والمغني ص 682 وشرح أبيات المغنى 7: 136. 
انظر كتابه الإنصاف ص56. 

الأصل: يقول. 

9 انظر (صنع). 


5 د: الأم. 
9 ورولاشك. 
27( 


سقط حتى الرغبة من ج. 
9 الأصل: على. 
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لا يصون إذ الغبة عن الخير رغبة في الشرٌ» والرّغبة عن الشر رغبة في الخيرء فكبت النّناقض 
على تقدير في أوْ عن في المؤضعين» كما ذكَرَه المصنف. 

قال: ومايشهد لمدّعي الجر قوله تعالى (وَأَنَ آلْمَسَسجِدَ ِلّهِ لا تَدَعُوأ 
تمن 

أقول: قال الرَعخشري:2 وأنّ المساحِد مِنْ جملة ا موحىء وقيل معناهُ: ولآن المساجد 
لله فلا تدعُوا على أنّ اللام متعلّقة بلا تدعواء أي: فلا ئدعُوا مم الله أحداً في المساجد لأنها 
للهِ. 

قلت: وعلى الآول فلا شاهد في الآية» وعلى الثاني يُشْكِلٌُ تقديم معمول ما بعد 
لفاذ علنيها.: وقول اظاره ردي :إن ها يسدتقاء الدبية يجوز آنا بعنل لما ليا لدف 
الجزائية أخذاً له من هذا الكلام, غَيْرُ سديدٍ 


4 عيدو 3 


قال: (وَأنَّ هََذِه أُمَنَكُمَ أَمَةُ وَحِدَةٌ وَأَنَأ رَمُكُمْ فَاَعَبُدُ 

اقول الأمةة الخلةدوهذة” إشازة إلى مِلَةِ الإسلام» أي تر ملّكم 
الى يخي أن كرف عليه لامك جون عنها (يشار»”” إلبها مله واتيدة غير مختلفة, 

قال: أصلّهما لا تدعُوا مع الله أحدأ. لآنْ المساجد لله (و66) فاعبدون لآنّ هذه 
أمتكم . 

أقول: لكن في كل منهما تقديم مَعْمول ما بعد الفاءِ عليها كما ئَقَدمَ. 

فإن قلت: على ماذا يَتَحْرْج؟ 


6 الجن: 18. 

© الكشاف: 170:4. 

9 مزج ابن هشام والدماميني بين آيتين» الأولى: (وأن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فائقون) المؤمنون: 52 والثانية وهي: 
(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الأنبياء: 92 والآية الأولى هي محل الشاهد. 

ج: وهي. 

من ج و د وفراغ في الأصل. 

)6( من بعك واد والمغني. 
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قلت: يتخرّج على حذف أما الشرطية» وتكون هذه الفاءٌ هي الداخلة على جوايها. 
وقد مر أن الرّضيِي''' حكّى أنّ حذفها مطردٌ إذا كان ما بعدَ الفاء أمرأء أو نهياء وما قبلّها 
منصوباً به أو بمفسسر به. وضابط الاطراد المذكور يشمَلٌ ما في الآيتين» فيكون تقديم المعمُول 
على الفاء مُغتفراً على ما تقرّرَ في مَحلّه. 

قال: لإولا يَجُوز) 7 تقديمٌ منصوب الفعل عليه إذا كان أن وصيلتّهاء لا تقول 
آللك خاهيزة عرو 1 

اقول: ذكرّ المصنف في النوع الثاني عَشَرَ منَ الجهة السادسة من الباب الخامس أن 
السّبب المقتّضبي لتأخير المفعول إذا كان أن وصلتّهاء نحو: عرفت أنّك فاضيل كراهة الابتداء 
بأن المفتوحة لكلا يلتبس بأن التي بمعنّى: لعل”". وعلْلَ بعضْهُم وجوب تقديم الخَبر إذا وف 
خبراً عن أن وصلتها بخشية الالتباس بين إن المكسورة وأنُ المفتوحة, لو ُدُمت فقيل إنك 
قائِم عندي ولا تدفم الفتحة هذا البين فيمكن أن تجري هده العلة اف نآب" الفعول. 

فإن قلت: فهلاً اجتنبُوا هذا اللِْسَ عندَ وقوع أن وصلَيِها محرورة باللام المقدرةٍ؛ بل 
أجاروا مثلَ أنك فاضيل أكْرَمتك» ولَمْ يبانُوا بحصول الأبس. 1 

قلت: لأن ذلك لا يُوقِعٌ في مَخذورء إذ المقصودٌ التعلِيل؛ وهو حاصل على كل 
قدي سواة ره النباي: ]5 4619© بمتترحه واللاة مقذره أو ظلها مكسورة برذلق لآ 
التعليلٌ مع الفتح مُستفادُ من اللام المقَدَّرَةِ ومع الكسر مُستفادٌ مِنْ كون الجملة المصدرةٍ بإن 
المكسورة ئْقَمُ في مثل ذلك جواباً لسؤال عن العلة مقدّرء تقول أَكْرمْ زيداً له فاضيل؛ ولا 
ُكرمْ عمراً نه جاهل, كانه قال" لِمّ أكرمه؟ ولم لا أكرمّه؟”* فقيل: إِنّه فاضل؛ أو إِنّه 


65 انظر شرح الكافية 2: 398. 
© الأصل و ج: إذ لاا يجوز. 
4 فلت من جد 


© انظر رصف الباني ص 207 والجنى ص 417. 418. 
9 جاو د أبواب. 
6( من ج ود. 


زفق ج ود: قيل. 
9 ج لم أولا اكرمه و د: أو الا أكرمه. 
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جاهل فاغتفرُوا هذا اللْبسَ بين الفتح والكسر لكونه لا يُوقِعٌ في" خلاف العْرض 

المطلوب/ 449.» ولا يَلِرَمُ مِنْ ذلك اغتفارٌه حيث يكونُ مُوقِعاً في خلاف العْرّض 
فال 

وماززت لبْلَى أن تكون حَبيبّة *** إليء. ولا تين بها أناطاليه 


أقول: يَحتَمِلٌ أن يكون هذا من باب القَلْبِيٍ والآصل: ولا دين أنا طالِيُها به 
ويَحْتَملُ أن يكون الباءُ بمعتى على» نحو (وَمِنْ أَهْلٍ الكتّسي مَنْ إن تََمَنْهُ يقنطار يُؤدِمً 
إِلْيكَ وَمِنْهُم منْ إن ا ديار لا يُؤَدِمَ إِلَيِكَ إل مَادُمْتٌ عَلَيّهِ َآيما) 7 فلا قلب 
حينئظر أي: ولا دين عليها أنا طالبة. 

قال: يقال: كسي زيدٌ بون فرح» فيكونُ قاصر ال 


وان يَمْرَيْنَ إن كُسبِي الجواري *** فتَنبُو العين عن كرم عِجاف 


أقول: البيت لشخص من القعدة طائفة من الخوارج يقال له أبو خالد وقبل هذا 
البيت: 
قذزاة الحيَاة لحب »*»*»* بنابي نين مِنّالضعافم 
أحاؤْرٌ أن يَرَيْنَ البُوْسَ تعدِي *** وأن مشربن رَنقأغئيِرَ صاففي 


وبعده: 
لك بعده في ج: مثل. 
9 البيت للفرزدق ديوانه ص 93 والكتاب 201:33 والإنصاف ص 395 والمغني ص 683 والعيني 556:2 وشرح أبيات المغني 
77. 


ف آل عمران: 1/5 
0 نسبه في الوحشيات ص90 إلى عيسى بن فاتك ونسبه في الكامل 3: 167 إلى أبي خالد القناني؛ وانظر المغني ص 683 
والسيوطي صص886. 887 وشرح أبيات المغني 7: 138. 
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وَلولامُنُ فَدْسُوَئْتمُفري *** وني الرحان للضعفاء كاففب 


٠. 3 0 37 1) 52 00‏ 0 ءه 5 م ع بير 2# 8 

البؤس» بالممز:” ' الشدةٌ وخلاف التعيمء يقال» يوم عن ويوم يعم . والرئق» 
بكسر النون: الماءٌ المكدّرٌء وتنبو: تتجاقى وتَتَباعَدُ. والعجاف: اليزيلآت جم عَجْفاء قال 
الجوهري:/ على غير قياس» لآنّ أفعل وفَغْلاء لا يُجْمَم على فِعَال ولكنّهم بوه على 
ميمان. والعرّبْ قد تبني الشّيءَ على ضيده؛ كما قالُوا عَدُوَة بناء على صديقة» وفعول إذا كان 
بمعتى فاعل لا تدخلة الحا هذا كلامّهء والكرم؛ بفتح الكافب وكسر الرّاءِ المراد يه هنا: الكرَمْ 
يقال رَجْلْ كرَمْء وقَومٌ كَرَمٌ وامرأة كرَمّ ونساءً كَرّمٌ يعنى هذا الشاعرٌ أن حُبّي للحياة» 
وتخلفي عن الحرب إنما هو لأجل بناتي؛ فإني إن فتلت ( يبّْقَ لحن مَنْ يقومٌ بأمرهن فيعريْن» 
علامة. 

قال: فإذا فُتِحَتِ السسّينْ صارّ بمعنّى سَكَر وعطَّىء وتعدى إلى واحلٍ كقوله:!© 
وأرك بْ في ل دع 2 يفائة 3055 4 اوَجْهَعَ | 93 ا 0 ثّ 


أقول: البيت لامرئ القَيْس يَصفْ فَرّسأً. والخيفائة واحِدَةٌ الخيفان» وهو في الآصل 
الجرادُ إذا صارت فيه خطوط مُختلفة بياض وصفرة. ثم تشبّه به الفَرَسَُ في خفتها وضُمورها 
كذافي الصّحاح**) وكان الأصمعي” يَعِيبُ هذا الوصف ويقول: إذا غطت الناصية وجْة 
الفرّس [ يكن كرياً. والشّعرُ إذا غَطَى وجه الفّرس فذاك هو الغْمَم© الذي يُكرَه في الخيل 


0 عداو 3ة بالحتزة: 
انظر (عجف). 
9 ديوانه 163 والموشح ص33 والمغني ص 683 والسيوطي ص 636) 888 وشرح أبيات المغني 1: 16: 4: 213 
والصحاح واللسان (خيف). 
انظر (خيف). 
7*7 انظر الموشح ص33. 
6( :2 المغمم. 
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كما أن السّفاء وهو: قِصّرُ شَّعَر الناصية, مَذْمُوم والجيد الاعتدال. قال ابن حَبِيبَ وغيره من 
العلماءٍ أخطًأ الأضمعي لأنّ امر القيس كان أعلَّمْ بالخيل منه. لم يزيدُوا على ذلك وهذا 

وَتكوات هونا ذكرة أمة بعر الآورئ؟'" فإله'قال :قن مخلصن امَو القتين خن 
العَيبٍ بلفظة أزالت معتى العْمّم وهو قزل نعف لأنْ العُمَمَ إنما هو تكانق قتدر القاط: 
واجتماعه على وَجْه الفَرسِ حتَّى يُغطي العين فلَمًا قال مُنتشرٌ سقط أن يكون هناك غَمم 


- 
- 


لأنّ انتشار الشّعر هو تفرقه. وأمْرُ القوم منتشرٌء أي: متفرق» وانتشر الحبْل»© أي: تَفَرَقَتَ 
قواه. 1 1 

قلت: وقضية هذا أن يكون السَعَفْ هو شَعَرُ ناصِية الفرّس. وفي الصحاح””) 
وغيره:”" والأمنمَفْ مِنَّ الخيل: الأشيب النّاصية. ومقتضاه أنّ السّعف: شَيْبُ الناصية. 

ْ قال: ومنه: كسوته الوب فكسبيّة» ومنه البيت» ولكن حَذِفّ فيه المفعول. 

أقول: تقديره كسا وَجْهها جمالء أو نحو ذلك؛ واقتصرَ المصنف/ 450 على عد هذه 
الأمور الثمانية فيما يُعدّي الفعل القاصير. وزاد بعض معديا تاسعأء وهو إسقاط الهمزة على 
لاف المهيّع المعروفيء تحو: أكب الرّجلُ وكببيُه أناء وأنزفت البئرٌ ونزفتها أناء وانسل ريش 
الظاكئن وتينائه أناء ومعدياً عاشراً وهو البناءٌ على افعوعل مُراداً به المبالغة» نحو: حلا الشيءٌ 
واحلؤليتة. ومعدياً حادي عَشَرَ وهو تكريرٌ اللام كما قيل: صَعْرَ خذه وصعْرَرْته. ومعدياً 
اني عَشَرَ وهو واو مع تقول: قام القومٌ فيكون قاصيراء ثم تأتي بالواو فتقول: قمتْ وعمراً 
فيتعدّى. ومعدياً ثالث عَشْرَء وهو إلا تقول قام القومٌ؛ ثم تقول: قام القومٌ إلا زيداً. وكل 
هذه أمورٌ لا مُعوَلَ عليها عند الأكثرين؛ والله الموفقٌ للصواب. 
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هو أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحي الآمدي كان جيد الرواية والدراسة إماماً في اللغة والأدب ومعاني الشعر. أخذ عن 
الزجاج وابن السراج وابن دريد وله تصانيف كثيرة منها الموازنة بين الطائيين وكتاب الحروف في اللغة والمختلف والمؤتلف 
من أسماء الشعراء توفي سنة 370 وقيل: 371ه. انظر إشارة التعيين ص: 87 والبغية 1: 501-500. 

8 ج: الخيل. 

57 انظر (سعف). 

انظر القاموس واللسان (سعف). 
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